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کے هقدهة إثراء اليتون سكسسس فا با 


1 مقدمة إثراء التون ۳ 


الحمد لله رپ العالمين» والصّلاة والسّلام على نبنا محمد وعلی آله 
وصحبه آجمعین أمّا بعد: 

فما زال آهل العلم مشتخلین بتقریب علوم الشريعة لطلامهاه وتذلیل صعابها 
هي وسلکواي ذلك سرلا ملق في اند ریس رااش بين مخمي ودار 
وموجز ومطول» وألفوا المتون التعليميّة في مختلف الفنون, ثم اعتنوا بشرحها 
وتقریبها لطاب واجتهدوا في تسهیل العبارة وتقریب المعنی» وکذلك 
۳ الكتب المتوسّطة. التي تجمع مهمّات المسائل في العلم الذي لفت 
فيه مع الاقتصاد في ذکر الأقوال والّلائل» والتوسّط في العبارف بحيث تکون 
مالم للتدريس والمشاكرق وكرت ف ريا متوسطة بين المتون المختصرته 
والمطوّلات الميسوطة؛ ومن ذلك كتاب «روضة النّاظر وجَة المناظر» للفقيه 
الأصوليٌّ الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيٌ 
(۲۲۰ه) وهو من الكتب التي اعتنى بها الحنابلة وأقبلوا عليها من حين 
تأليفهاء فاشتغلوا به اختصارًا وشرحًا ودراسة ثم صار هو المعتمد في التّدریس 
في كليّات الشريعة في هذه البلاد لعلم آصول الفقه بحيث لا یکاد يناؤعه كنات 
آخر في هذا الفن. 

ود شركة إثراء المتون قد رأت أن تعتني بهذا الكتاب لأهمّيته واعتماده 
ف الشدريس فى کلیات الشريعة؛ وذلك انطلاقًا من رؤيتها في خدمة العلوم 
الشّرغية وتقريبها بمختلف الوسائل والطرق التعليمية المتاحة» وتأتي عنايتها 


امي لل روخة الناظر وجنة المناظر ویرک 


بالكتاب من عدّة جهاتء أبرزها: إخراج نسخة تعليميّ من الکتاب وعروض 
تقديميّةِ (8701161101140)» مؤمِّلةَ بذلك أن تكون قد ساهمت في تقريب العلم 
وخدمة أهله. 

وهذا العمل التي ينوكف هر الت الان كعاب روفي الثاظر لين 
قدامة» وقد سبق للشركة أن أخرجت نُسخة تعليميّة من كتاب «الروض المربع» 
للبهوتي» والتي لقيت -بحمد الله وتوفيقه- استحسان كثير من آهل العلم» وأقبل 
عليها طلاب العلم في الكليات الشرعية وغيرهاء ورأوا فيها من تقريب محتوئ 
الكتاب وتيسيره» ما ساهم في تجويد فهمهم لكلام المُولّف» وحسن إدراكهم 
اسمدوائاى ارو اما كاه لوو وال ی وري 
المتون على إخراج نسخة تعليميّةٌ من کتاب ااروضة التاظرة. 

رد ل O‏ 
لتي بتحقيق الشيخ الأستاذ الدكتور: عبد الكريم بن علي النملة» -رحمه 
الله وغفر له-» والتي بذل فيها جهدًا کبیزا؛ وقد حرصنا في هذه النسخة على 
الإفادة من عمله والذي نسأل الله و أن يجزيه عليه خير الجزاء غير أن الذي 
دفعنا إلى إعادة إخراج الكتاب هو الرّغبة في إخراج نسخة تجمع إلى جودة 
التحقيق خدمة النص وتقريبه للمتعلّم» فجاءت هذه النسخة جامعةً لخصلتين 

|حداهما: تحقیة تسیک الاب یبا علیم أريع اس خطية» مع الرّجوع إلى 
المصادر التي استقی منها المؤلّفء أو المصادر التي اعتمدت عليه عند الحاجة» 
بالإضافة إلى مقابلته على طبعة د.التّملة» ومراجعة نص الكتاب من قبل فريق 


0ے امقصمة ارد الوتوين سس تست سرت و 


من المختصّينء ثم خدمة النص بتخريج الأحاديث والتّعريف بالأعلام والفرق 
الواردة فيه. 

والخصلة الأخرئ: خدمة الكتاب من التاحية العلميّة والفنيّة؛ رغبة في 
تسهيله وتقريبه لطلّاب العلم» وذلك من ثلاث جهات: 

الجهة الأولی: العنونة الجانيّة؛ لابراز محتویات النضٌ وتمییزها لذن 
القاری. 

والجهة الثانية: تلوين العبارات التي یحسن ابرازها للفت انتباه القاری 
إليهاء وهي الأدلّة النّصيّة والتّعاریف الاصطلاح والأقوال» والکلمات التي 
شرحها المؤلف من غير تعريفٍ لها بالحد. 

والجهة الثالثة: تقسيم نص الکتاب إلى فقراتٍ مترابطة مرتبة حسب المعنی 
المراد کل فقرةٍ منهاء بحيث يكون ذلك -مع العنونة والتّلوين- کالشرح لكلام 
المؤ لق والبیان لمراده. 

وقد کان ذلك كله بإشراف لبن علمية من المخصّصين ق علم اصول 
الفقه أفدنا منهم في مختلف جوانب العمل» وأخذنا برأيهم في کل خطوة تقدَّمنا 
بها في إخراج الكتاب. 

ونشير هنا إلى أنَّ من أبرز الصعوبات التي واججهناها في إخراج الكتاب» 
هي ضبط نص المولّف وذلك لعدم وجود نسخةٍ للمؤلّف أو نُسحْةٍ مقروءة 
علیه مع اشتمال اس التي بين آیدینا على کثیر من التصحيفات والأوهام 
وکا قد اکتفینا رل الأمر بمقابلة الکتاب علین ثلاث تسخ خطیّ وهي: الْنْسخة 
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دام ,| س روضة الناظر وجنت المناظر ووو 


العمريّة» والنسخة الأزهريّة» ونسخة برنستون ثم رأينا الحاجة ماه إلى مقابلة 
الكتاب على نسخة رابعةٍ» فوقع الاختيار على النسخة التركيّة» ثم لم نجد ذلك 
كافيًا في ضبط النص» فاستعنا في المواضع المشكلة بالنسخة الظاهريّة, مع مقابلة 
الكتاب على طبعة الدکتور التّملة» ومراجعة المواضع المشكلة في المصادر التي 
أفاد منها ابن قدامة کالمستصفی للغزالي والعدّة لابي یعلی» والتّمهيد لأبي 
الخطاب: وكذلك المؤلّفات التى اختصرت الرّوضة؛ كمختصر الطوفی وشرحه 
لمختصره» ومختصر البعلي» نستعين بها على معرفة ما هو أرجح أن يكون نص 
الرّوضة الذي كتبه ابن قدامة 8ك. 

وينضاف إلى ذلك أيضًا: خفاء مراد المؤلّف بكلامه في بعض المواضع؛ 
وطريقة عرضه لمحتويات بعض المسائل مما أدَئ الیل مواجهة صعوبات في 
التفقير والعنونة» فاجتهدنا في معالجتها وإبرازها يما يقرّب معناها إلى القاری 
بقدر الان 

وني الختام نسأل الله -تعالئ- أن ينفع بعملنا هذاء وأن يتقبّله متاء كما 
يسعدنا أن نشكر من ساهم معنا في إنجاز هذا العمل؛ فنشكر فريق العمل على 
جهودهم التي قاموا بهاء وتفهمهم للصعوبات التي واجهتنا أثناء إعداد العمل» 
كما نشکر كل المشایخ وطلبة العلم الذين أسهمرا معنا في عمل أو اقتراح أو 
نقدٍ» فقد كان لذلك أثرٌ كبيرٌ في تطويرناء كما نشكر الزملاء في شر كة إثراء المتون 
علی جهودهم العلمية والادارية والفنية. 


کی مفدمة إثراء المتون سل 1 سب 


ونتقدم بالشكر الجزيل لأوقاف الشيخ عبدالله بن تركي الضحيان 4#» على 
تمويلها إعداد هذا الكتاب» ونسأل الله أن ينفع بجهود القائمين عليهاء وأن 
يبارك في أوقاف الواقف وذريته» وأن يجزيهم خير الجزاء. 

كما لا ننسئ أن نشكر مؤسّسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيريّة 
علی تمویلهم الميارك في إنشاء هذه الشّركة» والشکر موصرلٌ لش ركة عطاءات 
العلم علی دعمهم الاداري المتواصل للك ركة. 

وأخيرًا فالمرجو ممّن یطالع هذا الکتاب ألا یبخل علینا بملحوظاته التي 

يراهاء فالعلم رحمٌ بين آهله يسدّد بعضهم بعضا. . 


د. عبد العزیز بن |براهیم الشبل 


سب ۱۲ سس روخة الناظر وجنة المناظر وب 


أولا: مقابلة النسخ الخطو طة: 

جمعنا النسخ المخطوطة للکتاب وقد اجتمع لنا من ذلك سبع نسخ؛ 
فانتقينا من هذه النسخ خمس نسخ؛ لاعتباراتٍ عدَّةٍ وهذه النسخ هي: 

.١‏ النسخة العمرية (ع): 

وهي نسخة المدرسة العمريّة المحفوظة في دار الكتب الظاهريّة برقم: (۸۱ 
آصول) (7817/6 عام)» رقم الفيلم: (/85). 

وهذه النسخة فبك كن وبحالة جيّدة) وعلل هوامشها ۲ 
وتعليقاتٌ وحواش بخط الناسخ» وني بعضها ما يدل علی انها تعلیقات لمن 
قرئت عليه» وهي مع ذلك نسخة متقدمة» کتبت سنة (۷۳۳ه). 

وقد خلت من المقدمة المنطقيّة» ونصّ علي ذلك في آوّل الکتاب حیث 
قال: «المقدمة متروكة هاهنا». 

وقسّم الكتاب في هذه النسخة إلى ثمانية أبواب» وقد ارتبطت صفحاتها 

وهي من أوقاف الشيخ أحمد بن يحيئ بن عطوة التميمي النجدي الحنبلي 


النسخة. 


عدد الأوراق: (۱۳) ورقة. 


ESAD‏ مقدصمة اثراء المتون د ۱۲ سس 


المسطرة: (۱۹) سطرّاء ومتوسّط عدد الكلمات في السطر: (۱۱) كلمة 


الخط: مشرقي» ولعله قد كتب بلونين ولكن لم يظهر ذلك في التصويرء 
ومن عادة النّاسخ عدم الالتزام بالثقط والهمز» وربما عكس ذلك فنقط المهمل» 
ومن عادثه أيضًا كتابة الألف الممدودة ألمًا مقصورة مثال ذلك: (كذا) يكتبها: 
(كذئ). 

اسم الناسخ: محمد بن أحمد بن محمد الالواحي. 

تاريخ النسخ: ۱/۱۲/ ۷۳۳ه. 

آولها: «بسم الله الرحمن الرحیم» رب زدني علمًا وفهمًا. 

الحمد لله العلي الكبير» العلیم القدیر ... آما بعد فهذا كتابٌ نذکر فيه آصول 
الفقه والاختلاف فيه ودلیل كل قول على وجه الاختصار والاقتصار من كل 
قول على المختار ونبیّن من ذلك ما نرتضیه ونجیب من خالفنا فيه...٠.‏ 

آخرها: «... وتر جح العلّة المؤثّرة على الملائم والملائمة على الغريب» 
والمناسبة على الشبهة؛ لأنه آقوی في تغليب الظَّنْء والله سبحانه أعلم. 

تم الكتاب بحمدالله ومنه وکرمه» وصلی الله عل خير رسله محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

وكان الفراغ من نسخه يوم الأحد الثاني عشر من شهر جمادی الآخرء سنة 
ثلاثِ وثلاثين وسبع مئة» أحسن الله عاقبتها. 

علقه لنفسه العبدٌ الفقير إلى الله تعالی» المعترف بذنبه» الراجي عفو ربه: 
محمد بن أحمد بن محمد الألواحي» عفا الله عنهم وعن جميع المسلمين». 


سب »۱ لل لح روضة الناظر وجنة المناظر رت 


وقد رمزنا لها ب(ع). 

۲ نسخهة برنستون (ب): 

وهي نُسخةٌ محفوظة بجامعة برنستون بالولایات المتحدة الأمريكية برقم: 
(۶۱۹۷). 

وهله السك شبه تامة» سقط من رها ورقة واحدة تقدیراه تعدئ بقول 
المؤلّف (۲/ أ): «قبل معرفة معنی الفقه, والفقه في أصل الوضع: الفهم...». 

وهي خالية من المقدّمة المنطقيّة. 

وحائتها جيدة وخطها مسن إل آنه يها كثرة الط فیها؛ فا الناستخ 
حصل له انتقال نظر في مواضع عديدةٍ من الکتاب فسقطت عليه كلماتٌ وجمل» 
وأحيانًا یکون هذا السقط بالأسطر. 

ریا بها یش خلوها من التصحیحات وآثار المقايلق فالتتصحیحات لا 
توجد لا في آوائل الکتاب فقط وبعدها لا يكاد یوجد تصحيحٌ سوی مواضع 
یسیرة وآخر بلاغ مقابلة فيّد في الورقة: (۱۱ )۰ وبعدها لم يقيد أي بلاغ إلى نباية 
الکتاب. ۱ 

وعلرع هرامش التسفة حراش طويلة استم ات إل الم (۱:)»ویمدها 
انقطعت هذه الحواشي. ۱ 

وارتبطت صفحاتها بطريقة التعقيبة. 

عادد الأوراق: )١47(‏ ورقة. 

المسطرة: (۱۷) سطرّا» وعدد الكلمات في السطر من: »)٠١(‏ إلئ: )١5(‏ 


ىم مقدمة إثراء المتون ل ا للم وو داه 


الخط: مشرقي واضح» وكتب باللونين السود والاحمر. 

اسم الناسخ: عمر بن أحمد بن مجلي العذبي المشرقي [أو: المشرني]. 

تاريخ النسخ: ۱۸/ ۷ ۷۲۷«. 

آولها: «قبل معرفة معنی الفقه في أصل الوضع الفهم قال الله تعالی إخبارًا 
عن موسی :كا واحلل عقدة من لساني...». 

آخرها: «... وترجّح العلّة المؤثّرة على الملائمة والملائم على الغریب؛ 
والمناسبة على الشبهية؛ لأنه أقوئ في تغلیب الظن» والله أعلم. 

نجز بفضل الله وعونه وصلواته وسلامه علی سیدنا محمد النبي وآله 
وصحبه» على يد العبد الفقیر إلى اللطیف الخبیر: عمر بن أحمد بن مجلي 
العذبي المشرقي [آو: المشرفی]» بصدر الجامع الاقصی. امن عشر رجب 
الفرد من شهور سنة سبع وثلائین وسبع مئة». 

وقد رمزنا لها ب(ب). 

۳ النسخة الدمنهورية (الأزهرية) (ز): 

وهي نسخة خزانة الشیخ آحمد الدمنهوري المحفوظة في المکتبة الأزهرية 
برقم: (۲۳۲؛ عام)» (۲۸۶ آصول). 

وهي نسخة تام مصحّحة ومُقابلةٌ على أصلهاء وعلیها تقييداتٌ وحواش 
مسري لحاشية ابن نصر الله الكنانيالتي کتبها عطرن الروضة سنة (۸۳۸<). ۱ 

وهذه النْسخةٌ متقنةٌ في الجملته خاليةٌ من السّقط واللصحيف إِلّا في مواضع 
سير غی رن آخر ورقتین منها(۰۲ ۲۰۳۰۲) من رل المولّف ف فصل التعارض : 
...هماع منهم. الغالث: أن هذا عادة الناس في حراثتهم وتجاراتهم ...» إلى 


کہ u |١‏ روضة الناظر وجنة المناظر CSRs‏ 


آخر الكتاب» کتبتا بخط مختلف» ووقع فيهما بعض الأوهام من النّاسخ» من 
ذلك أنه قدَّم المرجُحات الخارجيّة فجعلها في المرجّحات العائدة إلى المتن» 
وآخر المرجّحات العائدة ال المتن فجعلها في المرجُحات الخار ج 

وقد آثبت ف عذه النسقة المقلّمة ال اة 

وقسّم الكتاب في هذه النسخة إلى مقدمة وثمانية كتب. 

ولم ترتبط صفحاتها بطريقة التعقيبة. 

عدد الأوراق: (۲۰) ورقة. 

المسطرة: (۱۵) سطرّاء ومتوسّط عدد الكلمات في السطر: (۱۲) كلمة 
تقریّاه وقد تزيد إلئ: (۱۵) كلمة. 

اسم الناسخ: لم يُذكر. 

تاريخ النسخ: لم يذكر. 

آولها: «بسم الله الرحمن الرحيم» رب يسر وأعن. 

الحمدلله العلي الکبیر» العليم القدير... ما بعد فهذا كتابٌ نذكر فيه أصول 
الفقه والاختلاف فيه ودليل کل قول على وجه الاختصار والاقتصار من كل 
قول على المختار ونبين من ذلك ما نرتضيه ونجيب من خالفنا فيه...). 

آخرها: «... ويرجح العلة المؤثرة على الملائمة» والملائم على الغریب» 
والمناسبة على الشبهية؛ لأنه أقوئ في تغليب الظن. والله سبحانه أعلم. 


ہی صقحمة اثراء المتون سس ۷ سس 


تم الکتاب بحمد الله ومنه» وصلی الله علی سیدنا محمد وآله وصبحه وسلم 
تسلیمّا کثیرا» ورضی الله عن آصحاب رسول الله». 

وقد رمزنا لها ب(ز). 

4. النسخة التركية (س): 

وهی نسخة محفوظة في مكتبة يوسف آغا بالمكتبة السليمانية برقم: .)٩۰۷(‏ 

وهي تسه تاك ومصكحة ومقايلة ومضبرطة بالشكل. وعليها حواش 
وتعلیقات. 


وقد اشتملت على المقدّمة المنطقيّة في أوّلها. 
ومع عناية لاخ ا من حيت المقابلة والّصحیح والطببط بالكل إلا 
التصحيف فيها كثية. 


أن 
وارتبطت صفحاتها بطريقة التعقيبة. 
عدد الأوراق: (55١)ووقة.‏ 
المسطرة: (۲۱) سطرّاء ومتوسّط عدد الكلمات في السطر: (۱۱) كلمة 
الخط: مشرقي نسخي. 
اسم الناسخ: شرف الدين عثمان بن أحمد بن شهاب الكسكري البلبلي 
الجيلي الحنبلي. 
تاريخ النسخ: محرم سنة ۲ ۷ه. 


أولها: (بسم الله الرحمن الرحیم رب يسر ولا تعسر. 


س ۱ للح روخة الناظر وجنة المناظر ووک 

قال الشيخ الإمام العالم موفّق الدين أبومحمد عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة المقدسي #ه: 

الحمدلله العلي الکبیر العليم القدير... أمَّا بعد فهذا كتاب نذكر فيه أصول 
الفقه والاختلاف فيه ودلیل کل قول علئ وجه الاختصار والاقتصار من کل 
قول على المختار ونبيّن من ذلك ما نرتضيه ونجيب من خالفنا فيه...) 

آخرها: «... وترجيح العلّة المؤثّرة على الملائمة» والملائم على الغريب» 
والمناسبة على الشَّبهِية؛ لأنه أقوئ في تغليب الظَّنء والله تعالئ أعلم. 

آخر الكتاب والحمدلله رب العالمين» وصلى الله على السيدنا محمد وآله 
آجمعین...» 

وقد رمزنا لها ب(س). 

ه. النسخة الظاهرية (ل): 

وهي نسخة محفوظة في دار الکتب الظاهرية برقم: (۲۸۷4) رقم الفیلم: 
(۸۵۸). 

وهله النسخة شبه الك سقط من آرّلها ورف والحدةٌ دوا وحالتها غير 
جد فقد ایا رطوبة آو تلف آذهب کا من اكاك يدوي ميا قمع کر عن 
الکتاب قد کم الکلام بقلم آخر؛ استدراگا لهذا ال وخطها قدي سل 

وهي نسخة مصحّحة ومقابلة على أصلهاء وعلیها تعلیقات وحواش 

وقد ذكر فيها المقدمة المنطقيّة. 

وارتبطت صفحاتها بطريقة الت 


عدد الأوراق: (۱۷۳) ورقة. 


یں مقدطة اثراء المتون سس 1 س 


المسطرة: )١57(‏ سطرّا؛ ومتوسّط عدد الکلمات في السطر: )٩(‏ کلمات. 

اسم الناسخ: لم یذکر. 

تاريخ النسخ: لم يذكر. 

أولها: «ني الأمر والنهي والعموم والاستثناء والشرط وما يقتبس من الألفاظ 
من إشارتها وإيمائها...). 

آخرها: «... ويرجح العلة المؤثرة على الملائمة» والملائم على الغريب» 
والمناسبة على الشبهية؛ لأنه أقوئ في تغليب الظن والله سبحانه آعلم» تم 
الکتاب». 

وقد رمزنا لها ب(ل). 
طريقن عملنا بے القابلی: 

أولا: المقابلة على المخطوطات. 

بعد جمع النسخ وانتقاء المناسب منها قابلنا الکتاب كاملا على السخ 
الاربع: (ع» ب. ز» س). 

وآما انشيقة (ل) ققد قابلتا علیها المقذمة ال اة لتكرن المقدمة المنطقية 
مقابلة علی ثلاث نسخ (ز» س» ل)؛ لخلوٌ (ع؛ ب) منها كما تقدم واستعتا أيضًا 
بال تق بقية الکتاب عد الساجت: آلا منها یعضی الفرو قات الموئة. 

ثم بعد المقابلة أثبتنا في متن الکتاب ما اتفقت عليه جمیع الْسخ؛ فان 
اختلفت فتثبت منها ما نراه صوابًا مناسبًا لسیاق کلام المؤلّف» مع الاشارة في 


الحاشية إلى ما في النسخ الا خری من الفروق والزیادات إذا رأينا أن ما في النسخ 


حل مولعلل ل لبا روضة الناظر وجنة المناظر و۔ کر 


الأخرئ قد يكون مؤثرًا في المعنی أو في سياق الكلام» فان كان غیر مؤثّر فلا 
نشير إليه؛ لطبيعة الكتاب التعليمية. 

ونشير إلى آننا اعتمدنا في تقسيم كتاب روضة الناظر إلى ثمانية كتب» وف 
عناوين هذه الكتب الثمانية على النسخة الأزهرية (ز)» وهو تقسيمٌ موافقٌ 
لما ذكره ابن قدامة في مقدمة الروضة» وكذلك إذا وقع اختلاف في الأبواب 
أو الفصول فا نعتمد ما ف النسظة الازهرية (ز) من دون إشارة الیل اختلاف 
شمه اكتفاءً بما یناه هناء سوئ مواضع قلیلة رآینا فیها أن ما ورد في نسخ 
أخرئ آجود فأثبتناه مع الاشارة إلى ذلك في الحاشية ۱ 

وتشير هنا إلئ أله وقع في مراضح قلاق جذا من الکتاب کلمات تقطع 
بخطتها من حیث اللخ والكياق» واتفقت عليها جمیع الخ > فصحّحناها في 
متن الکتاب مع الاشارة إلى ذلك في الحاشية. 

ثانيًا: المقابلة على طبعة د. النملة. 

بعد مقابلة الكتاب على المخطوطات التي تقدَّم ذكرهاء قابلنا الكتاب على 
تياعر ميل التي هب اي تان اج 
سرحمه الله وغفر له وکانت المقابلة غل الطبعة الخاسية عشرة المنشورة 
عام ۱4۳۵ ه+ وذلك رغبةً في تجوید العملء وإشراكه هه في الأجرء وأثبتنا بعض 
الفروق التي رأيناها مهمّة 

وطريقتنا في إثبات الفروق ما يلي: 

إذا وجدنا ما في طبعة د. التملة أجود من الوارد في نسخنا الميخطوطة؛ فان 
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وغالبًا ما يكون ذلك بالتقل عن كتاب المستصفی للغزالي» واعتمدنا في 
التّقل عنه على الطبعة التي بتحقيق د. حمزة بن زهير حافظ ما لم نشر إلى خلاف 
ذلك. 
انیا: ما يتعلق بالخدمة العلميّة والفنيّة للكتاب: 

كانت خدمتنا لهذا الكتاب علميًا وف في أربعة جوانب» وهي: 

أولا: العناوين الجانبية: 

فقد أثرينا الكتاب بعناوين جانبيّة وصح کلام الملّف وتبرز مُكوّناته 
السا ونم بعضها عن بعضرء كالم ر قات ر ارال والأدلّة: والاستراضاث 
الواردة عليهاء والأجوبة عنهاء ونحو ذلك من العناصر التي يحسن إبرازها والتَنبيه 
عليها. 

وراعينا في صياغة العناوين الوضوح والایجاز بحيث تحقق الفائدة للقارئ 
من غير إثقال للهوامش بها. 

ثانيًا: التعريف بالاأغلام والفرق الواردة في الکتاب: 

فقد عرّفنا بالأعلام والفرق الوارد ذكرها في كلام المولّف» وحرصنا أن 
تكون هذه التّعريفات مختصرةٌ حتئ لا تثقل حواشي الكتاب» والتزمنا لّعریف 
بالأعلام والفرق عند آوّل موطن ترد فيه» وألحقنا بالكتاب فهرسًا لمواضع 
تراجمهم؛ تسهيلًا للاستفادة منها. 

وأبرز المراجع التي اعتمدت في ذلك: 

* مقالات الاسلامیین لأبي الحسن الأشعري (4 7لاه). 


* الفصل في الملل والأهواء والتحل لابن حزم الظاهري (4557ه). 


ددهو للح روخة الناظر وجنة لمناظر منت 


تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (477ه). 

طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ (۵۲ه). 

الملل والنحل» لأبي الفتح الشهرستاني (/5 0ه). 

الأنساب. لأبي سعد السمعاني (5757ه). 

طبقات الفقهاء الشافعية» لأبي عمرو ابن الصلاح (1157ه). 

تهذیب الکمال» لأبي الحجاج المزي (4۲ ۷ه). 

سير أعلام النبلاء» لشمس الدین الذهبي (4۸ ۷ه). 

تاريخ الاسلام» لشمس الدين الذهبي (۷4۸ه). 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر القرشي (١۷۷ه).‏ 
ذیل طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي (۷۹۵ه). 

البلغة في تراجم آئمة النحو واللغت لأبي طاهر الفیروزآبادي (۸۱۷ه). 
تهذیب التهذیب. لابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه).‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدین السيوطي 
(۱۱٩ه).‏ 


الا تخریج آحادیث الکتاب 


1 


التزمنا تخريج أحاديث الكتاب كلّها من مسند إمام المذهب الإمام 


آحمد» سواءً كان في الصحیحین أو في غيرهما. 


ى مقدمة اثراء المتون م 


۲ ذا كان الحدیث في الصحبحین أو آحدهما: فنكتفي بالتخریج منهما 
مع مسند الامام آحمد. 

۳ إذا لم يكن الحدیث في الصحیحین أو في آحدهما: فنخرّجه من کتب 
السنة المشهورة؛ كالسنن الأربعة مع المسندء فان لم يكن فيها: فمن 
بقية كتب السنة دون استقصاء؛ خشية الإطالة. 

6 نقلنا أحكام الآئمّة على الأحاديث التي في غير الصحیحین» وحرصنا 
على أحكام الأئمّة المتقدمين؛ كالإمام أحمد. وابن معين» وابن 
عدي» والدارقطني» وربما نقلنا أحكام غيرهم من أهل العلم؛ كابن 
عبد الهادي. وابن الملقن؛ وابن حجر» وغيرهم» دون استقصاء 
لأحكامهم» ودون دراسة للأسانيد؛ خشية إثقال الحواشي. 

رابعًا: توثيق النقولات 

يحكي ابن قدامة في مواضع من الروضة نقولاتِ عن بعض أهل العلم 

كروايات الإمام جيك وبعض الكلمات للقاضي لع یعلین» وأبي الخطاب» 
فنونّق هذه النقول في الحاشية» بقولنا: «انظر: كتاب كذا وكذا ٠...‏ وإذا لم يكن 
ما نی المصدر المذكور موافقًا لما نقله ابن قدامة فا نقول: «قارن بما في: »٠....‏ 
علمًا بأنَّا قد اكتفينا بتوثيق النقولات النصيّة دون حكاية الأقوال والاختیارات : 
نوها ليخي الإطالة. 

خامسًا: تلوين ال وتقسيمه ال فقراتٍ 

وقد جاء ذلك حسب الآليّة الآنية: 


(۱) استخدمنا الألوان التالية في توضيح كلام المؤلّف: 


سب ۷ سب روضة الناظر وجنة المناظر ویرت 


۱ اللون الأحمر: لتمییز التعریفات الاصطلاحيّة. 

۲ اللون الا خضر: لتمییز الایات والاحادیث. 

۳ اللون الأزرق: لتمييز رژوس الاقوال الخلافية. 

4 اللون الأسود الغامق: لتمییز عبارات القول وما آشبهها» مثل: 
(قلنا؛ ولناک مما يأتي لبیان بدء: أدلة» أو اعتراضات. أو آجوبة 
عه وكذلك: لين تعداد الاوجه وتمرها ند المقلشه مكل : 
(من خمسة آوجه: الأول: ...). 

۵ اللون الأحمر الغامق: لتمییز المصطلحات الأصولية التي شرحها 
المؤلف ولم يعرّفها بالحد. 

1. اللون الأسود (العادي): وذلك في کلام المؤلّف فیما عدا ما تقدّم. 

(۲) تقسیم النّصٌّ إلى فقراتِ» وکان ذلك وفق آلية تین تسلسل کلام 

المؤأف» وبناء بعضه على بعض» وحرصنا أن یکون ذلك التقسیم معینا على 
فهم مراد المؤلّف. فهو كالشَّرِح له» من غير أن نضیف حرفا واحذا إل کلام 
المؤلّف أو نتصرّف فيه بتقدیم ولا تأخير» وكانت الآلية على النحو التالي: 

۱ قسمنا کلام المؤلّف إلى آربع مستوياتِ» بحیث یکون المستوی الثاني 
متأخرًا في بداية السطر عن المستوی الأولء والثالث متأخرًا عن الثاني» 
وكذلك الأمر في المستوی الرابع» ووضعنا علامة تمي کل مستوی من 
المستويات المتأخرة (الثاني: « » الثالث: 0 الرابع: *). 

۲ إذا ذكر المؤلّف أمورًا متعدّدة» كأن يذكر عدَّة أدلّة لقول واحده أو عدّة 


اعتراضات» أو آوجوب أو تعریفات؛ نا 57 بأرقام نضعها بين 


اتقو سقحصة إكراء لوقون سے ۷۷ سب 


القول الثالث وقالث طائِفة: یجوژ في رَمَنِ لب ل ولا يجوز بَعْدَهُ؛ 


اددداتودادناث ]١[ ١‏ لأنَّ أهل قُبَاءَ بوا بر الوَاحِدٍ في تسخ القبْكة"". 
[۲] وکان ال« يَبِعَتُ آحَادَ الصَّحابَة ۳ أطرافٍ دار الإسلام» 
ون لاخ والمنشوخ. ۱ 
[۳] ولأنَّهْيَجُورُ النَخْصِيصٌ بو فَجَارَ انس به كالممَوَاتِر. 
*. التقاسيم والأنواع والأحوال ونحوها مما يرد في كلام المؤلّف 
ويحسن تفقيره» إذا كانت مسبوقة بکلام يمكن تفريعه عليه» تفقر 
كما في المثال التالي: ۱ 


1 


3 2 و 
حالات التأليف بين لیف بين مُفردَین لا یخلو: 
المضردات 1 


© ما أن ینس آحدذهما إلى الآخر بنفي» 


© أو اثبات؛ 
© كقولنا: «العالّمُ حادٹ»» 


0 و«العالَمٌ ليس بقديم». 


6 إذا ذکر المولف أمثلة متعددة فانا نجعلها فى مستوی جدید بحیث 
تکون في فقرة واحدة» كما في المثال التالي: 
مَا لا یم الو اجب الا به ینقسم إلى: 
1 ما لیس لین المُکلف؛ 
ه کالقّدرة والیّد في الکتابةه و خضور الامام والعَدّد في الجُمْع 


وو و اق 
" فلا یوصف بوجوب. 


1 والی ما يععلق ياتا العبد؛ 
ه کالطارة للصَلاة» والسّعْي إلى الجُمُعَةَ وغشل جرْءٍ من 
ارس مع الوجهء وإمساكِ جُرْءٍ من الیل مَحَ لها في 
الوم 


5 فى 
* فهو واجب. 


س ۷۸ ل لل لل ملس روضة الناظر وجنة المناظر 20 


. إذا ورد في كلام المؤلّف ما يعود على فقرتين أو آکثر فانه یجعل في 
مستوی جديدٍ مندرج تحت ما قبله» كما في المثال التالي: 


القول الثاني وقال و الخَطَّابٍ: هو نَظَرِيٌ؛ 
دید انقونانثاني ١‏ © لاه لیف العلم بنفسهء ما لم يننظِمْ في لس مقلعان: 
0 إحداهما": أنَّ هؤلاء -معَ اختلاف أحوالهم وكثرتهم- لا 
يجمعُهُم علی الکذب جَامِع» ولا یفن عليه. 
ه الثانية"©: نهم قد وا على الاخبار عن الوَاقِعَةِ. 


* فيي العلمُ بالصّدْقٍ على المَقدَمَمَيْنِ. 
.١‏ إذا ورد استدلالٌ في كلام المؤلّف فإنه يجعل في مستوی جديدٍء 
سوا کان استدلالا واحدًا أو آکثر» كما ف المقال التالی: 


القول الأول و و | 
(اختیار المؤلف) وإجماع اهل المدينة لیس بحچه. 


کے و و 
القول الثاني وقال مَالك: هو حجّة؛ 


و 


دليل القول الثاني « لأنّها مَعْدِنُ العلی وعنزل الوّخيء وبا أولادٌ الصَّحَابَة مَيَسْتَحِيل 


اتَاقُهُم على خلاف الحنْ» وخروجه عَنْهُمْ. 


یی التعریف بكتاب (روضة الناظر) ومولفه د ۲٩‏ س 


1 التعریف بکتاب (روضة الناظر) ومؤلفه ۳ 


آولا: التعریف بالق لف۱): 
اسه و سبه: 
هو الامام الفقیه موفق الدین» آبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن 


قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسي الجمّاعيليء ثم الدمشقي الصالحي 


مولده: 

ولد في شعبان من سنة (حدی وأربعين وخمسمائة (۵6۱ه) بجمّاعيل من 
قری نابلس. 
مکانته وثناء العلماء علیه: 

للامام ابن قدامة :8 مكانة كبيرةٌ جدًا في الفقه حتی قال ابن تيمية (۷۲۸ه) 
4#:«ما دخل الشام -بعد الأوزاعي- أفقه من الشيخ الموفق»" ولا يخفئ ما 
لمؤلفاته الفقهيّة من أثر على الفقه عامّةَ وعلئ فقه الحنابلة خاصَّة لا سيّما كتابه 
المغني الذي صار مرجعًا مهمّا في الخلاف العالي» وكتابه المقنع الذي دارت في 
فلكه كثيرٌ من مؤلّفات الحنابلة بعد ذلك» وله مع ذلك أيضًا تقدّمٌ واشتغالٌ في عدد 


)١(‏ ينظر في ترجمة ابن قدامة: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (7/ »)۲۸١‏ وشذرات الذهب لابن 
العماد (۷/ »)١55‏ ومختصر طبقات الحنابلة للشطي (ص 5 0). 
(۲) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (۳/ 7585). 


هد 8 ت روط الناظروحةة المناظر و 


من العلوم الشرعية سوئ الفقه» منها علم الأصول الذي ألّف فيه كتابه هذا. 
ولأهل العلم کلمات كثيرة نبّهوا فيها على مكانته وفضله هذا ذكرٌ لبعضها: 
يقول أبو عمرو بن الصلاح (157ه) الفقيه السافعي المعروف: «ما رأيت 

مثل الشيخ الموفق)"". 
ويقول الحافظ ضياء الدين المقدسي (۳٤٦ه):‏ «کان # إمامًا في القرآن 

وتفسیره إمامًا في علم الحديث ومشکلاته» إمامًا في الفقه بل أوحد زمانه فيه 

إمامًا في علم الخلاف» أوحد زمانه في الفراتض, إمامًا في أصول الفقه» إمامًا في 

النحوء إمامًا في الحساب»۰. 
ويقول الحافظ أبو عبيد اليونيني (19۸ه): «أمَّا ما علمته من أحوال شيخنا 

وسیّدنا موفق الدين فإنني إلى الآن ما أعتقد أن شخصًا ممن رأيته حصل له من 

الكمال في العلوم والصفات الحميدة التي يحصل بها الكمال سواه»". 
ويقول الحافظ أبو شامة المقدسي الدمشقي (570ه): «کان إمامًا من أئمة 

المسلمين» وعلمًا من أعلام الدین» في العلم والعمل»٩.‏ 
ويقول ابن كثير (٤۷۷ه):‏ «إمامٌ عالمٌ بارعٌ» لم يكن في عصره بل ولا قبل 


ama 6‏ در (۵) 
دهره بمدق أفقه منه) . 


() ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب (۳/ ۲۸۷). 
(۲) ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب (۲۸۰/۳). 
(۳) ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب (۳/ ۲۸۷). 
() ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب (۳/ ۲۸۵). 
(۵) البداية والنهاية لابن كثير (۱۷/ ۱۱۷). 


شن التعريف بكتاب (روضة الناظر) ومؤلفے - ۳۱ سے 


وقد أفرد الضياء المقدسي سيرته في جزأين» وأفردها الذهبي بالتأليف كذلك. 
مؤلفاته0": 

لابن قدامة :#8 مؤلفات كثيرةٌ» نقتصر منها على مؤلفاته المطبوعة ونذكرها 
مرتبة حسب الفنون. 

مؤلفاته في الفقه: 

.١‏ المغني شرح مختصر الخرقي» وهو من آشهر كتبه وأعظمها نفعًاء 
ذكر فيه مذهب الحنابلة مع الخلاف العالي» وبالغ في تجويده 
وتحریره» ويقول فيه العز ابن عبد السلام: «ما طابت نفسي بالفتيا 
حت صار عندي نسخة المغني»"" مع معاصرته لابن قدامة ومقاربته 
إياه في المنزلة. 

۲ الكافي في فقه الإمام أحمدء ذكر فيه الاختلاف في المذهب مع 
الاستدلال والترجيح. 

۳ المقنع في فقه الإمام آحمد» وهو من آشهر كتبه» اقتصر فيه على ذكر 
مذهب الإمام أحمد» وما فيه من الاختلاف» وأخلاه من الدليل. 

5 عمدة الفقه» اقتصر فيه على قول واحد -هو الرّاجح عنده من مذهب 
أحمد- ليكون عمدةً لقارته. 

۵ الهادي أو عمدة الحازم» ذكر فيه المسائل الزائدة عل مختصر 
الخرقي من كتاب الهداية لأبي الخطاب. 


.)14 /۳( انظر: معجم مصنفات الحنابلة للطريقي‎ )١( 


(۲) شذرات الذهب لابن العماد (۷/ .)١١١‏ 


س ۲ سس روخ الناظر وجنة المناظر وو 


مؤلفاته في أصول الفقه: 

له في أصول الفقه كتابٌ واحدٌّء وهو کتاب: روضة الناظر وجنة المناظر في 
أصول الفقه. 

مؤلفاته في العقيدة: 


۱. لمعة الاعتقادء وهو أشهر مؤلفاته في العقيدة. 

۲ البرهان في بيان القرآن. 

۳ المناظرة في القرآن. 

4. رسالة في القرآن وکلام الله. 

۵. الصراط المستقیم في ثبات الحرف القديم» وهذه المؤلفات الأربع 
كلها في القرآن وأنه كلام الله جل وعلا. 

3 تحريم النظر في كتب الکلام» ويُسمّئ: الرد على ابن عقيل. 

۷ إثبات صفة العلو. 

۸. ذم التأويل. 

4. ذم ما عليه مدعو التصوّفء وطبع أيضًا بعنوان: فتيا في ذم الشبابة 


والرقص والسماع. 
۰ منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدین» بیّن فيه مذهب آهل 
السنة في الصحابة. 
مؤلفاته في الزهد: 


ا كناب ارا 


يده التعريف بكتاب (روضة الناظر) وصؤلفے ‏ ۲۲ س 


۲. انرق والیگاد. 
۳. المتحابین في الله. 
6 الوص 
مولفاته الأخرئ: 
۱- التبيين ف اساب اقرش 
۲ الاستبصار في نسب الصحابة من الأنضار. 
۲ قنعة الأريب في تفسير الغريب» اختصر فيه كتاب أبي عبيد في غريب 
الحديث مع زيادات قليلة من كتاب ابن قتيبة» ومن المصنف نفسه. 
.٤‏ المنتخب من العلل للخلال. 
۵ ذم الموسوسين. 
وفاته: 
توفي :ف يوم عيد الفطر من سنة عشرين وستمائة (1۲۰ه)» ودفن من الغد 
بجبل قاسیون. 
ثانیا: التعریف بکتاب (روضة الناظر): 
اسه : 
القدر الذي اتفقت عليه الخ المخطوطة من اسم الکتاب» هو: (روضة 
لاظر وجْة المُناظِر)» وأما تتمة لعنوان فاختلفت فيه اللخ المخطوطةه 
والمعنین فیها واحك وهو أن هذا الکتاب في آصول الفقه على مذهب الامام 


س ت ووكذ التاكز وة لمر ميقي ا 
ال و ره الله تعالی۲. 

وكلمة (جَنة) مضبوطة بضمٌ الجیم في النسخة العمرية (ع)» والأزهرية (ز)» 
وكذلك ذکر ابن بدران (47 ۱۳ ه) أن (جْنة) تضبط «بضم الجیم» وتشدید النون 
المفتو حة»(. 

وكثيرًا ما یختصر اسم الکتاب عند ذکره والنقل عنه فیقال: (الروضة) أو 
(الروضة في أصول الفقه) كما صنع الطوفيء وابن آبي الفتح البعلي في مقدّمتهما 
لمختصریهما۳. 


(۱) هکذا جاء العنوان فى النسخة العمرية (1/۱): عاب رَوْضَة الط رج المتاظر في أصول 
الق علن مذَعب إمَام الأئمّةء ومخبي الستّةه أبي عبد الله احم بن حنبل الشّیباني وف 
ویلاحظ آنه ضبط أخر (جنة) بالضم لبشه والوجه کسرهاه وهذاالعنوان هو الذي یناه عاي 
غلاف الکتاب. 

وهکذا جاء العنوان في النسخة الأزهرية (۱/): «کتاب رَوْضَّةٍ الناظر وَجُنَةِ المُنَاظِرٍ على مذهب 
الامام آبي عبد الله آحمد بن حنبل الشيباني» قدس الله روحه ونور ضریحه). 

وأما بقية نسخنا فاما غير معنونة كالنسخة التركية (س)» أو سقطت منها ورقة الغلاف کنسخة 
پرنستون (ب)» والظاهرية (ل وینظر: مقدمة تحقیق روضة الناظر للتملة (۱/ ۳۳) فقد ذکر 
العناوین المثبتة على النسخ الموجودة عنده. 

وتلخیص الروضة للبعلي (۷۰۹ه) جاء عنوانه هکذا: «تلخیص روضة الناظر وجنة المناظر في 
أصول الفقه على مذهب الامام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل». وهذا مثبت على نسخة 
قديمة نسخت في حياة البعلي سنة ٠5(‏ لاه)» تنظر مقدمة تحقیق التلخیص (ص۳۰). 

(۲) المدخل لابن بدران (ص 471۲). 

(۳) تلخیص البعلي (۱/ ۳)» ومختصر الطوفي مع شرحه (۱/ .)٩۲‏ 


ف التعريف بکتاب (روضة الناظر) ومقلفه ل وم س 
مكانته: 

تبوَّأ الكتابٌ مكانة عاليةء فكان مرجعًا رئيسًا في أصول الفقه في الدرس 
والتّأليف عند الحنابلة منذ تأليفه إلى اليوم» فنجد ابن أبي الفتح البعلي(۷۰۹ه) 
یختصره» وكذلك الطوفي (١١۷ه)‏ يختصره ويشرح مختصره ثم القاضي 
علاء الدين الكناني (۷۷۷ه) يشرح مختصر الطوفي له» وهله العتاية په تن علخ 
مكانته في المذهب. 

وذكر الشيخ بكر أبو زيد أن ثلاثة من تآليف الحنابلة في أصول الفقه «قد 
نالت مدقا وافرًا من الاشتغال بالاختصار والشرح» وهي: روضة الناظر لابن 
قدامة» ومختصرها للطوفيء والتحرير للعلاء المرداوي)”". 

زيقرل اين جدرات: «إِلّه أنفع كتاب لمن يريد تعاطي الأصول من أصحابناء 
فمقام هذا الكتاب بين كتب الأصول مقامَ المقنع بين كتب الفروع)”". 

ثم نجده أيضًا ضمن المصادر التي رجع إليها من ألّف في أصول الفقه 
من الحنابلة» كابن مفلح (77/اه) في كتابه في الأصول”"» وابن اللحام البعلي 
(۸۰۳ه) في مختصره*» والمرداوي (۸۸۵ه) في التحرير وشرحه التحبير””. 


وصار مرجعا ایشا لمو ين ق آصول الفقه من آصحاب المذاهب الأخریل 


(۱) المدخل المفصل لبکر آبو زيد (۲/ .)45١‏ 

(۲) المدخل لابن بدران (ص555). 

(۳) انظر: مقدمة تحقیق الکتاب (ص19). 

() رجع إليه في مواضع كثيرة جدًاء ینظر على سبیل المثال (ص6 ۰۵ ۰1۰ 517). 
(۵) انظر: مقدمة المؤلف لکتابه التحبیر شرح التحریر (۱/ ۰6٩‏ 


اسل لبح روخة الناظر وجنة المناظر ووک 


في معرفة مذهب الحنابلة كالقرافي المالكي (585ه) في نفائس الاأصول( 
والزركشي الشافعي (۷۹4ه) في البحر المحیط "۲ فقد ذكرا روضة الناظر في 
المصادر التي اعتمدوا علیها في تأليفهم. 
مصادر ه: 

من آهم المصادر التي اعتمد علیها ابن قدامة في الروضة کتاب المستصفین 
للغزالي» ولمّا تکلّم الطوفي عن ترتیب أبواب کتاب الروضة» ذکر أن ابن قدامة 
في الترتيب «تابع في كتابه الشیخ أبا حامدٍ الغزاليٌ في (المستصفى)» حتئ في إثبات 
المقدمة المنطقيّة في أوّلهه وحتئ قال أصحابنا وغيرهم ممّن رأئ الكتابين: إن 
(الروضة) مختصر (المستصفی). ویظهر ذلك قطعًا في إثباته المقدّمة المنطقیّ 
مع أنه خلاف عادة الأصوليين من أصحابنا وغيرهم» ومن متابعته على ذکر كثير 
من نصوص آلفاظ الشیخ أبي حامد»". 

ویقول الشیخ عبد الکریم النملة: إِنّي "بعد تتبّع واستقراء ما ورد في الکتاب 
من مسائل وجدته لا یخرج عن آربعة کتب في آصول الفقه. وهي: 

۱- المستصفی لابي حامد الغزالي. 
وغالب (روضة الناظر) من هذا الکتاب. 


۲- العدة في آصول الفقه لأبى يعلى الحنبلی. 


(۱) انظر: مقدمة المولف لکتابه نفائس الأصول (۱/ 40). 
(۲) انظر: مقدمة المولف لکتابه البحر المحیط (۱۲/۱). 


(۳) شرح مختصر الروضة للطوفي (۱/ ۹۸). 


یم مقدصة إثراء المتون سب ۲۱ سب 


نقول: «هکذا في جمیع النسخ» والذي في طبعة د. النملة: ۳»..۰). 
إذا خالفنا د.اللملة في قراءته للتشع فان نقول: لاقي طبعة د.النملة: ...» 
والمثيث من ۱ 
وأمّا إذا أثبتنا في المتن خلاف ما اختاره فضيلته في المتن فنقول: «المثبت في 
طبعة د. النملة: ...» والمثبت هنا من (...)»۲. 


ونعني بالولنا: الجديع النسخ» الخ الخمس التي تدم وصفها. 

والذي يمنعنا من إثبات ما في طبعة د.النملة مع كونه أجود أحياناء أحد آمور 
ثلاثة: 

الأول: أن يكوت ماني طبعة د.النملة معزوا إل بعض الت التي اعتمدناها 
في التُحقيق» ولکن يتين لنا بمراجعة تلك الخ أن الوارد فیها موافقٌ لبقية 
السخ» فتكتفي بالإشارة إلى ما في طبعة د.النملة مع تتبيهنا على أنَّ المثبت من 


(۱) من ذلك مثلاً: عند قول المؤلف (ص۲4): «في الدماغ غريزة وصفة تهیی للتخيل بهاء تباين بها 
بقية الأعضاء كمابينة العين لهما» في طبعة د.النملة (۱/ ۱۸): «لها» ولم يذكر فضيلته عند 
هذه اللفظة اختلاف النسخ» والمثبت عندنا هو من جميع النسخ. 

(۲) من ذلك مثلاً: عند قول المؤلف (ص ۱۲): «فاعدل إلى اللوازم؛ لكن يصير رسميا»» في طبعة 
د.النملة /١(‏ ۸۰): «لكي يكون رسمیّا" ولم يذكر فضيلته اختلاف النسخ عند هذه الکلم 
والمثبت عندنا هو من جميع النسخ. 

(۳) من ذلك مثلاً: عند قول المؤلف (ص١7):‏ «واختلف في الأفعال في الأعيان»» في طبعة د.النملة 
(۱/ ۱۹۷): «في الأفعال وني الأعیان»» وفضيلته اختار إثبات الواو في قوله: «وفي الأعيان» 
اعتمادًا على نسخة (ب) عنده وهي نسخة متأخرة» واخترنا إثبات ما في جميع النسخ الموجودة 


كنا 


س مم بلس سح روخة الناظر وجنة لمناظر لرک3 


جميع السك والشمخ المشقركة لابه وهي ي: (ع» زء ل)» ورمزها بالترتيب في 
طبعة د. النملة: (ص» ف ل). 

الثاني: أن یکون ما في طبعة د.النملة معزوا إلى ب عضن السخ التي لم نعتمدها 
في التحقيق» وهي: نسخة ابن بدران والتي رمز لها د.النملة ب(ب)» وتاریخ 
نسخها ۱۳۰۹ ه والنسخة المطبوعة مع شرح ابن بدران في مكتبة المعارف عام 
۲ ه والتي رمز لها الدکتور النملة ب(ط)» ونسخة ابن مفلح» والتي رمز لها 
الدکتور النملة ب(م)”". 

الثالث: أن یکون د.النملة صوّب ما في المتن بناءٌ على اجتهاده ولیس بناء 
علي قراءته لْخ*, 
الثا: النقل عن المصادر التي أفاد منها ابن قدامة فى الروضة. 

وقع في متن الروضة عبارات يُشكل فهمهاء وتكون في المصدر الذي أفاد 
منه ابن قدامة أوضح وأقرب إلى الفهم» فننقل عبارة المصدر الذي أفاد منه ابن 
قدامة في الحاشية. 


(۱) من ذلك مثلاً: عند قول المؤلف (ص258): «ولذلك انعقد الإجماع»» في طبعة د.النملة 
(3۸/1): «وكذلك انعقد الإجماع)» وعزی لفظة: (وكذلك) إلى النسخة العمرية (ع)» 
والظاهرية (ل)ء وتبين بمراجعتهما آنهما موافقتان لبقية النسخ. 

(۲) من ذلك مثلاً: عند قول المؤلف (ص 1۲): «لا يعاقب على ما ترك من غسل الرأس وصوم 
الليل»؛ في طبعة د.النملة :)187/١(‏ «لا يعاقب على ما ترك من غسل جزء من الرأس مع 
الوجه وإمساك جزء من الليل مع النهار»» وهذه العبارة انفردت بها نسخة ابن بدران. 

(۳) من ذلك مثلاً: عند قول المؤلف (ص۲۹۵): «إلئ دلیل ظَنّ مع انتفاء المغير»» في طبعة د. النملة 
(۵۰۸/۲): لن كزيل مع ظر التفاء لمفیر»» والتصویب من فضیلته. 


جع التعريف بكتاب (روضة الناظر) ومولفه اا ۳۷ سب 


۳- التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الحنبلي. 
وهذان الكتابان استفاد منهما روايات الإمام أحمك والميزعب 
الحنبلي كله. 

- الوصول إلى الأصول لأبي الفتح ابن برهان. 
قد رجع إلى هذا الكتاب واعتمد عليه في بعض المناقشات 
والترجيحات)20. 

مختصراته وشروحه: 
۰ للکتاب ثلاثة مختصرات: 

۱- تلخيص روضة الناظر لابن أبي الفتح البعلي الحنبلي (۷۰۹ه) وهو 
من أقدم مختصرات الکتاب» طبع بتحقيق الدكتور/ أحمد السرّاح. 

۲- مختصر الروضة للطونی (۷۱ه). ویسمی: البلبل في أصول الفقه 
وهو وشرحه للطوفي أيضًا من آهم کتب الحنابلة في آصول الفقه. 

۳- إمتاع العقول بروضة الأصولء للشیخ عبد القادر بن شيبة الحمد. 

وله عدة شروح: 

۱- حجة المنقول والمعقول في شرح روضة الأصولء لابن المجاور 

حسن بن محمد النابلسي المصري (۷۷۳ه)» ذکره ابن عبدالهادي". 


۲- نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظرء للشيخ عبد القادر بن 


(۱) مقدمة تحقيق روضة الناظر للنملة (۳۹/۱). 
(۲) الجوهر المنضّد في طبقات متأخري أصحاب الإمام أحمد لابن عبد الهادي (ص۲۵). 


للد بوي الال ْ لل ,وضة الناظر وجنة المناظر 


أحمد بن مصطفی بدران الدّومي ثم الدمشقي (۱۳67ه)؛ وهو في 
عامّته منقول من شرح الطوفي على مختصر الروضة. 

۳- مذكرة في أصول الفقه» للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي (۱۳۹۳ه). 

5 - إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظرء للشيخ الدكتور عبد الكريم 
بن علي النملة (۱۳0ه). 

۵- كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظ للشيخ الدكتور محمد 
صدقي بن أحمد البورنو. 

5- فتح الولي الناصر بشرح روضة الناظرء للشيخ الدكتور علي بن سعد 
الضويحي. 
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نمادج من النسخ العتمدة فى التحقیق 
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صورة الورقة الأولى من النسخة العمرية (ع) 


حت ۲۱ 


رسولدء 


روضة الناظر وجنة المناظر هخ 


۱ 


0 ۱ حار رب ردنا وتا 
ار لعل التبا کلم ليرا انوج[ عرَالتشبيهِ 
واننظ وتا هر »او زرل رچ فارخ یوضع نيد 
وا ازالب رالنزبرالسراح ابرا م رم لقا) هو 
والحرض لقو رود الوم لعبوسرا لت برو عا اماد الحطرار 
اليا لجا ر وا ھل تدالابرارالرنراد E‏ 
بالتطيير ول ناد يرم باحسانن» اتب مساح زما ننه 
امادو رپ زادا روز را صو لنت ەا لححتلاێ ف ودلسل 
حل‌فواط وج دا ل نا روالاقضا رمزج( ول ا هنارد 
ور مان تصیه وعجينةزخالسَافيه ‏ برانا نریم اطع 
اول انا ھا نان ابواب المقزمهمتر وكهافنا ٠‏ > 
الول تجعرف ا راق ام الثافىة ممل لاصو 
وفرللحاب؛! لستنء والججراع والمهستعي اب والنالش 
غ نان لمو ات لزيا هارابم تسم الا | دا کا سی 
ذالم والتئع جوم والحستتنا والشرط ومانقتسف 
الالنا طخ لشا را وا نما هلها دشر العا لدي 
ذعللاصول دالساع تج نیکست هه 
الددله وا مغد د الام ے رجا الال المتعا رضاد .سک 


صورة لأول الكتاب من النسخة العمرية (ع) 


ى نماخج من النسخ المعتمدة في التحقيق 


نات بروابانکنم والمتخي وايه واح اواجره) مرم | 
والمدخرسقدير ا واضما راوباوزادرها | صلالنفسه وللاحضر 
اصلالتخرا واحرها! مزع ليله والاخاحلففيه! و 
بلون دلب [إحد! لوصغي زم نوفا معنا وا جذ | ججعواعی 
انه برليل ول يكريعينا اويلوزاحد جما مغر لاق شل 
وللجخر م ساعلىه فا لغبرا ول ند یی وخی چ 
عل لله و ترچ ! لعل ا ىنىعا ل للام وا للام 
علا لغرب وا لمنا سه ع لالش مهه لانه فو لالظ 
که وه وسام سلما دما ۵ »۰ 
وه زا راغ مر درم الک زل لحم را لما دع نرم رجا د2 
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صورة الورقة الأخيرة من النسخة العمرية (ع) 


دم و س روضة الناظر وجنة المناظر مخت 
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صورة الورقة الأولى من نسخة برنستون (ب) 


فده نماخج من النسخ المعتمدة في التحقیق ‏ و) س 


دج كزيل قوی سپا غل مور ٤‏ 
وشتاحد ما رمنوابروااخریاحاد اواسشانات ٩‏ 


یه واه اواحرا مومس ولاخ ستديراو .. 


صورة الورقة الأخيرة من نسخة برنستون (ب) 


سح ۲۱ 


روضة الناظر وجنة المناظر 


صورة الورقة الأولى من النسخة الأزهرية (ز) 


#4 كى نماذج من النسخ المعتمدة في التحقيق 
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صورة لأول الکتاب من النسخة الأزهرية (ز) 


روضة الناظر وجنة المناظر ك2 PANO‏ 


تو رلازالتروع ا ىرقو ة ید 
والاول ادل انها 
علته وماع ہا كا e‏ 
فالمتفقعليه | ری ورج انات لدبا تل اهن 
ارت رت رد وداج يي 
ااام لاستط الو ادل نةا تا ولیه 
: ب لفشييموومتكاذ 


لاد مان یکا چاو ی 


وتو رگیج وی 1 
اکن اچدها تلا انوا لإحرلادة او 
اجرفا خبرنتواتر بروالا اناد اواجداها بنش‌سرخ د 
تتريراواضازاوكوت اچدفا أصلا تن ۱ 
اواجدھا لورت نہ اويكونه لاجد : 
لوصذي كتثونا متا والأتخراجسواع | نوبدليلدانم يكن 
معا (ویکون أحدها ما | لاملىوا لاخر خوسقا بخ 
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اتوت ا اا كاب 

ینار و سه وط ا رعا سید نا يردا لەج 

تایا کنیا اہ فز معان سوال 


صورة الورقة الأخيرة من النسخة الأزهرية (ز) 


9ى نماخج من النسخ المعتمدة في التحقيق 
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صورة الورقة الأولى من النسخة التركية (س) 


روضة الناظر وجنة المناظر 


صورة الورقة الأخيرة من النسخة التركية (س) 


© كى نماذج من النسخ المعتمدة في التحقية 
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صورة الورقة الأولى من النسخة الظاهرية (ل) 


۲ سس روضة الناظر وجنة المناظر ورت 
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صورة الورقة الأخيرة من النسخة الظاهرية (ل) 
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الجزء الأول 
(أول الكتاب - الاستصلاح) 
نسكة مگ تسار نوات هرت 
ومقسمة إلى فقرات اتسهیل آله 


4 مب مه 


تحفيق وعناية 
شركة إثراء المتون 


تقسیم الكتاب 


رب زدني علما وفهما 


الحمدٌ شه العلیع الكبير» العلیم القديرء الحكيم الخبير» الذي جل عن 
الشبیه والنظیر» وتعالئ عن الشريك والوزير # لیس کیثله شن: وَهْوَ 
يت [الشورئ:١١].‏ 
المخصوص بالمقام ۷۲ والحوض المورويه ف ايوم E‏ 
القَمُطَرِينٍ وعلل آله وأصحابه تشز لاه الاخیاره وأهلٍ يته 
الأبرار» الذین أذعب عنهم الْجس وخصهم بالتطهيرء ورد اما 
لهم بإحسانٍء والمقتدين بهم في كل زمان. 

أمّا بعدٌ: فهذا کتات نذكرٌ فيه «أصولٌ الفقه» والاختلاف فیه» ودلیل 
کل قول على وجه الاختصار والاقتصار من كل قول على المختاره 
ونبینْ من ذلك ما نرتضیه» ونجیب من خالفنا فیه. 

بدأنا بذکر مقدمة لطيفة في وله نم آتبعناها ثمانية کتب(: 


)١(‏ في (ع س): آبواب» والمثبت من (ز) واختلاف النسخ في هذا الموضع ترتب عليه 
الاختلاف في تسمية أجزاء الکتاب الثمانية» وقد اعتمدنا ما في (ز)» وسنكتفي بالإشارة 
هنا عن التنبيه لذلك في المواضع اللاحقة. 
وفي (ع) زيادة: (المقدمة متروكة ها هنا)» وذلك أن نسخة (ع) جاءت خالية من 
المقدمة المنطقية -كما مر معنا في مقدمة التحقيق-» وقد اعتمدنا في إثباتها على 
النسخ: (ز) و(س) و(ل). 


الفقه لخي 


الفقه اصطلاخا 


س ۲ لل روضة الناظر وجنة المناظر ووک 


عم و 


© الاول: وت 

* الثان؛ قي علصيل الأصول: وهي: الکتابٌ» والسته والاجماغ 
اس از 

© الثَالتُ: في بیان الأصول المختلفي فیها. 

© الرابع: في تقاسیم الأسماء. 

© الخامسٌ: في الأمي والنّهي» والعموم والاستثنای والشرط وما 
نس من الألفاظ من إشارتها وإيمائها. 

6 السادس: في القیاس الذي هو فرع الأصول. 

« السّابِعٌ: في حكم المجتهد الذي یسور الحکم من هذه الأدلق 
والممّلد. 

الثَامنُ: في ترجیحات الالّةالمتّعارضات. 


ولا لله -تعالی- أن یتنا فیما نبتغيه» ویوفقتا في جمیع الأحوال 


لما یرضیه ویجعل عملنا صالحًاء ويجعلّه لوَجْههِ خالصًاء بمته ورخمته. 


مر موم 


واعلم نك لا تعلم مخ معن «أصول الفقه» قبل معرفة مَعْنَ «الفقه». 
والفقة ني اصل الوضم: اَم نال تال - بارا من موسی لا-: 


8 واخلل عَقَدء من لسانی © 3 4 يمهو اَوّل 2 [طه:۲۸۰۲۷]. 


وني عَرْفِ الفْقَهَاءِ: العلم بأحكام الأفعال الشَّرعيّة؛ 


(۱) في (ع): للأصول. 


ئى مقدمة المؤلف 
« كاتيول وال تق رالصطا واللساه وقیسر ما 
0 فلا يُطلقٌ اس «الفقیه» علئ مُتَكَلّم ولا مُحَدَّثِ ولا مس 


أصول الفقه 
اصطلاحًا 7 


الضرق بين الفقه [۱] فن الخلاف یشتمل على أدلَّة الفقهء لكن من حيث التَفصِيلٌ؛ 


وأصول الفقه 
ه كدلالةٍ حديثِ حَاصٌ على مسألة «اللکاح بلاوَلی؟» 
© والأصولٌ لا بعر فیها لآحادٍ المسائل الا على طریق ضرّب 
المثال؛ ١‏ 
© کقولنا: «الأمرٌ يقتضي الوجوبَ» ونحوه؛ 
* بهذا يخالفٌ أصولٌ الفقه فُرُوعَهُ. 
محل نظرالاصوني ١‏ [۲] ونظر الأصولت في وَجُوو دلالة الأدلّةِ السّمعيّة على الأحكام 


الشرعية. 
الغايةمنعلم ٠‏ والمقصوةٌ: اقتباسٌُ الأحكام من الادلة. 


أصول الفقه 


2 12 2 
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سي اعلم أن مَدَارِكَ العقول تَنْحَصِرٌ في: 
]١[‏ الحدّء 
1 والبرّهان» 
یل اتحصار 2 وذلك لا درل العلوم على صَرْييْن: 
[ إذراك الذَّواتِ المَفْرَدَق وليك بمعنئ: العالّم» والحادِث 
والقديم. 
[] والثاني: درك نسبة هذه المُفْرَدَاتِ بعضها إلى بعضء نف 
وإثباتا. 
© فإنّك تعلم ولا معنی: «العالّم» والحاوثِ» والقديم» مفردت 
© ثم تنسب مُفردا إلى مره فتنسبٌ الحادث إلى العالم 
بالإثبات. فتقول: «العالمُ حادث» وتنسبُ القديم إليه 
بالتفيء فتقول: «العالمٌ ليس بقديم». 
َالضّرت الأول رمعل التصديق والتکنیت فیه؛ 


ما یتطرق إليه 
التصدیق والتكديب 
من الدرکات 


آسماء مدرکات 
العقول 


إدراك البسيط 
مقدم على المركب 


أقسام التصور 


التصور الأولي 
اصطلاخا 


التصور الطلوب 
اصطلاخا 


أقسام التصدیق 


کے 5 


روضة الناظر وجنة المناظر میکتت؟ج) 


* ذا بطق إلا الین بر( وأقل ما یترکب منه الشير مفردان. 


2 
ص 


7 0 ر مت زد 3 ع الس :+ 
والضرت الثانی يََطْرَّقَ إليه التصدیق والتكذيبٌ 


33 


© وقد سی قوم لس الأول: تَصَوٌُراء والثائي تصدیقا. 
© وس او 0 مَعرفت والثّاني: لا 
0 وسكي النحویون الأول: مفردّا. والثانی: جملةً ". 
وينبغي أن يُعْرَفَ بیط قبل رکه 
* فان من لا یعرف المفرد كيف یعرف المركّب؟ ومن لا یعرف 
معنل «العالّم) و«الحادث» كيف یعرف أنَّ «العالّمَ حادثٌ»؟ 
2 2 © 
ومعرفة المفردات قشمان: ۱ 
۱1 َوَّلِيٌّ: وهو الذي یرتم مَْناهُ في النفس من غير بحكٍ وطلّب؛ 
کالموجوده والشَّيءِ. 
[YJ‏ ومطلوث: ومر الذي يدل اسف منه عل ادر تان غبر فصل 
والضرب نی قسمان آیضا: 


[۱] رل : کالضروریّات. 


() ني (س) زیادة: واحد. 
)۲( قوله: «وسمّئ النحويون الأول مفردًاء والثاني جملةً» ليست في (ز). 


فالمطلوبٌُ من المغرفةٍ لا یت إلا بالحَدٌ. 
والمطلوبُ من العم لا يُقتَنَضُ إلا بابرا 


9 2 5 AE 
فَلِدَِكَ قلنا: مَدَارك العقول تَنْحَصٌِ فيهما.‎ ٠ 


2 2 2 


ل هر روضة الناظر وجنة المناظر ورک۹ 


1 37 000 


2 2 2 
الحد الحقيقي فالحقیقی: هو القول الدَّالُ على ماهيّة الشي. 
اصطلاخا ۶ 
الاهية اصطلاحًا والماهية: ما يصلح جوابًا للسّوّالِ بصيغة «ماهوً). 
صيغ اسؤلعن . فان صي السّوَّالٍ التي نتعلق بِأمَهَاتٍ المطالب أربعة: 
أمهات المطالب ا 3 
5 بر 9 2 E‏ 5 - 
9 آحدها: «مَلُ) يُطْلَبُ بها إمّا أصل الوجود وإما صفتة. 
٠.‏ والثاني: «م) سؤال عن العل وجَوَابه بالبزهان 
e‏ والثالث: أي يُطْلَبُ بها تمييز ما عرف جملتة. 
e‏ والرّابع: الما و جوا بالا 
© وسائر 2 صِيّغْ السوال کامتی وا ان وآین» ذخل في مطلب: 
«عل»: ذ المطلوت به اال وو 
الكيفيت اصطلاحًا وَالكَيْفيَُ: مایَضلخ جَوابًا للسُوال َیْت؟ 


( کی أقشاط الحد تسس تست 4 س 
والماهیه تركب من الشات" الذاية. 


أتواع الأوصاف التي 92 0 52 
تتركب منها الحدود: ‌ 2 
۱. الوصف الذاتي والذّاى: كل رطق بدا فى مچ لے مغرلا 710 - تور فهم 
معناه دون همه 
* كالجسْوية رس واللوية لسّواد؛ 
© إِذْ من فهه هم «المَرّسَ) فهم جسمّا مخصوصًاء الجن 
دالا في ذات افر مولا به قَوَامُها في الوجوده والعفُلُ 
نو قو عدمها ال بو فا نتسب وال شوخ مواقم 
بطل فهم الفرس ۲ 
۲ الوصف اللازم والوصتُ اللَّازِمٌ: ما لا یفارق الذَّاتَ لک قَهُمَ الحقيقة غيرٌ موقوفٍ 
عليه؛ 
© کالظل مرس عند طلوع امش فة لازم غير ذاتي؛ 
4 ذم یاس یز مورف على قف 
۰ وكرت الفرس مخلوقة؛ أو موجودق أو طويلة أو فص کلها 
لازمة لها غير ذاتيّة؛ 
ه فإنَّكَ تفهم حقيقة الشّيءِ وان لم تَعْلَمْ وُجُودهُ. 


0 (س) زيادةة العرضية. 
(۲) في (س): الفرسيّة. 


سب ,۱ سس روخة الناظر وجنة المناظر میک و) 
".الوصف العارضص وأما الصف العارض : فما لیس من ضرورته آن پلازی بل يصو 
کو ا س م الل ار طك کض فرع اهي 
ور كو عبد ور و و و یر بر ا 
© والصباء والكهولة والشيخوخة» أوصاف عرّضية؛ 
ه إذلايقف فَهُما لحقيقة علی فهمهاء ويتصور مُقارقتها. 
© 2 2 
أقسام الأوصاف ثم ا الا تنقسم إلى: 
الذاتيت 
E‏ جنس » 
0 وفسل. 
الجنس اصطلاحًا فالجنس: هو الذاتي المشترك بين شيئين فصاعدًا مختلفین 
با لحَقة(۲؟. 
أقسام الجنس ثم هو منقسم الی: 
1 عامٌ لا أعمّ منه؛ کالجوهر ینقسم إلى جسم وغیر جسم. 
0 والجسم ينة ینقسم إلئ نام وغيره. 
© والتامي ينقیم إل حيوانٍ وغير حیوان. 


0 واللحيوان ينة ينقسم إلى آدَمِيٌ وغيره. 


(۱) هكذا في جميع النسخ هنا وفي الموضع الآتي» وقد يكون الأقرب للسياق: تتصور وهو 
المثبت في طبعة د. النملة .)۷٤ /١(‏ 
(۲) قوله: افصاعدًا مختلفين بالحقيقة» ليست في (ز» س). 


ھی اقسام الحد سس ۱ سب 


1 والی خاص لا أخصّ منه؛ کالانسان. 
ولا عم من الجوهر إلا الموج وليت بات 
ولا لع من الانسان إلا الأحوال انمرحي من الطول» والقص 
وَالسَبْحْوحَةٍ ونحوها. 
افص صملاحًا 2 والفَضْلٌُ: ما يَفْصِلَّهُ عن غَيِِْ وه به؛ کالاحساس في الحيوانء فإنّه 
يشارك الأجسام في الجشمیّ والإحساسٌ يَفْصِلَُهُ عن غيره. 


f 


2 2 © 
اا فيَشْتَرَطٌ في الحد: 
«دكرادجنس ١‏ 0 أنْيُذْكرٌ الجنس والقضل ما 
اساي © وينبغي أن يُذكرٌ الجنس القريبٌ؛ 
۱ ه ليكو أدلّ على الماهيّةء فإنّك إِنِ اقَْصَرْتَ على ذِكْر البعيدٍ 
لت وان دكت القريت ا اذخ 
۳ فلا تقل مق حل الادَی-: ١‏ سم ناطق بل عبرا 


ی وقل -في حدّ الحَمْر- اشرابٌ منک ولا تقل اجشه 
مشکر). 


(۱) في (ز): معهاء والمثبت من بقية النسخ» وهو الصواب؛ لعود الضمیر علئ الجنس 
البعید» انظر: المستصفین (۱/ ۸۳). 


روضة الناظر وجنة المناظر 000 


ڪڪ 


0 شم ينبغي أن يُقَدَمَ ذِكرٌ الجنس على المَضْلء 
* فلا تقل في حد الَمْر: «مُشْكِرٌ شراب بل العکش. 
وهذا لو تركه”" تشوّسٌ النْظمُء ولم يَخْرّحْ عن الحقيقة. 
.٣‏ ذكر جميع * وإذا کان للمخذود اتات مُتَعَدَّدَةٌ فلا بد من ذكر جمیعها؛ 
الأوصاف الذاتيت 4 
92 7 2 
0 لیَحصل بیان الماهیة. 
اه ك م ۳۹4 بت 24 زر 2 7 ی 
؛. الفصل بالذاتيات © وينبغى أن تفصل بالذاتیات؟ لیکون الحد حقيقياء فان س ذلك 
عليك فاعَدِل إلى اللوازم؛ لَكِنْ”" يصيرٌ رسمه وأكثرٌ الحدود 
رّسي لمر درك انیت 
ما يجتنب 3 الحد واحترز من: 
1 لحقيقي: 2 
۳ © إضافة اأ ل إلى ال 7 
ان مق یز وده : 2 بر ۵ 2 .9 
© فلا تقل في حد الحَمر: شش الراب»» فیصیر الخد فظنا 
۲ ذكرالأوصاف  ٩‏ وأبعد من هذا: أن تَجُعَلَ مکان الجنس شيئًا كان ورَالّء 
الداتیی المفقودة 59 


© فقول نی الماد عقب مُختّرق»؛ إن الما لیس بخشّب. 


2 2 © 


() ني (ل): ترك. 
(۲) في طبعة د. النملة (۱/ ۸۰): لكي» والمثبت من جمیع النسخ. 


5 5 آقسام ١‏ سس ۱۳ 


الحد الرسمي 3 در ین: فهو الفط السار للشیء كفديذ آوصافه الا 
اصطلاخا ۰ 5 
واللازمت بحیث يَطَرِدُ وینعکش؛ 
« کقوله -في حَدَّ الحَمْر-: «مائمٌ یقذفُ بالربب يَسْتَحِيلُ إلى 
الحمُوضّة» ر قي لدف م من رار ولوازمه 
يُساوي بِجُمْلَيه الم بحیث لا یخرځ منه حمر ولا یدخل فيه 
غير خمر. 
امور تراعی چ واجتّهد أن یکون: 
الحدود 0 ۳ ۳ 
[۱] من اللوازم الظاهرة المعروفةء 
٥‏ ولا تخد الشيء بأخمّئ من 
O‏ ولا بمثله في الخفای 
[YJ]‏ ولا تخد شین بنفي ضلی 
0 ول في الزوج : «ما ليس بفرد)» وفي الفرد: اما لیس بزوج؟؛ 
یشوه الامره ولا يحل بيا 
[۳] و اجتهد في الایجاز ما استطعت» 
[5] فان احْتَجْتَ فاطلب منها ما هو أشد مناسبة للعَرّضٍ 
2 2 2 


(۱) في المستصفی (۱/ 5 0): «الرابعة: أن تحترز من الألفاظ الغريبة الوحشية» والمجازية 
البعيدة» والمشتركة المترددق واجتهد في الایجاز ما قدرت» وفي طلب اللفظ النص ما 
آمکنك فان أعوزك التص وافتقرت إلى الاستعارة فاطلب من الاستعارات ما هو أشد 
مناسبة للغرض». 


الحد اللفظي 
اصطلاحًا 


شرط الحد اللفظي 


سبب تسميمٌ القسم 


الأول بالحقيقي 


الأقسام الثلاثي 
باسم الحد 


الحد اصطلاخا 


سب ۱ سس روضة الناظر وجنة المناظر ووک 


ما الحد الط : فهو سرح الط بلفظ آشهر منث؛ 

© كقولك في العقار: «الحَمْرٌا. وفي اللَّيْثْ: «الا*سذ». 

وط : أن یکو الثاني أظهرٌ من الارّل. 

© 2 © 

واسم الح شاملٌ لهذه الأقسام الثلاثةء لک الحقيقي هو الأوّلُ؛ 

٠.‏ فان معنول «الحد» ی من معنول مول الدّانٍ وللدار جهات 
متعدّدةٌ إليها يتنهي الح فتحديدُمًا: بذكر جهاتها المختلفة 
المتعدّدة التي الَا محصورةٌ بها مشهورة 

* فإذا سل عن حدٌّ السَّيءِ فک يَطْلْبُ المعاني والحقاتق التي 
اثیلافا تم حقيقةٌ ذلك الشَّيءِه وتتميّرٌ به عا سواه 
0 فلذلك لم ي سم «اللَمْضِنُ و'الرَّسْمِيٌ) حقيقيًا. 

وسمّي الجمیع باسم «الحدّ»؛ 

« له جامعٌ مانع؛ إِذْ هو مت من المئْع» ولذلك سمي البوّابُ 
حدادا؛لمنیه من الذخول والخروج. ۱ 

قَحَد الحدّ إذّا: هو اللفظٌ الجامعٌ المانع. 


9 2 2 


۵ سس 


وت واختلف في حد الحد الحقيقي: 
احتيت سماد . (۱] قييل: هو الل الم لمعنئ المحدود على وجو بجع 
۳۹ 
۲1[ وقیل: هو القول الدال على ماهيّة الَّىءِ. 
وده قوم: بأنّهُ نفس الشيء وذائة. 
© وهذا لا مُعارضة بينهُ وبِينَ ما ذَكَرْنَاة؛ 
" لِكَوْنٍ المحدود هَهْنَا غير المحدود نّم وإنّما یقع 
التعارض بعد التّوارُدِ على شيءٍ واحدٍ. 
مراب وجو 2 بيانه: أن الموجود له في الوجود رب مراتب: 
5 © الأولی: حقيقتة في نفسه. 
© الثانية: بت مثال حقيقته في الذَّهْنِء وهو لمعب عنة باللم. 
© :الم لمعب عمّا في التّفْس . 
« الدّابعةٌ: الكتابة عن اللّمْظ. 
© وهذو الأربعة توا يه مُتطَابقةٌ 
* فاذا: المحدود ف أحد الجانبين'"' غيرٌ المحدود في 
الآخرء فلا مُعارضة بينهماء والله أعلم. 
QQ @‏ 


)١(‏ ني (ل) يحتمل أن تكون بالنون: الكناية» والمثبت من (زء س)» وهو الموافق لما في 
المستصفی (۹۱/۱). 


لدبو ب للح روضة الناظر وجنة المناظر ڈو 


طرق الاعتراض 1 فصل 
على الحد: 


نسریتداتحضورة ‏ 2 وزعم اهل هذا العلم أن الحد لا يت 
کش ا ا مش 
is‏ 9 لتعذر الرهانِ على صحَّتِه فإن الحد أقل ما يتركبٌ من مفردین» 
و : ۹ 5 فى © : 17 
فيحتاح في البرهانٍ عن كل مفرد إلى حد یشتمل على مفردین» ثم 
سل ذلك إلى أن يصيرٌ إلى الأوَّلِياتِ المعلومة ضرورة لکن 

َل ما يمك اهاز" إليهاء 


* والنّظرٌ وضع اون على إظهارٍ الحق» فلا يُوضَعٌ على وجو لا 


يمكنٌ إثباته أو یر 
و 
الطرق الشروعت بل طريق الاعتراض عليه: 


للاعتراض على ۲ 
الحد [۱] الق 
[9] أو المعارعية بعد ات 
فان عجر المُسْتَدِل عن نقض حدٌّ المعترض كان منقطعًاء وان أبطلة 
مثال للاعتراض مثالّه: ولا -في حدّ الغصب-: «ثبات اليد العادِيّة على مال الغیر». 


علی الحد 
بو شا و 3 
فربما قال الحنفيٌ: لا تلم أن هذا هو حد الخصب. 


(۱) في (ل): انهاژه. 
() في (سء (): بالنقض. 


8D‏ کی طرق الاعتراض على الحد سس ۱۷ س 
قلنا: هو مد مُنْعَكِسٌ» فما الحذ عندك؟ 
فیقول: «إثباتُ اليد العاديّة المُزيلة لد المُْقَة». 
قلنا: يبطلٌ بالغاصب من الغاصب؛ فاته غاصبٌ يضمنٌ للمالك» ولم 
یرل اليد المُحِقََه فإنّها كانت زائلة والله أعلم. 


2 2 2 


سب رب لست روخة الناظر وجنة المناظر میختت؟) 
1 فصل فى البرهان ۳ 


وهو الذي يُتَوَصّلٌ به إلى العلوم التصديقية لمطلوبة بالنظر. 
البرهان اصطلاخا وهو عبارةٌ عن: آقاویل مخصوصق مت تألیفا مخصوصًاء بشرط 
يلرم منه ری هو مطلوبٌ من الط (*. 
۰ وقش هذه الاقاویل: مقدّمات. 
اوجه تطرق الخال 2 ويتطرَّقٌ الخلل إلى البرهان: 
إلى البرهان ١‏ 7 
[1] من جهة المقذمات تارق 
[۲] ومن جهة الترکیب تاره 
[۳] ومنهما تارف 
0 علی مثال البيت المبنع: 
* تاره یختل لرّج الحيطان» وانخفاض السق إلى قريب 
من الأرض» ۱ 
١‏ وتارةٌ لشَّعَثِ اللَنّاتِء ورَخاوة الجدُوع» 
" وتارة لهما جميعًا. 
طريقة نظم فمن يريد نظمَ البرهان: 


البرهان 
٩‏ یبتدی أوّلا بالنظر في الأجزاء المفردی 


(۱) نی ن ل): الناظر. 


اسم ابر ان سس 


© ثم في المقدّماتٍ التي فیها النظم والترتیب. 
© واقل ما خضل مه المقدّمة: ردان 
0 وأقل ما خضل م البرهان: مقدمتاخ. 


9 نم يَجمعٌ المقدمتیّن فیصوغ منهما برهانًاء وینظر كيفيّة الصياغة. 


2 2 © 


سے ر٢‏ ب ليح روضة الناظر وجنة المناظر مخت 


إن 
أقسام الدلالات فصل 
اللفظيد 7 


اقسام دلادةالدفظ ١‏ واعلم أن دِالةَ الألفاظ على المعنی تنحصرٌ في: 
على المعنى 
j‏ والتضمُن» 
[۳ واللردم. 
© فالمطابقة<): کدلالة لفظ «البیت» على معن البیت. 
ه واللَضمَنْ: كدلالته على السَّقَفِء ودلالة لفظٍ "الانسان» 
علئ الجسم. 
0 الوم كدلالة لفظ «السّقفف) على الحائط؛ إِذ ليس جزءا 
من الشف لكت لا ياك عنه» فهر کار فیق الملازم. 
ما لا یستخدم من ولا تمل في نظر العقل ما ید يطريق رو 
دب 2 و 2 1 1 
2 النظر العقلي e‏ لأن ذلك لا ينحصر في حد؛ إذ السّقف يلزم الحائط والحائط: 
الأ وال ره فلا رحس 


© بل اقتصو علی الأوليّن: المطابقة والتضمّن. 
2 4 22 


(۱) لیست نی (ل). 


أقسام اللفظ 
باعتبار خصوص 
العنی وشموله 


اللفظ المغين 
اصطلاخْا 


عم آقسام الدلالات اللفظية سس ۷۱ س 


E om eel 
مایدل علی معيّن؛‎ 1 
کازید)» و«هذا الرجل».‎ ٥ 


© وحده: اللّفْظ الذي لا يمكنٌ أن يكونَ مفهومّه إلا ذلك الواحد. 


۵ 


و 


[۲] وإلئ: ما یدل علئ واحدٍ من أشياءً كثيرة» تتفق في معت واحدء 
و ور ۶ .و للقًا؛ 
0 کقولنا: افرسشٌ» ولرجل!؛ 
[۳] فإن دخلث عليه الألفُ واللّامُ صارٌ: عامّاء یتناول جمیع میقم 
عليه ذلك. 
60 فان قيلّ: فالسّمای والأرض والإلة والس والقمرء 
مدلولها مفردٌ مع الالف واللام؟ 
ه قُلنا: امتناعٌ الشَّرْكةِ لم يكن لوضع اللفظ بل لاشتحالة 
وجود المشارك؛ 


* اذ الشَّمسٌ في الوجودٍ واحدت ولو فرضتا عَوَالِمَ في كل 
واعبد شمسن: کات قرلنا: فالسا شاملا تلکل, 
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أقسام الألفاظ 
باعتبار نسبتها 
للمعاني 


.١‏ الألفاظ الترادفت 


شرط الترادف 


؟. الألفاظ المتباينة 


*. الألفاظ التواطتن 


ل ۲۲ روضة الناظر وجنة المناظر 20-76 


جک مه که و از 
1 مترادفت 
[۲] ومتباینت 


۱۳ ومتوَاطتّ 


"1 ور 


فالمترادئة: أسماة مختلفة لمسمّی واحد؛ 
© كاللَّيثِ والأسد» 
0 والعقار والخمر. 
فان كان ألحدّهما يدل علی المسكّين مَم زيادة لم يكن من المثرادقة؛ 
© كالسَّيفِء والمهند والصّارم؛ 

ه فا المهنّد يدل على السّیفب مع زيادة نسبته إلى الهندء 

ه والصّار يدل غليه مع جا الج 

* فخالف إذَا مفهومّة مفهوم السّیف. 

وأمًا المتبايتٌ: فالأسماءٌ المختلفة للمعاني المختلفة؛ 
© كالسَّماءِ والارض. 
وهي الأكثر. 
وأمّا المتواطِيةٌ: فهي الأسماءٌ المنْطَلقَةُ على أشياءً متغايرة بالعدیه 


مُتَفِقَةٍ بالمعنی التي وضع الاسم عليها؛ 


2 و 3 و 
© كالرّجل: ینطلق على زید» وعمرو والجسم: ینطلق عليهما وعلی 


4. الألفاظ 


اشتباه الألفاظ 
المشتركد 
بالتواطنی 


یھی اقسام الدلالات االفضية س ب س 


السّمَاءٍ والأرض؛ ااباق سن اليمنوةة. 

وأا الشركة : فهي الأسماءً الم لمُنْطَّلقَةُ على میات مختلفة بالحقيقة؛ 

© كالعين: للعْضو الا والذَّهب. 

ل وقد يقعٌ على المتضادّین؛ 

© كالجلل: للكبير والصغيرء 
0 والجَون: للأسودٍ والأبيض» 
0 والقَرء: للحيض والطَهْر 
0 والشفق: للبیاض والحمرة. 

وقد یقرب المُشْتَرَكُ من المتواطی؛ 

* کالحی. يقعٌ على الحيوانِ والّبا يظّن أله من المتواطی» وهو 
من المُشْتَرَكِ؛ إذ المراد من حياةٍ البات: الذي یحصل به نماو 
ومن الحيوان: الذي يحس به ویتحرّكٌبالاراد 

۵ فیس هتا؛ لعا 

۰ والعضحاك: نها از صلين الل رار فلله یسح تیه 
المکره و مختاژا؛ ویطلق على من تحکم قدرته ته في استعماله فلا 
تتحرك یه من خارج» وهذا غيرٌ موجود في المکره لیم هذا. 

0 وله ناف الَيّاتِ تامث فيها عقو كثير من اشفا 
َلْيْسْتَدَلَ بالقلیل على الكثير. 
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سبح ۳۶ 


و 
أسباب إدراك العاني 7 فصل ۳ 


2 
«e 
۵ 


سببٌ الإدراك يُسمّى قوة. 


(9 ضقي 9 
أقسام المعاني والمعاني المدركة د r‏ 


باعتبار آسباب 
إدراكها 


4 سرس 
وس له 


[۲] ومتخيلة» 


[۳] ومعقولة. 
.١‏ الحسية ففي حَدَقَتِكَ معن تميرَتْ به عن الجبهة حت صِرْتَ تبصر بها 
س اترا پارا وا البَصَره: وجود المُبْصَرِء فإذا آبصرت شك 

فهو محسوس بحاسَّةٍ البَصَرِ. 
۲ التخيلية فإذا انعدع ابص انعدم الإبصارٌء وبقیث صورتة في ِمَاغك كأنّك 
تنظرٌ إليهاء فيسمّئ ذلك «تخیللا» فَعَيبَةٌ الشيء تنفي الابصان ولا تنفي 
ولما كنت تّحسٌ التَّخْيّلَ في دماغك فاعلم أن في الدماغ غريزة وصقة 


2 3 


َي کل با تبي با عي الأعضاءء ماي لسن هم 


(۱) عد ابن قدامة سببًا رابعًا وهو: (الفکرة) يأتي بيانه في المسألة (ص ۲۵). 
(۲) في (س): الابصار. 

(۳) في (ز): البصر. 

(6) هكذا في جمیع النسخ» وفي طبعة د. النملة (۱/ ۱۰۷): لها. 


.٤‏ التفكريت 


جى أسباب إدراك المعائي سس وو س 


وهذه له يشار فيها الإنسان البهیمة» فمهما رأئ الفرسٌ الشَِّيرَ 
کر ور قرف" اله موافقٌ له مسد لديه» ولو لم تلور 
ال او له ال لوق خر 

نم فيك فَوَهٌ الق تاي ایهم ا شستی «عقلا» محلّها لقن تباین 
وة التخيل آشد من مایت قوة تخل وة الإبصار. 

نم فيك فو رابعة: تسكن «الفکرة»" انها 

أن تدر على تفصيل الصور "التي في الخيال» وتقطيعها وتركيبهاء 

ولس لها إقراك * شيء آخره بل دا حَطَرٌ في الحَيال صورةٌ (نسان قَدَرَ 
ان جلها زضفین: تیش اسان ولا قرس وربا سی إنساتا 
یطیر؛ إذ© پیت في الخیّال صورة الانسان نْ والطيرانٍ مفردین» والفکرةٌ 
تجمع بينهماء كما تَمَرّقُ بين نَضْمَّيْ الإنسان» ولیس لها أن تخترع صورةً 
لا مثل لها. 
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() في (ز): فتعرف. 

(۲) هكذا في جميع النسخ» وفي المستصفئ (۱/ ۱۲۲): المفكرة. 
(9) في (ل): الصورة. 

(4) في (س): صورت. 

(6) في (ل): إذا. 


القضايا التي 
يتركب منها 
البرهان 


حالات التأليف بين 
المفردات 


تسمین المفردات 
المؤلفت 


أنواع القضايا 
الحمليم 


۱۳ 


لیف بين مُفرَدَيْنِ لا یخلو 
© ما أن ُنسب آحذهما إلى الا خر بنفي» 


۶ 


٩‏ او [ثباتِ؛ 
0 کقولنا: للم حادث» 
0 و العالم ليس بقدیم». 
واه 0 م مي 
يسمي النحويون: 
۰ الأول مبتدأء 


© والثانی: خيراً. 


9 2 © 
۱1 فضي في عین» نحو: «زید عالمٌ). 


[۲] وقضية ملق تجو : (بعض التاس عالم». 


القضايا التي يتركب هنها البرهان سس ۷۲۷ _ 


ای ل ا جد 0 د ل نود 
[۳] وقضية عام كقولنا: کل جسم متحیزا. 


مق هزم پر له 
[4] وقضية مهمَلة؛ کتوله تعالی: إِنّ | 


لإنتدن لفی خنر » 


الخلط بين القضية ٠‏ وربّما وضع بعض المغالِطينَ المهملّةَ موضع ال 
ii‏ 9 کقول الشَافعيّة: «المطعوم بويا دليلة: الب والسَّعيرُ. 
۰ فیقال: 
ه إن آردتم كل مطعوم فما دلیله؟ وال والشیر لیس کل 
المطعومات. ۱ 
© وان آردتم البعض لم رم النَيجة؛ ذ تمل أن السّمَوْجَلٌ 
من البعض الذي ليس رب 
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ل ۲ بل روضة الناظر وجنة المناظر و 


صورة البرهان قد ؤكر :6 أن الرعان مقدّمتان تود منهما نتیجة 
وشرطه 
ولا یسمّی برهاتا إلا إ او و 


© فان كانت مظنونة شُمْیَتْ: قياسًا فقهیّ 


۶ 


8 وان كانت شاا شت قاتا جا 
٥‏ وتَسْمِيْتّها قياسًا 5 ِذْ حاصلهٌ: إدرائحٌي خصوص تحت 
عموم» والقياس: تقديرٌ شيء بشيء آخرَ. 
2 2 9 
والبرهان على خمسة أضرّب: 


۳ و ۳ 2 
8 3 : وى م يان بل وا ضير لق وه عد ابه زر 2 وا i‏ 
پنسا یس الاول: قولنا: کل نبي مشکر» وکل مسکر حرام» فيلزم منه أن كل نبي 
ن تكون العلی 0 ی اش ۳ 
خکما 2 مقدمن ا ضر ورة مرد سلمت المقدمقان”؟ إذ 5[ عقا , صدق دال‌قدمتی 
1 بسن حرام؛؟ ضرورة متی اد کل : ى د مدي 


اتشرف ۳ ر إلى ال و ا یس 


مس و 


٩‏ ووجة دلالته: أنّا جعلنا المُسْكِرٌَ صِفَةَ لبیل ثم حکمنا على 


(۱) أي عند قوله -في تعریف البرهان-: «هو عبارة عن آقاویل EY‏ نت بای 
مخصوصًاء بشرط يلزمٌ منه رأيّ» هو مطلوبٌ مِنَ التّظَرا (ص ۱۸). 

(۲) في (ز): المقدّمّات. 

(۳) قوله: «فهو مضطرٌ إلى التصديق» مكانها في (ل): صدّق. 

(4) فق (ز): أحضرها. 


مكونات البرهان 


مسميات ما يتكون 
منه البرهان 


شروط الضرب 
الأول من البرهان 


380 اضرب اابرجان ‏ سإ سے 


الصفة بالتحريم» فبالصرورة يدخل الموصوف فيه. 
© ولو بطل قولنا: ی حرامٌ؛ مع کونه مُسْكرا: بطل قولنا: «كل 
مسكر حرام). 
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ثم اعلم أن كل واحدةٍ من المقدمتين تشتمل عا جزئین: مبتد 
وخبر» فتصيرٌ أجزاءٌ البرهانٍ أربعة أمور» منها واحذ مكرّرٌ في المقدّمتين» 
فتعودٌ إن ثلائة؛ اد لو بقیث أربعةٌ لم تشترك المقمتان في شيء واحد؛ 
مثلل قولنا: «التبي مسكلاء و«المقصوبٌ عمو قف فلع ۶ بط اعد اهیا 
بالأخری. 
ویسمّی المکرر عله 
* فان لو قيل لك: لم حرمت النبید؟ قلت: لاه مُشْكرٌ. 
ويُسمَّئ ما جَرّئ مَجْرَی «لبذ»: محكُومًا عليه. 
وما جر مَجْرّى «الحرام»: حَُكُمًا. 
وما یشتمل على المحكوم عليه: المقدّمة الأولى. 
وما یشتمل علی الحكم: المقدّمة الثانية. 
ولهذا شرب شرطان: 
© آحدهما: أن تکون الأولی مت ولو كانت نافية لم نیج 


© والثانی: أن تكونّ الثَانِيةٌ عام لیدخل فیها المحكومٌ عليه بسبب 


الضرب الثاني: 

أن تكون العلی 

محكومًا بها 2 
المقدمتين 


شروط الضرب 


سب ,۲ سس روضة الناظر وجنة المناظر ة5 
عمويهاء فلو قلت: «التبيذ مسکل وبعض المسکر حرام» لم یلزمْ 
2 9 2 
الضَّربٌُ الثاني: أن تكوقٌ العلّهُ خکمّا في المقدّمتين؛ 
* كقولنا: لاقل المسلمٌ بالكافر؛ لأنَّ الكافرٌ غیز مُكَافِه وکل من 
يقل به مُکافي». 
0 فهاهنا ثلاثة معان: 
2 (مکاف!» 
2 وایقتل بهاء 
2 وَالثَالتثُ: «الكافة». 


ه والمكرّرٌ: «المكافي» فهو ال وهو الحُكمٌ في المقدمة 
9 


© أحدّهما: أن تختلف المقدّمتان في اللفی والاثبات. 


2 
32 


* والثانی: أن تكون الثَانِيةٌ عم 
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الضرب الثالث: 
أن تكون العلی 
محکومّا عليها 2 
المقدمتين 


الضرب الرابع: 
برهان التلازم 


وجه دلالی برهان 
التلازم 


5 سح 

والصَّربُ الثالتٌ: أن تكود ال مبتداً بها في المقدّمتين. 

وتسمیه الفقهاء: نَقَضَاء ينتج نتيجة حَاصّة؛ 

© کقولنا: «کل سوادٍ عَرَضء وکل سواد لون» فيلزمٌ منه: أن بعض 
العَرّضٍ لَون. 

© ومن الفقه: كل مَطْعُوجٌ ول ِبَوِيٌ»؛ فيلزمٌ منه: أن بعص 
المطعُوم ربوي. 
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الضَرْبُ الرَابع: لتلازم. 

ومثالّه: 

© إن كانت الصَّلاةٌ صحيحة فالمصلّي متطهّرٌ ومعلومٌ أن اللا 
صحيحةٌ فيلزم منه أن المصلي متطهرٌ تطه 

© أو نقول: إن كانت الصَّلاةٌ صحيحة فالمصلي متطهّرٌ ومعلو م أنَّ 
المصلي غيرٌ متطهّر» فيلزمٌ أن الصَّلاةَ غیز صحيحة. 

ووجة دلالة هذه الجملة: : أنه جسل الطهار ة شرطا لصكة الصّلاق 

© فيلزمٌ من وجود المشرُوط: وجو الشَّرطِء ومن انتفاء الشَّرطٍ: 
انتفاُ المشروط. 

© ولا يلزمٌ العکس 
ت فلو قال: «إن كانت الصلاة صحيحةً فالمصلي متطهن 

وماوع أن المصلي هره لم يصمٌ إِذْ قد تقس السلا 


بارا 


۳۲ 
0 


شرط برهان 
التلازم 


س ۲ لل روخة الناظر وجنة المناظر ورک 
ه وكذلك لو قال: «ومعلومٌ أن الصَّلاةَ غيرٌ صحيحة» لا يلرم 
منه شي إذْ لا يزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا 
من انتفاء المشروط انتفاءٌ اش رط. 
وتحقیقه: أنه مهما جل شيعا لازمًا أشي فيجبٌ أن يكوة اللازمْ 
عم من الملزوم» أو مُسَاويًا له؛ 
© إِذْ ثبوت الأخص يُوجبُ ثبوت الأعمّ ضرورةً 
© وانتفاء الأعمٌ: يوجبٌ انتفاء الاخص» 
© ولايلزمٌ من ثبوت الأعمٌ ثبوت الأخص» 
© ولا من انتفاء الأخصٌ انتفاءٌ الأعم. 
0 ومثاله: إذا قلنا: «كل حیوان جسمٌ» فيلزمٌ من ثبوت الحیوان 
ثبوتٌ الجسم» ومن انتفاء الجسم انتفاءٌ الحيوانِ» ولم يلزم 
العکش. ۱ 
ه فلذلك قلنا: إلّه يلزمُ من صِحَةٍ الصَلاة: التَطَهُرٌ ومن انتفاء 
هر : انتفاء الصّلاق ولم یلرم من نفي صحة الصلاة انتفاءً 


۳ 


۳ 
5 2 
a 


ره ولا من وجود التطهر وجود الحَةء لکون لته 
أعمّ من الصلاق والله آعلم. 
ما إذا كان آحدهما مساويًا للآخرء فيلزمٌ الوجودٌ بالوجود, والانتفاء 


بالانتفاء؛ لا ستحالة تفارزقهما؛ وهذا ظاهر؛ 


© كقو نیاو ان کان زا الخخضه مجو دا فال خم و اب 
لنا: | 1 ن موجودا فال جم واج 


OD‏ آضرب البرهان _ د للم س 


0 ومعلومٌ أن الرَّجْمَ واجبٌ فیکون الزّنا موجودًاء 
0 لکش رام فلا کرت اچ 
i ۲ 2‏ 2 
0 لكن الزنا غير موجودء فلا يكون الرزجم واجبا. 
9 وکذلك کل ملول له عة وأسذة. 
9 2 0 
۰ 5 1 4 و و و و اخ e‏ اور 
الضرب الخامس: الضرت الخامس : ۱ التقسیم. 
پیج لضرر من لسبر و 2 
والتقسیم کقولنا: 
ب العالم ۳۹ کاو وما قدیم کته اوگ فلیس فليو 
ب أو لک لیس بقدیم فهو حادث(؟ 
« أو لكنّه قدیم فليس بحادثِ» 
© أو لکته ليس بحادثء فهو قديمٌ. 
وفي الجملة: كل تَقِيضَيْنِ يِج إثبات أحدهما نفي الآخر» ونفية 
إثبات الآخر. 


السبر والتقسيم 


ب فإن كانت ثلاثة؛ کقولنا: العدد ما مساوء أو اكد أو آقل 


(۱) قوله: «أو لكنه ليس بقديم فهو حادث» زيادة من (س). 


س )۲ للب روخة الناظر وجنة المناظر .كه 


© فإثبات واحد ينيج نفي الاخرین» 
0 ونفئ الآحَرَيْنِ يِج اثبات الثالث» 


ه وابطال واحد يُنْتِحُ: انحصارٌ الح في الآحَرَيْن. 
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الخروج عن نظم 
البرهان 


|همال ذکر إحدى 


القدمات 2 البرهان: 


۱.وضوح القدم 
الهمل 


الخروج عن تكلم البرهان سس وو سب 
۱ 


وجميعٌ الأدلة في أقسام العلوم ترج إلى ما ذكرناة"". 
وحیث ُذگر لا علی هذا التظم فهو: 
© إِمَا لقُصُورٍء 
وم لاهمال إحدى المُعَدَمََيْنِ 
ثي إهمالها": ۱ 
9 إِمّا لؤضوجها”» وهو الغالبٌ في الفقهيّات؛ 
© كقول القائل. «هذا يجب رجمة؛ لأنّه ر وهو محص 
ترك المقدمةالاولی لاشتهارهاء وهي و عن و 
مُحْصَنُ فعلیه الرّجِم). 
0 وا أدلّة القرآن علی هذا قال الله  :‏ لو كان فِيهِمَا ءال 
إل لته لَمَسَدَنَا 4 [الأنبياء:؟؟] قَتَرَلكَ: «إِنّهما لم تسا للعلم 


ص 


به. 


ه وکذا قولة تعالین: (ثل كان َعَهر کا کنا ررد إذا 


لا ال ذٍی الق ا بیلا" # [الاسراء:۲]. 


(۱) أي عند قوله: والبرهان علیم خمسة اقب ...۰ (ص ۲۸). 
(۲) ف (ل): |ٍهمالهما. 

(۳) في (ل): وضوحهما. 

(4) في (ز): وکذلك. 


۳٦‏ _ روضة الناظر وجنة المناظر ور 


نم قذ يكونٌ الاهمال للمقدّمة الأولئ» وقذ يكونٌ للثانية. 

۲ قصد التلبيس « وقد ترك إحدئ المقَدَّمَمَيْنِ للتلبيس على الخصمء وذلك 
يكونُ بترك المقدّمة التي يعسرٌ إثباتهاء و(اینازعه الخصم فیها؛ 
استغفالا للخصم واستجهالا له؛ حَشية أن يصرّحَ بها فيتتبة ذهن 
خصوه لمنازعته فيها. 

تفيوس وعادة الفقهاء اهمال إسدين المقدمتین؛ 

نظم البرهان ۲ ۲ 
9 فیقولون في تحريم'" النبیذ: «مُسْكِرٌ فکان حرامًا كالخمرا» 
0 ولا تنقطع المطالبة عنه ما لم یرد إلى التظم الذي ذکرناه" 
والله أعلم. 


0 © © 


(۱) فل (س» ل): آو. 
(۲) ليست في (ز). 
)۳( أي عند قوله: فمن يريد نم البرهان: يبتدئ ألا بالنظر... » (ص۱۸). 


مراتب الإدراك: 


المرتبة الأولى: 
اليقين 


خرچ الفائيس: 
الاعتقاد الجازم 


الرتبت الثالثة: 
الظن 


ين عراتب الإإذرااك ب س 


7 فصل 8 
واليقين: ما أذْعَنَتَ تقس للتتصديق به» وقطعَت به وقطعّت بأن 
َطْعَهًا به صحيحٌ» بحیث لو كي لها عن صادتی خلائُه لم يتوق في 
تكذيب التاقل؛ 
© کقولنا: «الواحد أقل من الاثنين»» 


2 
۵ واشخص واحدٌ لا يكون في مکانین»» 


A 


© و ١لا‏ يُتَصَوَّرٌ اجتماعٌ ضلین». 
100 وى EE‏ ا Eta aE‏ 
ولنا حالة ثانية» وهى: أن تصدق بالشیء تصديقا جزمیا لا تتماری 
5 92 5 1 3 َة 8 5506 ا .2 
فیه» ولا تشعو بنقیضه البتف ولو آشعرزت بنفيضه ل إذعانها 


للاصفاء لکن لو تیم وأ یت وخکی نقيضه عن صادق: رت ذلك 


و 


ر سے 


توقفا عندهاء 
© وهذا اعتقاد أكثر الخلق» وكافة الخلق يُسَنُُونَ هذا يقيئّاء إلا آحادا 
01 0 ع ىو 
فامّا ما للنفس سكون إليه وتصديق به» 
هه کک رها و 
© وهي نشعر بنقیضه 
(۱) هکذا في جمیع النسخ» وفي طبعة د.النملة (۱۲۹/۱): تتوقف» والظاهر أنه الصواب؛ 


فالحدیث عائد إلى النفس» وهو الموافق لما في المستصفی (۱۶۱/۱). 
(۲) في (س» ل): عسر وی (ز): عسي ثم أصلحت ٍلین: لعسر. 


تفاوت درجات 
الظن 


مدارك اليقين: 


تايلوألا.١‎ 


سد ۸ سس روضة الناظر وجنة المناظر و 


* أولا تمك لکن إن ورن( "به لم یتفر طَبْعْهَا من قبوله» 
0 فير تست ۲ 
وله درجاثٌ في الميل إلى الثقصان والرّيادة لا تحص فمن سمع 
من عَذْلِ شا مک تفه إليه» فان انضاف إليه ثا زاة السّكون حى 
وبعش الاس بشي هذا الط ييا ايتا 


2 2 2 


وهي العَمَلِّاتُ المحضة التي 5ه قضئ العقل بمجرّدهِ بهاه من غير 
استعانة بحس وتخيّل؛ 

© كعلم الإنسانٍ بوجود لفو 

© وأنَّ القديم ليس بحادثء 

© واستحالةٌ اجتماع الصَّدَّينِ. 


۶ و عم 


یط أنه لم يرل عالمًا 
لمر E‏ 
بها» ولا يدري مت تجددت. ولا یقف خصولها علئ أمر وی مجرّد 


العقل. 


۳ 


فهذه القضایا تصَادف مر تة ف النفس» 


(۱) في (0): شعرت. 


SAD‏ مراتب الإدرالت << سال ل !ننس ۳۹ س 


١.اللشاهدات‏ الثانى: المشاهداتٌ الباطنة. 
a‏ ب 
9 كعلم الإنسانٍ بجوع نفسه وعطشه وسائر آحواله الباطنة التي 
بذ رها من ليس له الحواس الخمش؛ 
الفرق بين و 
ی ۷9 ۵ فلیست ج حسْیت ولا هي عقلیة لد تذرکها البهيمة والصَّبِيٌ. 
والأولیات 
والحسیات الظاهرة الا لا تکون للبهایم. 
وت ی الثالث: المعسوسات الظاهرةٌ. 
الظاهرة 1 5 
وهی: المدر کة بالحواس الخمس» وهى: البصر» والسّمع؛ والذوق» 
والشی واللمش. 
فالمُذرَك بواحدٍ منهایقیخ؛ 
© كقولنا: ال بیش والقمرٌ مستدی وهذا واضحٌ. 
تدر ان لكن يتطرّق الغلط إليها لعوارض؛ کر الغلط إلى الإبصاره بم 
۱ الظاهرة أو قرب مُفْرِط» آو 2 ضعب في العين» أو“ خفاءٍ في المرئئ. 
« ولذلك" تری الل ساکا وعو كرك وکذلك الشمش: 
والقمن والنجوم 
۰ والصَّبيٌ؛ والنبات» هو ف الم لا ييوخ ذلك. 
وأسبابٌ الغلط في الأَبُصَار المستقيمة ثمانیة" منها: الانعكاس كما 
٤‏ المرآة» والائعطاف كما و اور لاور والزجاج» ور ذلك. 
(۱)في اس ): و. 


(۳) ليست في (ل)» والمثبت من (ز» س)» وهو الموافق لما في المستصفی .)٠٤١ /١(‏ 


سب بو روخة الناظر وجنة المناظر ىوک 


اج فییات الرابع م الجر بان ت۳. 
ر عنها باطراد العادات؛ 
۰ کون انار محرقت والخبز مشبعًاء والماء مرو والخمر مُسكرّاء 
والحجر هاويًا. 


0 3 
© وهي يقينية عند من جربها. 


الفرق بين وليسك هذه مسو ا 

التجريبيات 7 0 

والمحسوسات e‏ زان الح فاد جا نی Î‏ کا 0 22 
الظاهرة إن الحس شاهد حجرًا يهوي بعينه» ااا و فصي 


عامّةٌ لم يشاهدهاء وليس للحِسٌ إلا قضيّةٌ في عين. 
ه.المتواترات الخامس: المَتَوَاتَرَات؛ 
الفرق بين رایس عو یسر قاشع تاي دل اشر لاك 
المتواترات 
والمحسوسات إلى العقل. 
الظاهرة ج 8 3 
فهذه الخمسة مَدّارك اليقين. 
GQ ۵‏ 


ما ليس من مدارك فأمًا ما يوھ ی 


اليقين 

[1] فالوهمیّات 
الشهورات [۲] 9 وهى: آراء جوا ترس التسديق ا ما 
اصطلاخا 7 ۹ 


() في (س): التجريبات» وفي (ل): التجربیات. 


ESAD‏ صراتب الإدراك سب |4 سس 
شهادةٌ الكل أو الاکش أو جماهیر الأفاضل؛ 
5 كقرتك» «الكذتٌ قبيح)» و١كفران‏ المنعم» وإيلام البريء: 
قبیح)» و«الإنعام» وشكر المنعم» وانقاذ الک تساي ' 


0 2 9 


)١(‏ في (ل): «جماعة من». 


حابي سس روخة الناظر وجنة المناظر خر 
1 فصل في لزوم النتيجة من القدمتین ۳ 


اعلم أك إذا: 
© جمعت مرن فتَسَبْتَ" أحدهما إلى الآخر- كقولك: «التبيذ 
حرام»- فلم يُصَدَّقُ یبا العقل 
٠‏ فلا بد من واسطة بینهما: 
0 تسب إل المحكوم عليه فتکونْ حُكْمًا له 
0 وتنسب إلى الحم فتصیر( حكمًا لها؛ 
مر 2 و 
. فیصدق العقل» 
* یم -ضرورة- التصدِيقُ بسبة الحم إلى المحكوم 


موم 


و 
سانه: 


1 ۳ و و دږ 0 و 
© إذا قال: «التبيذ حرامٌ»» فمَتّعَ وطَلّبَ”) واسطة ریما صَدّقَ العقل 
بوجودها في لیذ وصّق بوضفِ الحرام لتلك الواسطت 


(۱) في (زه ل): نسبت. 
(۲) نی (س): باه وفی (): بینهما. 

(۳) قي (ل): فیصیر. 

(6) في (ز) كأنها: فطلب» في (س): فتطلب. 


اعتراض 


الجواب عنه 


إيراد اللفظ العام 

لا يعني حضور 

جمیع آفراده 4 
الذهن 


ی لزوم النتيجة من المقدمتین ل - مه س 
2 چ 2 
© فیقول: «النبيذ مسك ؟» 
5 1 نج ۷ .اس مج .2 2 
0 فیقول: «نعم» إذا كان قد علم ذلك بالتجربة. 
0 فیقول: «وکل مسکر حراة؟) 
0 فیقول: «نعم) إذا كان قد حصل ذلك بالسّماع. 
فان قيل: هذه القضية ليست خارجة عن القضیَین؟ 
قلنا: هذا غلطٌ؛ 
* نان قولكٌ: «التبيذ حرام 
0 خی قولك: «التية سكف 
© وغیر قولك: «المسکر حرام»» 
* بل هذه ثلاث مقدمات مختلفات لا تكريرٌ فیها. 
© لكنّ قولك: «المسكرٌ حرام شيل «النبید» بعمومه» فَدَحَلَ 
«التبيد» فيه ا لا بالفعل؛ إِذْ قل پا العام ف الهن» ولا 
يخطرٌ الخاصٌء 
0 فمن قال: «الجسم مُتَحَيْرٌا قد لا يخطرٌ بباله في الحال 
الثتعلب» فشا من آن اده آنه می 


)١(‏ هكذا في ج جميع النسخ» والمثبت في طبعة د.النملة (۱۳۸/۱) : «عن أن يخطر بباله». 


ل لعي لسلس روخة الناظر وجنة المناظر مخت ) 


* فالتّيجةٌ موجودةٌ في إحدئ المقدَمَميْنٍ ال لقریتق 
فلا" تَخْرُحٌ إلى الفعل بمجرّدٍ العلم بالمقدّمتين» ما 
لم تخضر المقعتین في الذي ووجة وود الجا في 
المقدمتیّن بالقوّة. 

© ولا يبعدٌ أن ینظر الَاظرٌ إلى بغلةٍ من البَطنٍ فيظن أنه 

حاملٌ فیقال: هل تعلم أنَّ البغلة عاقرٌ؟ فیقول: نعم فیقال: 

وهل تعلم أنَّ هذه بغلة؟ فیقول: نعم فیقال: فكيف َوه 

حَمْلَهًا؟ فَتَحْجَبُ من نموه مع عِلْمِهِ بالمقَدمتیّن. 

2 2 2 
اعتراض منكري فان قیل: فالمطلوب بالتظر معلومٌ أم مجهول؟ 
© إن كان معلومًا فکیف تطلبة وأنت وّاجله(۴ 
© وان کان مجهولا یم تلم أنه" مطلويُكَ؟ 
قلنا: هذا تقسيعٌ غيرٌ حاصرء بل تم قم آخل 
* وهو آني أعرفةُ من وجه دون وجي فإنّي فم المفردات وأعلم 
جملة التيجة المطلوبة بالقوّ ولا أعلمُها بالفعل» 
ه فهو کطلّب الاب في البيتء فاي آعرفة بصورته وأَجْهَلَه 
(۱) نی (س» ل): لا. 


48 لبنس لد راچد 
(۳) لیست ی ((). 


مده لزوم النتيجة من المقدمتین سس - و) س 
بمکانی کون في البيتِ أفهمُهُ مفردّا؛ فهو معلومٌ لي بالق 
وأطلبٌ حصولهٌ من جهة حاسَّةٍ البصرء فإذا رأيتة في البيتِ 


عدت بكرت في 


خي موم 


© 2 9 


5 
057 


لل و روضة الناظر وجنة المناظر وی 


أقسام البرهان 1 فصل 
باعتبار المستدل به: 


098 وإذا اسْتَدْكَلْتٌ بالعلَةٍ على المعلول فهو: برهان علة؛ 
© کالاستدلال بالغيم علی المطر. 
۲.برهان الدلالت وان استدللت: 


* بالمعلول على الول 
© أو باحَد المعلولین على الاخر: 
ه فهو برهانٌ دلالة؛ 
© كالاستدلال بالمطر على الغيم؛ 
© والاستدلال بأحدٍ المعلوليْن على الآخَرِ؛ 
© كقولنا: 
2 کل من ص طلا صح ظهاژه» 
* والدّمّي يصح طلاقةُ نیصح ظهارٌة؛ 
ف ا احدی اللرمقى تدل علی الأخری راطالا 
* فإتّها تلازم له 
* والأخری ثلاز علتّها 
* لام الغلازم ” عامرم. 


۳ 


2 2 © 


ق (س): الملزوم. 


الأستدلذل بالاستفراء ممم م4 هت ل سے 


الاستدلال 3 فصل 7 


بالاستقراء 
متسیب فاا الاستدلال بالاستقراء: فهو عبارةٌ عن تصفح آمور جزئيّة لیْحَکم 
بخکیهّا على مثلها؛ 
کقولنا -في الوتر-: «ليس بفرض؛ لاله يؤدّى على ار احلة والفرض 
لا ی دی علیها». 
فیقال: لِم قلثّم: إنَّ الفرض لا يُوّدّئ علیها؟ 
قلنا: بالاستقراء؛ ٍذ رأينا القضاء والنَّذْرَ والأداءَ لا يُوَدّئ عليها. 
ما یصلح فهذا مُخَيّلُ يصلّحٌ للظَيّاتِ دون القطعيًاتِ؛ 
الاستدلال عليه , 
بالاستقراء الناقص ۰۰ ٩‏ فان ححكمّة بأن كل فرض لا يُوَدّى على ار احلة يمنعٌةُ الخصم؛ إذ 
الوتر عنده واجب يُوّدَّى عليها. 
فنقول: هل یقرت حکم الوتر في تصفحك أم لا؟ 
© فان قال: وجدته قيل له:"افکیف") وجدته؟ 
0 فان قال: و جد لا ودي على ال احلق 
* فباطل إجماعًاء 


۳ 
0 


5 3 0 2 1 6 
* شم هر ل المقدمة ال غر علی نفسه؛ إذ هی أن الوق 


(۱) قوله: «أم لا؟ فإن قال: وجدته» قيل له:» ليست في (س» ل). 


سب م) سس روخة الناظر وجنة المناظر وی3 
يُوَدَى على الراحلة. 
© وان قال: لم أتصفحه. 
ه فلم ین الا بعض الأجزاءء فحَرَجَت المقدّمةٌ عن أن تکون 
عامّ 
فإذًا لایصلخ ذلك إلا في الفقهیّاب واللة أعلم. 


هذا تمامُ المقدّمة”). 


6 2 © 


() في (ز) زيادة: «وحسبنا الله ونعم الوكيل»» وفي (ل): «فلنشرع الآن في ذكر الأصول 
فنقول: ...2). 


ESAD‏ تقسيم أحكام التكليف إلى خمسة أقسام س 46 س 


1 الكتاب الأول: فى تة تقسیم أحكام التكليف 
إلى خمسه آقسام وق حقانقها ۳ 


اقسام الحكم فنقول"): أقسامٌ أحكام التکلیفی خمسة: 
1 واجبٌء 


[YJ‏ ومندوتٌ. 


وجه هله القسمت وجه هذه القسمة: 


7 


© آن خطاب الشرع: اما أن یرد باقتضاء الفعل» أو التركِ أو التخیر 
© فالذي يرد باقتضاء الفعل: آمز؛ 
* فان اقترن به إشعارٌ بعدم العقاب على التَركٍ: فهو ند 
* والا: فیکونْ إيجابًا. 
* تنبیه: عرّف المؤلف بأصول الفقه في أول الکتاب (ص ۳ وانظر: حاشية رقم (۱) 


(ص ۱). 
(۱) قوله: «الکتاب الأول ... فنقول» زيادة من (ز). 


بو سمب روخة الناظر وجنة المناظر ,یچ 
6 والذى برد باقتضاء الترك: كرف 
* فإن أَشْعَرَ بعدم العقاب على الفعل: فکراهت 
وال ف 


© © © 


القسم الأول: 


الواجب 


الواجب اصطلاخا 


العلاقيّ بين 
الفرض والواجب 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


دليل القول الأول 


القول الثاني 


الفرق بين الفرضص 
والواجب 


دليل القول الثاني 


القسم الأول: الواجب سب ۵8۱ 


1 ما رَد بالعقاب علی ترکه. 
[۲] وقیل: ما یعاقب تارکه. 

= و2 د چ 2 
[۳] وقيل: ما ذم تاركه شرعا. 

9 12 2 

والفرض هو الواجبٌ: 
على إحدى الروایتین؛ 
© لاستواء خدذهماء 

و 0 
والثانية: الفرض آکد. 
© فقیل: هو اسم لما يُقَطَعٌ بوجوبه» کمذهب آبي حنيفة. 
* وقیل: ما لَايُسَامَحٌ في تركه عَمدّا ولا سَهُوَ نحو: أركانٍ الصّلاق 
فان الفرض في اللغة: ال 

و 0 4 
© ومنه فرضة التهر والقوس. 

و و 68 5 

والوجوت: السقوط 
* وتا وت الشمس والسافط؛ رفا سا 


۲ سس روضة الناظر وجنة المناظر وین ؟8) 


© ومنه قوله تعالی: 8 فَإِذَا وَجَبَتَ جنویها © [الحج:۳۰]. 
فاة 


ه فافتشّی تک كَدّ الفرض على الواجب شرعًا؛ ليوافق مقتضاه 


83 


نوع الخلاف ولا حلات في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظئونء ولا جر في 
الاصْطِلَاحَاتٍ بَعْدَ فهم المعتى. 


2 2 © 


انقسام الواجب 
باعتبار ذاته 


الخلاف 2 الواجب 
المخيّر 
القول الأول 
(اختيار المؤلف) 
القول الثاني 


دليل القول الثاني 
آدلی القول الأول: 


الدليل الأول: 
الجواز العقلي 


یی انقسام الواجب باعتبار ذاته سس ۵۲ 


5 


ار 

83 مین 

[YJ‏ ی محصورّق 

تسل رابا ا اة مح ال الاو 

وأنكرت المعتزلة"“ ذلك 

* وقالوا: لا معن للوجُوب مع التخيير. 

ولنا: أن جات عقلا وشرعًا: 

ما العقل: 

1 فان السّيّد لو قال لعبده: «أوجبتٌ عليكَ خياطة هذا القمیص» 
أو بناء هذا الحائط في هذا البو أيّهما فعلتّه اكتَمَيْتٌ به» وان 
رت الجميع اک ولا وما علبك خم بل أحدهما لا 
بعینه» اما شنت كان كلامًا معقو لا. 

0 ولا یمک دَعْرّى ایجاب الكُل؛ N:‏ 
۵ ولا قوع أنه ما أوحي شا اا e‏ عرد للعقاب 
بثرك الل 
(۱) فرقة ظهرت أوائل القرن الثاني على يد واصل بن عطاء قيل: إن سبب التسمية متعلق 


بالنشأة» وذلك حين اعتزل واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري < له نتيجة للمناظرة في أمر 
صاحب الكبيرة» ويقوم مذهبهم على أصولٍ خمسة ويلقبون بِالقَدَريّة والوعيدية والعدلية. 


0 


الدلیل الثاني: 
الوقوع الشرعي 


الاعتراض الأول 
على القول الأول 


الجواب الأول عنه 


وه ب روضة الناظر وجنة المناظر ویرک 


[۲] ولا لا يميم في العقل أن يتعلّق الغَرَضُ بواحدٍ غير مُعَيّنِ 
لکون کل واحدٍ منها واف بالغرض حَسَبٌ وفاء صَاجبه» فيطلبٌ 
منه قدرٌ ما يفي بِعَرَضِهء وین فَضْلَةٌ لايتَحلَقٌ بها العَرَضُء فلا 

۳۹۳ الشَّرعٌ: 

1 فحِصَالٌ الکفاری بل ٍعتاق الرَّقبةٍ بالإضافة إلى اعتاتی" العبیده 
وتزويجٌ المرأةٍ الطَالبةِ لللکاح من أحدٍ الکَفوین الحَاطِييْنِ 
وعقد الامامة لأحدٍ الرَّجْلَيْنِ صَالحین لها؛ 
© ولا سبیل إلى ٍیجاب الجمیم. 

[۲] وأجمعت الا على أنَّ جميعَ حصال الکفارة غيرٌ واجب. 

فان فیل: 

© إن كانت الخصال متساويةٌ عند الله تعالی بالشبَة إلى صلاح 

العبد» فينبغي أن یُوچب الجمیع؛ تسوية بينَ المتَسَاوِيَاتِ ۱ 

© وان مر بعضُها بوصفيء ينبغي أن یکون هو الواجبّ عینا. 


قلنا: ولم قلتم: إِنَّ للافعال صفاتٍ في ذاتها لأجلها یوجبها الله 


سبحانه؟ 


(۱) هكذا في جميع النسخ» وني المستصفی (۱/ :)۱۹٤‏ أعيان» وهو أصح. 


فده انقسام الواجب باعتبار خاتے ‏ وه 


* بل الإيجابٌ الیه له أن يخضصض من المتساویات واحذا 
بالإيجاب» وله أن وجب واا غير مُعَيّنِه ویجعل مناط 
اكليف اختیازالمکلّ؛ له عليه الامطال. 

الجواب الثاني عنه جوات ان: 

* أن النّساويَ یمنغ التّعِين؛ لكونه عب 
1 3 و 2 ۳ 2 
شيا حضلت الصاح بدوته, 


ال 


0 يكرن الواجت واا خر كين معين 
مالیل و د :نال سبحا بلج ويلع ا 4 
الواجپ. فیکون مین في علم اللو سبحانه. 
الجواب عنه قلنا: الله -سبحانه- إذا أوجَبَ واحدًا لا بعینه عَلمّه على ما هو 
عليه من نت ونعته أنه غير مُعيّنِ ؛ فَعلَمُهُ کذلكت. ويَعلَمُ نهيَتعينْ فعل 
الک ما لم يكن هن قبل فغلی وال أعلم. ۰ 


© 2 2 


۵٦‏ سس روضة الناظر وجنة المناظر و 


مضیق وموسع 


انقسام الواجب ا 
باعتبار وقته إلى فصل 


القودالأول, 20 والواجبٌ ينقسمٌ -بالإضافة إلى الوقت- إلئ: 
]١[‏ مضیّق» 
[۲] ومُوَسّع. 
تون وآنکز کر أصحاب أبي لسع 
دلیل القول الثاني ل وقالوا: هو یناقض الوجوب. 
ادلی القول الأول وتا 
[1] أن الْسّيّدَ لو قال لعبده: «ابْنِ هذا الحائط في هذا اليوم: ما في 
ول وإمّا في وسطه ولا في آخره وگیّف أَرَدْتَه فمَهُمًا فَعَلْتّ: 
امَْكلْتَ إيجابي, وان تَرَكْتّ: عاقَبتكَ)؛ كانَ كلامًا معقولاء 
© ولا یمک دعوّئ انما آوجَب شیا أصلاء 
ه ولا ائه أوجَب مُضَيّقَاه له صَرَّحَ بضّدٍ دك 
* لم يبقَ إلا أنه آوجب مُوَسّعًا. 
[Y1‏ این شرع تي ذا الس راج 
[i1‏ بدليل أن الصَّلَاةَ تجبٌ في ول الوقت؛ 
آب] لك انم الما علئ آله رثات وا الفرضي» وت 


اعتراض على 
الدلیل الثاني 
للقول الأول 


الجواب عن 
الاعتراض على 
الدلیل الثاني 


ده انقسام الواجب باعتبار وقته سل ره 


نیت ولو كانت نفلا لاجر نة الل بل لاستحالث نية 
الفرض من العام کوتهاتفلا؛ ذ قَصدٌ يع الْم. 
فان قیل: 
[أ] الواجبٌ ما عاقب على ترکه والصلاة: 
٥‏ إن ضیف إلئ آخر الوَفْتِ فيُعَانَبُ على تركهاء فتکون 
واجبة حينئل» 
0 وان أَضِيفَتْ إلى له فيخي بين فعله وتركهاء وفعلها خی 
من تركهاء وهذا حدٌ الندب. 


N 


[ب] وإنّما أثيبَ ثواب الفرض ولزمنة ری 
ه لأ ماله إلين الف رض 
ه فهو كمُعَجُل الزگاقء والجامع بين الصَّلاتَيْنِ في وقتٍ 
راء ` ۱ ۱ 
قلنا: الأقسامٌ ثلاثة: 
1 فعل لا يُحَاقَبُ علئ ترکه مطلقًاء وهو: المندوث. 
1 وقسمٌ يُعَاقَبُ على تركه مطلقًاء وهو الواجبٌ المصَيّق. 


[۳] وفعلل“ يعاقبٌُ على ترکه بالاضافة إلى مجموع الوقتء ولا 
یعاقب بالإضافة إلرخ بعض أجواءٍ الوقت؛ 


(۱) في (س): وقسم. 


مناقشی للجواب 


الجواب عن المناقشي 


۸ سس روخة الناظر وجنة المناظر ورک5 
0 وهذا قسمٌ ثالث يف یفتقر إلى عبارة ثالثق قفا لا تعلو 
الوجوبء والنّدبٌ. وأولی عباراته: الواجبٌ الموسّع. 

قالوا: لیس هذا قسمًا ثالثاء 
© بل هو بالاضافة إلى اول الوقت: ندب 
© وبالإضافةٍ الی آخره: واجبٌ 
© بدليل: أ E‏ 
قلنا: ۱ 


۶ 


في رل الوقت يجورٌ ترکه» دون آخره. 


© بل حذ الّدب: ما يجوز ترگه مطلقًاء 
© وعدا لا يجوز إلا بشرط ومو: الفعل بعد آو: العزمُ علي 
الفعلء 
* وما جارٌ ترگه بشرط فلیس بندب» 
. كما أن کل واحد من عصال الکفارة یجوزٌ ترکه ال 
بدل. 
* ومن یر بالإعتاق فما من عبد الا يجورٌ ترگه بشرط عتقٍ ما سوا 
ولا یکون ندیه بل واجبا مخيرًا؛ 
© کذا هذایِسمیْ واجبًا موسّعًا. 
9 وما جار ت رکه بشرط پفارق ما جار ت رکه مطلقًاء وما لا يجوز ترکة 


0 فهو لس ثالث. 


انقسام الواجب باعتبار وقته ۹ 


نوع الخلاف وإذا كان المعنین متفقا عليه -وهو: الانقسامٌ إلى الأقسام الثلاتّةق-؛ 
لت للع في العبارة. 


و 2 
تتمت الجواب عن 0 کی 
سس يدر وأمّا تعجيل الزكاة: 


ای ب فانه سب بنية التتعجيل» 
© وما نوی حد من السَّلففِ في الصَّلاةٍ في أوَّلٍ الوقتِ غيرٌ ما نواه في 
1 وا oi‏ 
آخرو ولم يفرّقُوا أضااء فهو مقطوعٌ به. 
مناقش لبعض ما فان قیل: 
ذكره أصحاب 
القول الأول 


۹ 5 1 و 0 3 5 2 جر 

© قولکم: «ٍنما جاز تركة بشرط العزم أو الفعل بعده» باطل؛ فائه لو 
ذل أو غفل عن العزم ومات لم يكن عاصيًا. 

* ولان الواجب المخيّر: ما خر الشّارعٌ فيه بين شيئين» وما حير بين 

© ولان قوله: «صلٌ في هذا الوقت» ليس فيه تَعَرّضٌ للعزم أصلا؛ 
فإيجايةُ زيادة. 


الجواب عن المناقشت قلنا: 
© إنّمالم يكنْ عاصی؛ لأنَّ الغافل لایکلت. 
۰ فأمًا (ذا لم یغفل 
ه فلايترك العزمَ على الفعل الا عازمًا على الثَّركِ مطلماه وهو 
حرام وما لا لاش عن الحرام ]ل به يكرد واجّ. 


" فهذا دلیل وجوبه وان لم تَدُلّ عليه الصّيعَةُ وال آعلم. 
2 4292 


الدلیل الأول 


اعتراض 


الجواب عنه 


الدليل الثاني 


شرط تأخير 
الواجب الموسع 


سے ب لس روخة الناظر وجنة المناظر ووک 


8 هد اين 
إذا خر الواجب الموسّع فمات في أثناء وقتهقبل ضيقه: لم يمّتْ عاصيًا؛ 
أنه حل ما ايح لَه فعلّه؛ لکونه جُوَرَ له لیر 

فإن قیل: نما مور" له احير بشرط سلامة العاقبة. 

قلنا: هذا معال؛ 

9 فإن العاقبة مَسدُورَة عنة. 


ولو سنا فقال: «علی صومٌ يوم» فهل يِل لي تأخبزه إلى غدد*» فما 


Pd‏ و وال 


ا ره ۳ 
© إن قلتا: «نَعَمْ»» فلع ثم با بالتأخير 
« وان قَلْنَا: «لا», فَخْلَافُ الاجما 


٤ 
is وین قُلْن: جين كان قي علي الله انك رٹ قبل کی لم یج‎ * 
فهو بجل» فیقول: وما يُدِْينِي ما في علم اللو؟‎ 
فلابْدٌ مِنَ الجزم بجَّاب.‎ © 
فإ مدت الوجوب وتحقيقة: أنه لا يجوز له التأخين إل بقرط‎ 
العَزم» ولا یوخ لا إلى وق يغلبُ على ظَنَهِ البَقَاءُ إليهء والله أعلم.‎ 


2 2 2 


(۱) في (ع» ب» ز» ل): جاز. 


قاعدة مالا يتم 


الواجب إلا به 


تعبیر آخر عن 
القاعدة. ووجه رده 


اعتراض علی القول 
ب(وجوب مقدمت 


الواجب) 


ع قاعدة ما لا یتم الواجب الابه سس ۱ س 


3 هل إل 


3 که مه الم اج اليه ق2 اده 
يو الوا بے دعسم و 


2 


۵ 1١ 


۳9 


1 ما لیس إل التكلي» 
ه کالقدرة والید في الکتابف وخضور الامام والعدَد في الجُمُعّ 
* فلایُوصّف بوْجُوب. 
1] والی ما يتعلّقٌ باختيار العبد؛ 
ه كالطَّهارَة للصلای والسَّعي إلى الجِمُعَة» وغشل جْرْءٍ من 
الرَأْسِ مع الوجوء وإمساك جُزْءٍ من الیل مح لها في 
الصوم» 
* فهو واجب. 
وهذا اول من لا : يجب لول إلى الواجب بما ليس بواجب»؛ 
© دق اليجبٌ ما لیس بواجب» مُتَنَاقِضء 
9 لكنّ الأصل وجب بالایجاب قَصُدَاء والوسيلة وجَبّث بواسطة 
وجوب المقضُود قَهُوَ وَاجبٌ كيف ما كَانَ وان الم عِلَهُ 


ی مه 
© لو کان واجبًا لاثیب علی فعله» وعوقب عل ترک 


سد لإ س روضة الناظر وجنة المناظر CSS‏ 


* وتارك الوضوء والصَّوْم لا يُحَاقَبُ على ما ترك من غسل الرأس 
وصوم الليل'". 


الجواب عنه قلتا: 


© ومن من راب القریب إلى البیت في الحَج مثل توب البعیده 
وأن الاب لا يزيد بزياكة العَمَل في الوسیلة؟ 
۳ اک | مگ فا ا و ۰ ۳۳ و و 3 
لعقوبة: فانه یعاقب على تر الوضوء والصوم؛ 
ه ولا تتَوَرّعٌ على آجزاء الفعل» 
* فلا معنی لإِضَاقَيهِ إلى التفصيل. 


2 © © 


(۱) قوله: #الرأس وصوم اللیل» هذه العبارة هي الموجودة في جميع النسخ التي بين أيديناء 
والمثبت في طبعة د.النملة /١(‏ ۱۸۳) بدلا منها: «غسل جزء من الرأس مع الوجه 
وإمساك جزء من الليل مع النهار»» وهي كالشرح لكلام المؤلف» وهذه العبارة قد 
انفردت بها نسخة متأخرة كتبت بتاريخ 04 17١ه.‏ 


© ی حکم اختلاط الحلال بالحرام سس ۰۳ سس 


حكم اختلاط فه ۱ 
الحلال بالحرام 1 ۳ 
ê a as 5‏ او همه © روبد و 
وإذا اختلطت أخته باجنبية» أو ميتة بمذكاة: 
القول الأول حرم ؛ 
(اختيار المؤلف) 
© الميتة بل الموت 
o£‏ 0 5 
© والاخری بعلة الاشتاو. 
5 و ع ف م 
القول الثاني وقال قومٌ: المذكاةٌ خلال» لكن يجب الكف عنهما. 
مناقشت القول وهذا مُتَتَاقِض؛ 
الثانی ۳ 
0 3 ر2 3 aoa‏ كو تلا 1 رن ا 
© إذ ليس الحل والحَرّمّة وصفا ذاتیا لهماء بل هو متعلق بالفعل» 
za ees‏ 7 3 ۰ 2 3 2 ۵ 3 
فإذا حرم فعل الآكل فيهمًا فاي معن لقولنا: هی خلال؟! 
منشأ القول الثاني ونما وقع هذا ف الاوهام؛ 
و یر 1 8 5 .تبتر 5 
9 حيث صامی الوصفٌ بالحل والحَرْمَة» الوضّف «بالسّوَادٍ 
والبئّاض»» والأرضاب الس 
ه وذلك وهم علی ما دَكَرْنَاه وال أعلم. 


2 2 2 


(۱) في (ع): حَرَّمْنا. 


الزيادة على أقل 
الواجب الذي ¥ 


القول الأول 
(اختیار المؤلف) 


القول الثاني 


دلیل القول الثاني 


أدلت القول الأول 


8 ہك روكذ الناگاز وجلة المناظظر خا 


کب 


2 ع ۳2 2 
الواجبٌ الذي لا يَتَميدُ بحَد محدٌودٍ؛ كالطمأنيتة في الركوع والسجود 


ومُدَةٍ القيام وَالقَعُودء إذا زادَ على آقل الواجب: 


فالریادة تب واخمَارةُ بو الخَطّابِ0©. 

وقال القَاضِي”": الجميعٌ واجبٌّ؛ 

9 لأنَّ نسبة الک إلى الأمر واحدٌ 

٩‏ والأمرٌ في نفیه أمرٌ واج وهو أمرٌ ایجاب 

* ولا ینت البعض عن البعض» 
0 فالکل امتتال. 

ولتا: 

3 أن لاد یجوژ ترگها مُطْلَفا من غير شرط ولا بَدَلِء وهذا هو 
لدب 

3 ولان الأمر اّما اس یجاب ما رل الاشم ليكوب هو 


الواجب. والزيادة تَذْبٌ. 


(۱) آبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الکلوذاني البغدادي» ولد سنة (۳۲٤ه)»‏ 


وتوفي سنة (۵۱۰)» من کتبه: التمهید في أصول الفقه والهداية في الفقه. 


سنة (40۸ه)» كان شيخ الحنابلة في زمانه» من کتبه: العدة في أصول الفقه. 


مده الزيادة على أقل الواجب الذي لا يتقيد بحد 


6 سح 


24 5 ا و 8 ۳ وده مه و ۳ 
مناقشة دليل القول 20 وان کان لا يَتَمَيْرْ بعضه عن بعض؛ فيعقل کون بعضه واجباء وبعضه 
الثاني 


ده كما لو دی دينارًا عن عِشْرِينَ. 


GO 2 


بد 11 بللللللللللبيلل روضة الناظر وجنة المناظر LAE‏ 


1 القسم الثاني: الندوب ۳ 


الندب لفت ولد في اللغة: الدعاءٌ إلى الفعل. 
© کما تال: 
مر 9 ۳3 7 2 3 م 2 يفيو 0 
لا يَسالون آخاهم ين بندبهم 
فى التایبات علی ما قال یمان 
وخده في الشرع: 
۰ 3 ااا Hi‏ مین د ان و و 
الندوب اصطلاخا ]١[‏ مَأْمُورٌ لا بَلحق بتزکه دم من حیث تركة» من غير حاجَة إلى 
e‏ 
[۲] وقيل: هو مّا في فغله اب ولا عِقَابَ في تركه. 
© 2 © 
هل المندوب مأمور به؟ : 
القول الأول المندوب مأمور. 
(اختیار المؤلف) 8 e‏ 
تون انا وآنکر قوم وه مَأمُورًا. 
أدلة القول الثاني قالوا: 
1 لان الله -سيحاتة- قال: ‏ قلتخذر الذي افون عن مريت آن 
تُصِيبَهُمْ فته ۳ يُصِيِبَهُمٌ عَذات ا # [النور:1۳]» والسدوت لا 


بحذر فيه ذلك. 


(1) مایت قاله: قبط بن اتف ری اتر یران الما وض ا 


آدلت القول الأول 


ESAD‏ القسم الثاني: المندوب سس ۷" س 


[۲] ولأن التبی 8 قال: «لولا أن ای مان اني لأعرتهم السرا 
عند کل صَلاة۳» وقذ تَدَبَهُمْ إلى السَّوَاكِ عُلِمَ أن الأمرّ لا 
یال المنذوبٌ. 

[۳] ولأنَّ الأمر: اقيِضَاءٌ جازم لا تخیر مه وفي النّدْبٍ تخل 

نكا ولا شین تار کف" عاصیا. 

ولنا: 

[۷] أن الافر: استذعاء وطلب» والمندوب مستذعون ای 
يخا في حقيقة ةة حقیقة الأمر. 

و قال الله ی نله مر پاْعنل والاخسن زإبتآی زى 
ری [النحل:4]» 

© وقال تعالی: درا بالْمَعْرُوفٍ 4 [لقمان:۱۷]) 
. ومن ذلك ماهو مندوب. 

1 ولاه شاع في اة الََهَاء: أن الأمرَ ينقسِمٌ إلى أمر ایجاب 
وآمر اسْتَخبّاب. 


(۱) آخرجه آحمد (۲4۵/۲) والبخاري (۸۸۷)» ومسلم (۲۵۲) من حدیث آبي 


هريرة وة 


(۲) في (ب): فیه. 
(۳) قوله: «ولا یسمی تارکه»؛ مکانها في (ع): «ولم یسم تارکه»؛ وني (ب): «ولا یسمی 


تارکا». 


مناقشم ادلی القول 
الثاني: 
مناقشت الدلیل 
الثالث 


مناقشم الدليل 
الرابع 


مناقشت الدليل 
الثاني 

مناقشت الدلیل 
الأول 


س ٩‏ لسن روخة الناظر وجنة المناظر مکت؟ی) 


[۳] ولان مله اعد 
م ولت ذلك لک د الام یفارق اللإرادة. 
0 ولالكونه موجُودّا؛ فان مو جود ني غير الطَّاعَاتِ. 
٥‏ ولا لکونه معا فن الیل یکون مُطِيعًا وان لم یب 
وإِنَّما الوا للرغیب في الطَّاعَاتِ. 
وقولهم: «إِن الأمز ليس فيه تَخْييرٌا 
۵ ممنوعٌ. 
٩‏ وان سَلَينًا: فالمندّون") ذلك لان الَخییر عبَارَةٌ عن السویق 
فإذا تجح جهة الفعل: ارتَمَعَتِ التسوية والنَّخييرُ. 
ولم یسم تا رکه عَاصِيًا؛ 
« لاه اشم َم وقد اسقط الله ستعالی- الم عنه 
© لیس ی مایا ویر سیل وی اوق لیا 
وقول التب ته: «لأمز راشای .. آي: رتم آمر جزم وایجاب. 


وق له تتا : # فَلْيَحَدَرِ ر این اون عن آمروت 4 [النور:1۳] 


۶و 
ذل علي ان الأمر شى ي الوّجُوبَء وحن تقول به» لکن يجورٌ صَرْفَةُ 


إلى الب بدلیل» 


« ولايَخْرُحُ بذلك عن كونه ما لما ذگئاهفي دليلناء وال أعلم. 
2 12 


3( ف (ب» ز» س): فالندب. 


ريغ القسم الثالث: المباج د 1٩‏ س 


1 القسم الثالث: المباح ۳ 


الباح اصطلاحًا وج ما أَذِنَ الله ف فعله وتزكه؛ غير ُقترن َم فاعله وتاركه ولا 
مدحه. 
هل الباح حکم شرعي؟ 5 
القول الأول وهو من الشرع. 
(اختيار المؤلف) 3 


القول الثاني وأنكرٌ بعض المعتزلةٍ ذلك؛ 
ديل القول الثاني ۰ ۰ © إِذْ معنئ الإباحة: نی الحَرّج عن الفِعْل والترك 
ة رلك تاب قبل ثرو الم 
© قمحا P٣“‏ مص : لسمع. 
و 


منافشة لد ود قلنا: الأفعال ثلاثة أقسَام: 
الثاني: 


SS 
ولا معت للخکم إلا الخِطَابٌ.‎ 

0 وس لم ترط قي اب بخ لكن دل دلیل السَّمْع على 

ی الکو ھن کل رکه ۳9 هرا ون اللي ولي 

هو مرف بدليل العقل تَفْيْ احرج عن فهذا اجتمَع مه عليه دلي 
العفل والسّمْع. 

[] وقسمٌ لم عرض الشَّرعٌ له بدليل من أدلَةِ السّمعء فيُحْتَمَل أن 
يقال 


س بل روخة الناظر وجنة المناظر مخت 
ه قد دل السَّمْعُ على أن ما لم یرد فيه لب فعل ولا تَرْكِ 
فالمكَلّفٌ فيه مُحَية وهذا دلیل علی العُمُوم فيما لا ینمی 
من الأفعال فلا يمى فعل الآ ملول عليه سَمْعَاه فتكون 
إباحته من الشَّرْع. 
و ا ey‏ وس رز ۲و شور رو 
0 ويحتمّل أن يقال: «لا حکم له» والله أعلم. 


2 2 2 


عد حکم الأفعال قبل ورود الشرع سس ۷۱ ادا 
حکم الأفعال قبل 7 1 
ورود الشرع 


واختلف 5 الافعال في ف الأعيان المتتقج مها قبل و ورود لزع 


القول الأول فقال ای ٣‏ وآبو الخطاب» والحنفية: ۰ هی عل الوباحة؛ 
دول "اد .۰۰ [۱] إِذَْلْ عَلِمَ اتتفاعتًا با من غير ضرّر عملیناه ولا علو غیرناه لک 


1 ولان الله -سبحائة- حَلَقٌ هذه الأعيانَ لحكمَةٍ لا مَحَالَدَ ولا 
ی يَجُوزُ أن یکون ذلك لمع ی 


القول الثاني وقال ابن حامد۳ والقاضي؛ وبعض المعتزلة: هي على الحَظر؛ 
أدلةالقول الثاني ]١[‏ لأن التَصَرّفَ في مك الغير بغير إذنِه قَبِيحٌ» وال -سبحَانه- 
الماك ولم ید 


]۲[ رلا ل أن في ذلك خر رر فالاقدامُ عليه حظة9». 


(۱) في (ب): «في الأفعال علی الأعيان»» والمثبت في طبعة د. النملة (۱/ ۱۹۷): في الأفعال 
وني الأعیان» والمثبت هنا من بقية النسخ. 

(۲) أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي» ولد سنة (۳۱۷ه) وتوفي سنة 
(۱ ۳۷ه). من فقهاء الحنابلة. 

(۳) آبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي البغدادي الورّاق» توفي سنة (407ه)» شيخ 
الحنابلة في زمانه» من كتبه: #بذيب الأجوبة. 

)٤(‏ في (ع» ب): خطرء وفي (ز) بلا نقط. 


س ۷۲ س روضة الناظر وجنة المناظر 

منک 5 e‏ 2 ماه که 2 
القول الثالث وقال أبُو الحسن الخرّزي"" وطائفة الواقفية: لا حکم لها؛ 
دليل القول الثالث © إِذْمَعْئَئ الحكم: الخِطّابُ ولا خطابِ قبل ورود السّمع» 


« والعقل لا بي شيئًا ولا يُحَرّمُكُ وإِنّما هو مُعَرّفٌ للترجیح 


والاشتواء 
سک راشب راد 


الثاني 
* ات ريم ارج تن 
»ولو e‏ ا قح في حى من يَتَضَرّرُ بالصَرّف في 
یلک بل یب المنعُ مم لَاضَرَرَ فيه؛ كالظّل وضو ال 
تخريج مذهب وهذا القول هو اللائ بالكذش؛ 
الحنابلی 2 المسألت 5 
ار هو 2 1 8 2 ب 
۰ اد ِ لا مدخل له في الحظر والاباحة. على ما سنذکره ان 
ر 2 
لله تَعَالَى-» وإِنَّما بت الأحكامٌ بالسّمع ۳ . 


A 


(۱) في (ع): الحرزي» وني (ب) کتب: (الجرزي) أو نحوهاء ثم ضرب عليها وصّحح في 
الهامش ب: (الأشعري)» وني (ز): الحررئ بلا نقط والمثبت من (ل). 
وهو أبو الحسن الجزري أو الخرزي» اختلفت نسبته في كتب الحنابلة علی هذين 
الوجهين» وليس بالمشهور» ويعرف بصحبة أبي علي النجاد (۳۷۰ه). وله جزء في 
أصول الفقه ينقل منه أبو يعلئ في العدة. 
واختلف في تعیینه» فقيل: هو أبو الحسن عبد العزيز بن أحمد (۳۹۱ه). أو أبو الحسن 
آحمد بن نصر(۳۸۰ه)» وكلاهما بغدادي يعرف بالخرزيء والله أعلم. 

(؟) أي عند قوله: «اعلَمْ أنَّ الأحكام السّمعيّة لا تدرك بالعقل ...» (ص47؟). 


ع حکم الأفعال قبل ورود الشرع ل دا ۷۳ ا 


الأدلت على إباحت وقد دل السّمع على الإباحة على العمُوم: 

الأعيان المنتفع بها 2 E‏ ۱ 

بعد ورود الشرع ]١[‏ بقوله سبحانه: © خَلقَ لحم ما فى الازض خیکا © [البقرة:۲۹]. 
[۲] وبقوله: ظفل تما حرم رَقَ الْفَوحِشَ ب [الاعراف:۳۳] الآية. 


1 وقوله: ‏ تَعَالَوا أثل ما حَرَّمَ رَبْكُمْ عَلَيْكُمْ © [الانعام:۱۵۱] 


[6] وبقوله: <فن لا أجد ف ا تج إل رما © [الأنعام:٠٤٠]‏ 
الآية» ونحو ذَلِكَ. 

[] وقول التب : «ومَا کت الله عن فهر مما عفا عَنْه0". 

[1] وقوله: إن عظم السامين ف المسلبي جرما: من تال عن 
شيء لم يحرم فَحُرّعَ من أجل مسألیه». 


2 
ع 


ثمرة الخلاف وَفَائِدَةٌ الخلاني: أن من حَرَّمَ شينًا أو أَبَاحَهُ: كَمَاه فيه استِضْحَابٌ حال 


6 © © 


(۱) أخرجه الترمذي (1777)» وابن ماجه (۳۳۷) من حديث سلمان الفارسي نه مرفوعًا. 
أنكره الإمام أحمد وابن معين كما في جامع العلوم والحكم (ص۱ ۵۲)» ورجّح إرساله 
أبو حاتم (العلل لابنه س 07 »)١9‏ والعقيلي (۳/ ۰)۳۳ وقال الترمذي: «حدیث غريب 
لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه!» ثم ساقه موقوقًاء وقال: «وكأن الحديث الموقوف 
أصح»» وقال: «سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظًا». 

(۲) أخرجه أحمد (۱۷۹/۱)» والبخاري (۰)۷۲۸۹ ومسلم (۲۳۵۸) من حديث سعد بن 


أبي وقاص ة. 


۶ سس روضة الناظر وجنة المناظر وودر 


هل المباح مأمور به؟ 1 فصل ۳ 


المباخ غير مأمور به؛ 
. 3 ياه یی 11 2۳ 1 
الدليل على أن المباح © لان الامر: استدعاء وطلبت» والمباح ماذون فيه» ول 01 غير 
غير مأمور به مو 
و بو ۳ 2 ۳ 

حقیقن تسمیش 9 کر 2 ١‏ 

لمباح مأمورًا وسمیته مامورا نجور. 

اعتراض فان قیل: ترك الحرام مأمورٌ بی والسّكُوتٌ المباح يرك به الكفرٌ 

والكذبٌ O‏ 
الجواب عنه ۹ 


* لین المباخ واجبًا اد 
« ویر الحَرَامُ إلى المنْدُوب ین اجه 

» وقد ترك الحرام بحرام اس َليَكْنِ الشَّيْءٌ حَرَامًا واجبّاء 
« ولتکن | سل رام[ من عليه الرَّكَاقٌ 

0 وها باطل. 


© 2 2 


() في (ع» س) زيادة: له 


(۲) هكذا ضبطت في (ز)» وی (س): «إذا يرم وني (ع» ب) لم تضبط بالشكل» وفي 
المستصفی (۲۰۹/۱): «بل يلزم عليه کون الصلاة حرامًا إذا تحرّم بها من ترك الزكاة 
الواجبة». 


فده صل المباح مأمور به؟ سس ۷۵ 


هل الباح مكلف به؟ فان قیل: هل الإباحة تكليفٌ؟ 
۰ من قَالّ: التکلیف ۰ «الأمرٌ والنهیع!؛ فلیسشت الابَاحَةٌ كذلك. 
© ومن قَالَ: الّکلیف: «ما کلف اعتقادٌُ کونه من الشرع»» فد 


قر 
2 2 


كذلك. 


اختيار المؤلف ه وهذا ضعیف؛ لد يلزمُ عليه جميع الأحكام. 


QQ 


حت ب ر روحظ لطر وة الماظر وق 


1 آم الرايع: الکروه ۳ 
المكروه اصطلاحًا وهو: مااتركة خير من فغله. 
إطلاقات المكروه وقد بطق ذلك: 

1 على المحظور. 

۲1 وقد يُطْلَقٌ علی ما تھی عتة تھی تنزي قلا تعلق بفغله عقاب. 


2 2 2 


أدلض ذلك 


الأمر المطلق لا يتناول المكروه سس ۱۷۷ سس 


8 هد پل 
را اا لا کول الوب 

3 لاد الأمرّ: اسْتِدْعَاءٌ وَطَلَبٌء والمکژوه غيرٌ مُسْتَدْعَئْ ولا 
[۲] ولأنَ الأمرَضِدٌ النَّهْيء فینتجیل أن يكو الشَّيْءٌ مَأْمُورًا ومنْهيًا. 
[۳] وإذا قُلنَا: إن لماح ليس بمأمُور» فالمنهش عنة وی 


QQ 


ل هبه سس روطة اللاظر وجنك المنلظر م 


3 القسم الخامس: الحرام 8 


التضاد بين الحرا 08 0 RR‏ و ع ی ویس 
rs‏ 5 الحرامٌ ضد الواجب: فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حَرَامَا 
طاعة مَعصية من وجه واحد» 


آقسام الواحد: ان الواحد ينقسم و 
* واجد بالنّوع» 
* والی لعل بل 
««وحدبسن 2 والواحد بالنّوع يجورٌ أن یم إلى واجب وحرام» ويكون انقسائة 


وجواز انقسامه إلى یه 
واجب وحرام ‏ بالإضافة؛ 


* لأنَّ اعتلاف الاضافات والصَّمَاتِ توب المعَایرَ 

أنواع المغايرة والمخاير أ ذكوث: 
]١[‏ تارةً بالتوع» 
[۲] وتارة باختلاف الوصف؛ 

مثال الواحد بالنوع کالسجود لو -تعالی- واب والجُود للصَّنَمِ حرام والجُود له 
ستعالی- غيرٌ السّجُودٍ للصّنّم: 
٠‏ قال الله -تعالی-: لا جو مين ولا مر وََنْجْدُوا 
له ی خَلَقَهُنّ 4 [نصلت:۲۳۷. 
© فالإجماعٌ منعقدٌ على أنَّ السَّاجِدَ لصتم عاص بنفس السّجُودٍ 
والقَصد جميعًاء والسَاجد لله مُطِيعٌ بهمّا جمیعا. 


قي القسم الخامس: الحرام uuu‏ ۷۹ سب 


۲ الواحد بالعين» وأمّا الواحذ بالعین؛ 


والخلاف 2 جواز 3 

2 اد 1 5 کا و 2 3 

انقسامه إلى واجب 9 کالصّلا: فى الذار المغصوبَة من عمروء فحَرَكتة في الدار واحد 
وحرام 1 3 8 1 


ات a‏ ا عد س 0 
حکم الصلاة 2 واختلفت الروایة فى صحتها: 
الدار الغصويت 0 


القول الأول فزوی: نها لا تصح؛ 
دليل القول الأول © إِذْيُوّدّي إلى أن تکون العینْ الواحِدَةٌ من الأفعال حَرَامًا واجبّ 

وهو متَنَاقِض؛ 

ه فإنَ فِعْلَهُ في الدّار وهو: «الكَوْنُ في الدّارِهِ ورکوغه وسجُودُه 
وقيامُة وقغود» آفعال اختیار یه هو مُعَاقَبٌ علیها؛ مَنهیْ 
عنهاء 
* َكيف يكون مُتَقرَّا بما هو مُعَاقَبٌ عليه مُطِيعًا بما هو 
عاص به؟! 


2-7 


3 2 
4 


القول الثاني وژوي: 9 الصّلاءَ تصح؛ 
دلیل القول الثاني ۰ لا هذا الفعل الواحد 1 وجهان متخایران» و مطلوبٌ من 
آحیهماه مکروهٌ من الا فلیس ذلك محالاء اّما المحال: أن 
يكونَ مَطْلُوبَا من الوجه الذي یکره من؛ 


0 


E‏ و کے و ني 
© ففعله من حيث انه صلاة مَطلوب» 


مثالان ۶ انفكاك 
الجهت مع اتحاد 
الفعل 


مناقشی القول 
الأول لدليل القول 
الثاني: 


سس بر سس روخة الناظر وجنة المناظر ورز 


. والصّلاةٌ معقولة"“ بدون العَضْبٍء 
* والعَضْبُ مَعْقَولٌ بدون الصلاق 
" وقد اجتمم الوجُهانِ المتَعَايرَانِ. 

فنظیره: 

]١[‏ أن يقولٌ | 0 لعبده: خط هذا الوب ولا دغل هذه الدّال 
فان امْتَكَلْتَ أ عتقتك» وان ازتکیت التي عَاتَبْتَكَ)) فَحَاط 
الوب في الدَّارِ: حَشن سید عقه وعقوبنة. 

1 ولو رم سَهْمًا إلى کافر ذ فَمَرَقَ منة إلى مُسلم: a‏ 
عار ب ماو ديه المسْلم؛ لتَصَمنٍ الفعل الواحِدٍ آمرین 

ومن اختار الرواية ة الأول ال 


CE 


© ارتکات اي م أل بشرط العبادة أَفسَدََا بالاجمّاع 


3 - 
با کي ا 


ه كتاكزٌ تين المُخدث عن الصّلاق حالف رصارل: 
الب بالصّلاة شرط 

© والَقرّب بالمعصية مُحَال. فکیف يمك رب به؟! 
0 وقيامُةُ وقعوده في الدّار فِعْلُ هو غاصبٌ” " بده فَكَيْفَ يكون 


(۲) في (ز): عاص» والمثبت من بقية النسخ» وهو الأقرب لما في المستصفئ (۲۱۸/۱). 


ک ےھ کی القسم الخامس: الحرام د ۸۱ س 
ایا فاص ,19 هذا کا 
مناقشة نقل وقد عَلطّ من رّعَمَ: آن في هذه المسألة إجمًاعًا؛ 
إجماع السلف على 
تصحيح الصلاة ± ٩‏ لأن الم لم یکوئوایًمرون من تَابَ من الظَلَمَة بِقَضَاءِ الصّلوات 
الدار الفصويت ۱ 
في آمّاکن العْصضب؛ 
لد هذا جَهُلٌ بح الاجماع؛ فن حقيقتة؛ الاتفاق من علماء أهل 
ار 
© وعدم التق عنهم ليس بنقل للاتفاق. 
* ولو نل عنهم هم سَكتواء فيَحْتَاجُ إلى أله اهر فیما هم 
کهم: لقول بنفي وجوب القضاءفلَم کرو 
٥‏ فیکون -حینتذ- فيه اختلاف: هَل هو إِجِمَاءٌ أم لا؟ علی ما 


کر فی مضه 


G00 


(1) في (ع): الاتفاق. 
(؟) أي في فصل: الإجماع السكوتي (ص ۲۸۳). 


لدابم سلس تح روخة الناظر وجنة المناظر ومؤئرة:؟)) 


هد الخ 


مُصَحُحَو الصلاة في الدار المخصوبة قَسَّمُو هی د ۳ أقسام: 
[۱] الأوّل: ما يرجع م إلى ذات المنهی عنك فيضاد وجَوبة؛ ۱ 
0 کقوله تال : ظ لا تفر بوا لزق 4 [الإسراء aE‏ 
۲1 والی ما ل برجم إلئ ذات المنوي عن تلا شاد وجو 
ه مثل قوله: أقم ألصَّلَو4 [الإسراء:۷۸]ء مم قول الب چ: 
1 تیا الحریر»۳ ولم حرفن 5 هي للصلاق 
* فإدًا صلّى في ثوب حریر: أتى بالمطلوب والمکروه 


۲۳ قشم الثالث: أن یعود له إلى وصف المنْهِيَ عنه دون صله؛ 
0 کقوله: نج (er: ag‏ 
رد و 


2 وقوله : : دعي الصلاء یام َقرائْك»( 


(۱) أخرجه الامام أحمد (۱/ ۳۷ والبخاري (0875)» ومسلم )3١9(‏ من حديث 
عمر بن الخطاب ويه 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني (۸۲۲) من حديث عائشة #. 

قال الإمام أحمد : «كل من روئ هذا عن عائشة فقد أخطأ»؛ ذكر ذلك ابن رجب في 
شرح علل الترمذي (۷۹۹/۲). 


الاختالاف .2 تسميم 
القسم الثالث: 


القول الأول 


القول الثاني 
(اختيار الولف) 


7ج آقسام النهي باعتبار ما یعود إليه ب ب دا بوم سس 


وهه عن الصلاة في المقرق وقارعة الطريق» والأماكن 
OMT N‏ 
۶ ونهیه عنها فى الأوقات الخمسةة. 
فأيُو حنيفة سی المَأتع به على هذا الوجة: فاسدا یر باطل. 


وعندتا: أن هذا من القسم الأَوّلِء وهو قول الشافعي؛ 


وأخرج أحمد (7/ ۰ وأبو داود (۲۸۰)» وابن ماجه (1۲۰) والنسائي (۱۲۱/۱) 
من حديث المنذر بن المغيرة» عن عروة بن الزبير» عن فاطمة بنت أبي حبيش نو مرفوعا» 
وفيه: «إذا أتاك قرؤك فلا تصلي»» واه النسائي» وانظر البدر المنير (۳/ ۱۲۵). 
وأخرج أحمد (5/ »)١195‏ والبخاري (۰)۲۲۸ ومسلم (۳۳۳) من حديث عائشة دنا 
مرفوعًا -في حديث فاطمة بنت أبي حبيش -: (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة). 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۶). وابن ماجه (557/) من حديث ابن عمر 8: «آن رسول الله 


م هى أن يُصلئ في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي 
الحمام وني معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله». 

ضعّفه أبو حاتم في كتاب العلل لابنه ( س7١2)5»‏ والترمذي» وابن حبان في كتاب 
المجروحين (۱/ ۰)۳۱۰ وغيرهم. 


(۲) أخرج أحمد (۰)۷/۳ والبخاري (۵۸7) ومسلم (۸۲۷) من حديث آبي سعيد 


الخدري اه مرفوعا: «لا صلاة بعد الفجر حتئ تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر 
جتوا اتغيب الشمس]. 
وأخرج أحمد (5/ ۱۵۲ ومسلم (۸۳۱) من حديث عقبة بن عامر اء قال: «ثلاث 
ساعات نهانا رسول الله 4# أن نصلي فيهنٌ وأن نقبر فين موتانا: حين تطلع الشمس 
بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتئ تزول» وحين تتضيف الشمس 
للغروب حتی تغرب». 


سب ور روخة الناظر وجنة المناظر ورت 


دلیل القول الثاني « فان المکروة الصَّلَاة في زمانٍ الحيض. لا الوقوغ في الحیض مَع 
بقاء اله تطلرية ة؛ إِذْ ليس الوقوغ في الوقتِ شيئًا مُفصلا عن 
الإيقاع» ولذلك بل الصََّاه في هذه المواضع کل 


2 2 2 


القول الأول ع 2 
الهم الامر بالشيء ء هن عن اسلو من حیث المعتی» 
تحرير محل النزاع فأما الت فلا؛ 
e‏ فان وه «قم» غَيْرُ قله «لا تقد 
وإنّما التَظرٌ في المغتی» وهُوٌ: نب القيام هل هو بعينه طَلَّبُ ترك 
القَعُودِ؟ 


القول الثاني فقالت ت المعتزلة: لیس بنهي عن ضلی لایر الع وق کر 
ولا یلام 
دلیل القول الثاني و (ذ ور آن اه مر بالشیء ومن هو دَاهلْ عن دی فکیف کون 
طالبًا لما هو ذَاهِلٌ عَنْهُ؟ 


3 


© فان لم يكن ذاهلاعنه فلا یکونْ طالبًا له إِلّا من حيت يَعلَم أ 

يمكِنٌ فغل المأمُور به إلا بترك ضدّی 
© فیکون ترک ذريعة بحکم الضَّرُورَةِ لابخکم ازْتَِاطِ الطلّب 
به حت لو سور -عتلا- الجن ؛ بين الضدین فَفَعَلَ» كانَ 


* یکر من یل ما لا ر يعم الْوَجِبُ لابه واجث"» غير 


لل پم بل روخ الناظر وجنة المناظر 222 


القول الثالث وقال قومْ: فغل الضّدّ: هو عَيْنُ ترك ضِدٌَهِ الآخرء 
ديدادتوداننات ١‏ فالسْكُونُ ی برل الحَرگق وش الجوْهرٍ حبرا عبن تريغو 
للخیر المنتقل عَنْهُ والبّعْدُ من المغرب هُوَ ارب من العشرق: 
و بالإضَائَةٍ إلى العشرق فرب وإلى الب 
© فإذًا: طلبُ الشّكونٍ بالاضافة إليه أمرٌء وإلئ الحركة نی 
وفي الجملة: 
سيب النقالاف © نا لا تت عبر ني الأمر الإرَادَة بل المآموژ: ما اقْتَضَئ الْأَمرٌ امال. 
دلیل القول الأول « وا ی 2 ات ضَرَورَ 37 اند لا تشن a:‏ الامْيعَالُ | إلا ب 
فیکون مَأَمُورًا به وله أعلّم. 
فهذه أقسامٌ آخکام التکلیف. 
ونين الان التكليف: ما هو؟ وشروطه. 


2 2 2 


نمق لتکلیف سس ۸۷ حدم 


2 
ر لس ود 
مو مم 


التكليف لغت التكليف في ال لزام ما فيه کل آي: مشقه 
۰ ال الحنسَاءٌ في صَحْرِ: 
#كلنة الوم حا تام 
وإ گا آشترفن موی تاه 
التكليف اصطلاځا ‏ وهو في الشريعة: الخطاب بأمر أو نبي. 
أنواع شروط و و 
9 وبعضها يرجمٌ إلى نفس الب به. 
شروطاعلف: أمّامايرجِمٌ إلى المُكَلّفِ؛ فهُوَ أن یکون: 
]١[‏ عاقلا 
[۲] یه الخطاب. 
سو فأمًا الصَبعْ والمجنُون: فغیر مُكَلَمَيْنِ؛ 
دديل عدم تعديفهم << ٩‏ لأنَّ ممص التُكليني: اعد والامتثال» 
* ولا يمك إلا بقضد الامتنال 
وَرط القصد: العِلّمُ بالمتضّوی والَهُمُ لتکلیف؛ 


(۱) انظر: دیوان الخنساء (ص۰)۳۱ وقد جاء فيه بلفظ «ما عَالّهم»» بدلاً من ن: ما ناهم». 


سب مر روخة الناظر وجنة المناظر ویرک 


0 إِذْ من لا يفهم كيف یقال لَه:«افهم»؟ ومن لا يَسْمَعٌ لا يقال 
له: «تکلم» وإن سمم ولم يَفْهَمْ كالبَهِيمَة فهو کمن لا 
راچ جر از 
١ 0‏ 

تعديف الصبي غير ومن یم قَهُمّا ما كغير الم فخطابة مُمْكِنْ لكن اقْتِضَاءٌ الامتثالٍ 
المميز 
منهُ مه لا يصح منه قَضْدٌّ صحيحٌ- غَيْرٌّ ممکن. 
صدبهوضع <١‏ وجوت الرکاة وال اقات فى مال الصّيع والمجنون لیس فكليما 
4 حق الصبي 5 ١‏ 0 3 
والجنون لیس لهما؛ 
نكليها 9 2 ام و 
© إذ يستحيل التكليف بفعل الغير. 

¢ ۳ ۳7 و 

زإنما معناه: أن الاتلاف وملك النصاب سيت لثبوت هذه الحقوق 


.< 
0 
ذا 
۳ 
5 


6 پت مب لطا لوي یالاک في الخالوه شیب داب 
لب بعد ابو 
0 ينذا I‏ ی جوم ۳۳۰ 
شرط اهلية:ثبوت وإِنّما أهْلِيهُ بو الأخكام في الم بالإنْسَانِيّ؛ التي بها يستعد ۳ لِقَبُولٍ 
sai‏ رة لعفل الذي يد یم لیف في ثاني الحَالِء 
© والبهيمة ليس لها أهليّهُ هم الخطاب. لا بالقوّةِ ولا بالفغل فَلَمْ 
تا نوت الحكم في نا 1 
© والشرط لا مد أن يكونَ خاصلا أو ممكِنَ الْحُصُولٍ على القرب» 
فتقول: اهو موجُودٌ بالق 


تكليف الصبي 
المميز 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


دليل القول الأول 


القول الثاني 


كي ابیت ها و ات 


© كما أن ي اليل السات وشرط الإنهات- اياف 
0-7 بت لها اليك مع عدم از التي عي خرط 
الإنسانية؛ ریم لو 


* فكَذًا سب مَصِيرُهُ إلى العقل» » لح وت الحم في 


۳ 


یه ولم يض اي في الک 


فأمًا ال المُميرٌ: فتکلیفه ممکن؛ 
انو 

إلا أن المَّرْعَ حط التکلیف عَنْهُ تَخْفِيقًا 

. قير نوع هویج ابن ار توف باق الد الي 
یم به خطّابت الشّارع ويَعْلّمُ الرََسُولَ والمُرسل فتصب له 


2 
2 


ف 2 
علا هرة. 


2 2 9 


(۱) هکذا في جمیع النسخ» والذي في المستصفی (۱/ ۲۳۲): «لأن العقل خفیْ» وإنما یظهر 


فيه على التدریج». 


لدبو لبح روخة الناظر وجنة المناظر ڈ8 
تکلیف الناسي 1 فصل 

والنائم والسکران 

۲ الناسي والنائم والثايبي لام غير مُكَل 7ب 


۳ السکران غير وكذا السَکرانْ الذي لایعقل. 


مكلف 


الجواب عن ثبوت درت آحکام آفتالهم: من الغرّامات» وود : طلاق السكران: 
الأحكام لأفعالهم ۱ 
۰ منْ قبيل ربط الأحكام بِالأَسْبَابٍ» وذلكٌ مما لا ینک 
الجواب عن فأما قولة تال : # لا قروا الصلرة شم سگری 4 [النساء:4۳ ]. 
محاطب الشارع 
قلسکزان 11[ حر لتحا روا ارود رام لصي اا 
مِنْهُ: المنع من افراط الشرب في وقت الصَّلاة؛ كيلا يأتي عليه 
وقت اللذة وهر سكران. 
O‏ كما قال- الا تقرّب الَهَجّدَ وأنتَ شَبْعان) معناه: لا تشبع 
فيثقل عليك ال اتوس 


0 وقال الله -تعالئا-: # ولا سودق 1 إل وأنثم مسلمون 4 
(آل عمران:۱۰۲] أي: الْرَّمُوا الإسلامَ ولگ اوھ سكن ا 


)١(‏ ني (ب): مكلفين. 


تكليف الناسي والناتم والسکران لب وو س 


1 وقیل: هو خطابٌ لمن وُجِدَّ منه مَباىءُ التشاط والطرب ولم 
يرل عَفل 


ف وى يمر 555 ر و 1 2 هب ا ل O‏ 
سیب تأویل ا لأنه إذا هر بالبرهَان استحالة تو جه الخطاب: وجب تاويل الاية. 


9 2 2 


س إ) ب روضة الناظر وجنة المناظر و 


سسب إن فصل 7 


5 0 ۳ و 7 
القول الأول فأمّا المکره: فیدخا تحت التکلیف؛ 
(اختيار المؤلف) 3 ج ردك 
ادلی القول الأول ]۱[ لاه بش ۳ ۳ 
و2 
1 ویقدر علئ تحقیق ما أمِرّ به وتركه. 
72 ی 
القول الثاني وقالت المعتزلة: ذلك محال؛ 
5 فد 131 3 3 عو ۳ 2 1 ۲ 1 55 
ددیل القول الثاني 0 ٩‏ لأنَّهُ لا يصح منه فعل غير ما أكرة عليه فلا یی له خيرة. 
مناقشت دثيل القول وهذا غير صحيح؛ 
الثاني 5 2 
© فإِنْهُ قادرٌ على الفعل وتركه. 
ی 5 i‏ ی کی بر ۲ : 0 
ه ولهذا یَجب عليه ترك القتل إذا أكرةَ على قتل مسلم ویائم 


التعديف بماهو <١‏ ويجُوزٌ أن يكلف ما هُوّ على وف الاکراه؛ کاکرّاه الکافر على 
على وفق الإكراد ¢ ا چ رس ۳ ف 
الإسلام» وتارك الصلاة على فعلهاء فإذا فعلها قيل: أذئ ما كلف» 
حك 5 92 0 و E‏ ع م2 
توب وان يقلن © لک إنّما تكون منه طاعة إذا كان الاتبعاث: بیاعث الا : 
ون تون لكن إنما تکون منه طاعة إذا كان الانبعاث بباعث الامر» دون 
باعث الر کر او. 
0 فان كان إِقَدَامُهُ للخلاص من سيف المُکره لم تكنْ طاعق 
_ 5 
ولا يكون مجیبا داعي الشرع. 
کج اه وس و 8 0 
ه وإِنْ كان يفعلّها ممتیلا لأَمْر الشارع بحیّث كان يفعلّها لولا 
الاکراه فلا یم ووغها طاعة وان وْجَِدَتْ صُورَةٌ التخويف. 
2 © 


8D‏ کی تکلیف الگفار بفروع الشريعة لس ٩۳‏ س 


سم 6 ط ‏ با 
بفروع الشريعت 
والمتِ الوا هل ا ام فرع الاسلام؟ 
هرد ود 2 فَرُوِيَ: هم لامُخَاطَبُونَ منها بغير اللّواهي؛ 
«ديد اتقون لاون 2 ©« إِذْلَامَحْئَئ لِوْجُوبهًا مع اسْتِحَالةِ فعلهانی الک واثیفاء قَضَائًِا في 
الاسلام؛ كيت پوت ما لا یسک ا 
وهذا قول أكثر أصحاب الرَّأي. 


9 ۰ ۰ ۰ 7 5 ك 
القول الثاني وژوي: آنهم مُخَاطَبُونَ بهاه وهو قول الشافعي؛ 


دا نشد + 1 و E a E‏ لد ا يا نز 
أدلة القول الثاني: انه جائرٌ عقلاء وقد فام دلیله شرعا. 
الدليل الأول: ما الجوارٌ العَقَلِنٌ: 
الجواز العقلي 3 


* فإِلّه لا ینتم أن يقول الشارغ: بني الإسلامٌ على خمسء وأنتم 
مأمُورُونَ بجميعهاء وبتقديم الشّهَادتيْنِ من جملتها! 
٥‏ فتکون الشَّهَادتَانِ مأمورًا بهما لتَفْسِهِمَا؛ ولکونهما شرطًا 
لغيرهما؛ 
© کالمحدث یوم بالصّلاة. 
اعتراض فان مَنَمَ الحکم في المُحْدِثْء وقال: هن کد پار شرع فاد توش 
مر بالصَلاة؛ 
© إِذْلا يْتَصَوَّرُ ار بالصَلاة مَعَ الحَدَ؛ لعَجْزهِ عن الانیال. 


الجواب عنه 


الدلیل الثانی: 


الدلیل الشرعي 


مناقش دلیل القول 
الأول 


سے )) للب روت الناظر وجنة المناظر 2-0-7 


وده کے 


9 فاذا و ترك الصلاة طول عمره: لا اقب علین تركهاء وهو خحلافب 
الإجماع, 
* وينبفي أن لا يَصِحَّ أمدة بالصّلاة د الوضري بل بالتکبيرة 
الأولى؛ لاشتراط تقدیمها. 
وأكا الیل الشرعي: 
[۱] فَعُمُومُ قوله تعالی: ظ ويله عل الاس جح ألْبَيْتِ 4 [آل عمران:۹۷]» 
[۲] وإخبَارٌ الله -سْبْحَانَهُ- عن المُشْركِينَ: ما سكم فى سَقَرَ 
4 فلا لم َك من الْمُصَلِينَك) 4 [المدثراء ذَكَرَ هذا في مَعْرضٍ 
ای لهم تَحْذِيرَا من فغلهم. ولو کان كَذَِا لم يَخْصّلٍ 
یز مه کیت وقد عَطَفَ عَليو: « ركنا لب بيذم 
لین 4 [المدثر]» کف یعطف ذلك علی ما لا عَذَّابَ علیه؟ 
1 رال ال تَعَالَى-: « وَآلَذِينَ لا يَدعُونَ مع له لها َاخَرَ 
[لفرقان:1۸] الآية؛ نص في مُضَاعَفَةٍ لدب في حَق مَنْ جَمَحَ بين 
المحظوراث. 
© وفائدةٌ الوجوب: أنه لو مات عوقب علی تَرْكِهِه وإن أسلمٌ سَقَطَ 
عنة؛ ان الإسلام يجب ما له 
* ولا ید الس قَبْلَ بل امن منّ الالء فَكَفَ بعد خد ۱۳ 
الوجوب بالاسلام؟ 
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شروط الفعل 
الکلف به 


الشرط الأول: أن 
يكون معلومًا 


الشرط الثاني: أن 
يكون معدومًا 


الشرط الثالث: أن 
يكون ممكنًا 
حكم التكليف 
بالمحال 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


)وی شروط الفعل المکلف ہے سس ٩۵‏ سدم 


0 سد ا إل 


فاا الشروط المعتير؟ للفعل المكلّفٍ به فلا 


ءر و 


احدها: 


* أن یکو ن مَعْلُومًا للمَأمُورٍ به؛ 
© حر ضور تضده اليب 
* وان یکوت مَعْلُومًا کو کا شر را به من حجوّةٍ الله تَعَالن؛ 
0 جار تلصو ر فيه" فص ال عَةَ والامْيكال. 
۴ وهذا يَخْتصٌ ما يجب به صد الطّاعَةَ والبُقدب. 
ابره 
ما الموجود: فلا یمک إيِجَادُه فیستَحیل الأمر به. 
ور 
فان گان مَُالا؛ 
© کالجه ع بين الضّدَيْنِ وَنَحْو: 


الا 


وقال قومٌ: يجوز ذلك. 


)١(‏ ني (ب. زء س): منه. 


لدبو ب ل روخة الناظر وجنة المناظر ووک 


أدلة القول الثاني: بدليل: 
[] قوله تعالی: »لا لت ما لا طَاقَةَ لتا به © [البقرة:85؟])» 
رال تغال نه 
[۲] ولا له ال عم أن أبا جَهل لیم و 
E,‏ 
[6[ ولان تکلیف الخال لا چی: 
ه لصِيعَته؛ إِذْ ليس بستحیل أن یقول: ظ كوو قرا 
[البقرة:ه5]» ظ كُونُواً جِجَارةً 4 [الاسراء:0۰]. 
۵ ول ال ل لیا فلت رة اة 
. فن بناع لور على ذلك في حى الله -تالی- مُحَالُ؛ إذ 
لا يصح منها( شي* ولايَجِبٌ عليه لالح 
ه تم الخلاف فيه وني العباد واج والسَفه"" من المَخْلُوقٍ 
كنك قد محرا ذلك ایشا 


أدلت القول الأول ووجه استحالته: 


قد مره بالإيمانٍ 


[۱] قولة تاه ذل تقاف نأ فع إلا تقو ار 


)۱( هكذا في جمیع النسخ والذي في المستصفی (۲۳۸/۱): «ولا یقبح منه شيء". 

(۲) في (ع): فالسفه. 

(۳) قوله: «نُمّ الخلاف... ذلك أيضًا» ليست في (ز)» وقوله: «فلا یستحیل ذلك أيضًاء 
ليست في (ع). 


ليتق شروط الفعل المکلف به سس پو سے 


وف لا کلف نَفْسًا إلا مها > [الانمام:۱0۲]. 
]¥[ ولا الم 
© استدعاء وَطَْلَبٌ» 
0 وَالطَلَب يستذعي راء 
© وينبفي أن يکود مَفْهُومًا بالاتمَاقِء 
ولوقَالَ أبجد َو لم يكن ذلك تکلیفاه لدم عَقلمَعْنه. 
ولو َة لآير دود المأمور: لم يكن تیاه إذ 
لَلیف: الطاب بم فيه علق وما لا نة الَا 
0 مار ا لر منه الط إا کات الا استذعاء 
لسع فان لم يَكُنِ اسْتِدْعاءً لم يكن ره 
0 والجحال لا ضور الطاعةٌ ب قلا ضر اشتذعاژهاه كما 
یستحیل من العاقل طلبُ الخياطة من السَجَرَة. 
[۳] ولأن الاشياء لها وجودٌ في الأذهانِ قبل وُجُودها في الأعيانء 
الما يو كه اليه لامر مد حضوله في اشا والمستیل لا 
وجود لَهُ في العقل تم لب 
[] ولأتنا اسْتَرَطْنًا: آن يكوة مَمْدُومًا في الأعيان لصو الطاعة 
فیه فکذلك یط أذ بكرن حوجُوةا فى الذمان؛ تسر 
ٍیجاذه علی وفقه. 


مناقشة أدلتّ القول 
الثاني: 
مناقشة الدليل الأول 


مناقشم الدليل 
الثالث 


مناقشت الدليل 
الثاني 


سب مه لح روخة الناظر وجنة المناظر ویرک 
1] ولگ افرط کشکلش: «کرته معلومًا ومعذوقاء وون 
المکلّف عاقلة فهمّا»؛ لاستحالة الامتثال بدونهما؛ فکون 
ات نی 
وله تعالی: ۷ لا تلا ما لا طاق لما به © [البقرة:85؟]» 
* فقد قیل: المراذبه: ما يفل وه یش بحیث يكادٌيُفْضِي إلى إِهْلَاكه؛ 


عو ه 


0 کقوله تالی: 8 اقثلوا أ: خْرْجُوا من دیرکم » 


[النساء:1 ١‏ ]. 
ه وکذلك قال الت # في المماليك: «لا تكلفوهم ما لا 
قوق 
وق 2 کل قِرَدَةّ © [البقرة:10]. 
« تَكُوينٌ؛ إظهارًا للقدرة. 


وخ كونُواً حِجَارَةٌ 4 [الاسراء:۵۰]. 


2ه وه 
© تعجيز» 


6 ولسی شی من لك امرا, 
وتکلیف أبي جهل الایمان غيرٌ محال؛ 


© فان الا منضوبت والعقل حاضل وله ام 


(۱) آخرجه آحمد (۵/ ۱۲۱) والبخاري (۳۰) ومسلم (۱۹۱) من حدیث آبي ذر الغفاري 


نه مرفوعا ولفظه: (ولا تکلفوهم ما یغلبهم). 
وآخرجه بلفظ المصنف: عبد الرزاق (۹/ 58 5) والبزار (۳۹۹۲). 


لمر شروط الفعل المکلف ہے لل- د وو س 

© ولکن عَلِمَ الله -تعَالی- منه أنه يرك ما یقدژ عليه؛ حَسَدًا وعِنادًاء 
والعلم يتبع المعلوم ولا يعيره. 

* وكذلكٌ نقول: الله قادرٌ على أن يم القيامة في وق وان آخبر 
لايُقيمُها الان وخلاف خبره”» محال لکن استحالته”" لا ترجمٌ 
إلى نفس الشَّيءِ فلا تور فيه. 


e 
أنه‎ 


9 2 © 


)١(‏ في (ع؛زء س) زيادة: مخبره» وقد ضرب عليها في (ب)» وهو الموافق لعبارة المستصفئ 
(۲۳۸/۱). 
() في (ع): استحالیه» وني (ز): استحاله والمثبت من: (ب» س). 


لب ...سس روضة الناظر وجنة المناظر مک ) 


سس 8 سد بل 


القول الأول والمقتضیل بالكکلیف: فعل 7ه 


(اختیار الولف) ۲ 
[] فالفعل؛ کالصّلاة. 
[۲] ۱ والسّرقة(. 
القول الثاني وقیل: لا بقتّضي الکت؛ ال أن يتناول اس بِضِدٌ من آضدادی 


فيْكَّاتُ على ذلك لا على الترك؛ 
دنل القول الثاني ١‏ © لأنَّ «آن لا تفعل»”" ليس بشييء ولا تتعلّقُ به قُْرَة؛ إذ لا تعلق 
القدرةٌ إل بشىء. 


و و ره ۶ 


5 ون 
دلیل القول الأول والصحیح: أن الامرّ فيه مستقیم 
رم © و ۳ ير ود MS‏ كي ع 5 ج 
4 4 و و و8 ۳ 
© والزنی والشرب نهي عن فعلهما؛ 
© فیعاقت على الفعل» 


© ومن لم یصدز منه ذلك لا یاب ولا قَبُ؛ الا إذا قصدَّ 


(۱) قوله: «الزنی والسرقة» مکانها في (ع): «الزنی والشرب»» وني (ب): «المحرمات 
والفساد». 

(۲) في (س): «لآن (لا تفعل) ...۰4 والمثبت من بقية النسخ. 

(۳) في المستصفی (۱/ ۲4): «والصحیح أن الأمر فيه منقسمٌ: آما الصوم فالکف فيه .. 
وأما الزن والشرب ...» 


الكل ممع و ست ٩:٩‏ یس 
چ ر 
كف الشهوة عنه مَحَ التمكن فهو مثاب على فعله. 


اي ا 


" ولا يبعْدٌ: أن يُقِصَدَ أن لا يتلبّس بالفواحش» وان لم 
اه أن تس نها 


2 12 2 


سب ۱,۲ سس روخة الناظر وجنة المناظر یلرک 


1 الضرب الثانى من الأحكام: 
ما يُتلَقَى من خطاب الوضع والاخبار ۳ 


آقسام الحکم الوضعي: هو آقسا أقسامٌ آیضا: 
القسم الأول: مايظهربه > 


عر کے 3 3 
اتات الغا مابظهر به الحکد. 
فائدته اعلم أنه لما عَسْرَ على الخلْقٍ معرفةٌ عطاب الشارع في کل حال: 
اھر عط ابم بأقور محقوشق جلا ای لأحكايها عا اال 
النشّاء الج السصسوسا فعلر تیا 
أنواع القتضي وذلك شیئان: 
و ع و ۶و 
أحدهما: العلة. 
والكاق: السبب. 
معنى كون العلة ‏ وَتَضْبّْهُمَا مُقتَضِيَيْنِ لأحكايهمًا کم من الشارع. 
وسكا 000 0 
شرعنیا فلله -تعالی- في الزاني حکمّان: 
© آحذشما: وجوت الخد علیه. 
e‏ ای !1 
ب والثاني: جَعل الزتی مُوجبا له. 
© فإنَالزّنى لم يكن وچ للحد له بل بجعل الموج 
ولذلك يَصِحٌ تعلیل فیقال: إِنّمانُصِب عله لکذا وگذا. 
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مین مایتلقی من خطاب الوضع والاخبار س ۱,۳ سس 


العلة لغت فأما العلة: فهي في اللْعَة: عبار عمّا افص غير 


2 


© ومنه شمیت عِلَهُ المريض؛ لأنّها اقتضّث تغييرٌ الال في حقه 
* ومن الوا اللي رمی: اک ریت الک له 
٥‏ کالکشر مع الانکسار والتشوید مَعالسَواد 
|طلاقات العلت عند فاستَعَار الفقهاء لفظ الي اة من هذاه وامتعتلوه فى تكد ارات 


الفقهاء 
© آحذها: بازاء ما يُوجِبٌ الحکم لا مَحَالَةَ. 
0 فعلئ هذا لا قزق بینَالمقتَضي والشَّرْطٍ والمحل والأهل؛ 
بل العلةُ: میت و«الأهل وا وان من 
وساف لا من ۳ العقليّة. 
© والّاني: أطلَفُوهبإرَاءِ المُفَتَضِي للخکم وان تحت الْحُكْمُ لفوات 
3 © 8 8۶ ت ۰ 
شرط أو وجود مَانِع. 
« والثالث: أطلقوه بإرَاءِ الحِكْمَةِ؛ کقولهم: «المُسَافِرٌ یترخص لعِلَةٍ 
المشقَة». 
اختیار اللف 0 والارسط أول:. 


© 2 9 


(۱) لعل الصواب: (ركنان من أركانها)» وهذا الذي نبه عليه الطوفي في شرح مختصر الروضة 
)٤۲۲ /۱(‏ حين قال: «قال الشيخ أبو محمد: فلا فرق بين المقتضي والشرط والمحل 
والأهل» بل العلة المجموع» والأهل والمحل وصفان من أوصافها. 
قلتٌ: الأولئ أن يقال: هما ركنان من آرکانها+ لأنه قد ثبت آنهما جزءان من أجزائهاء 
وركن الشيء هو جزژه الداخل في حقيقته». 


السبب لغم 


إطلاقات السيب 
عند الفقهاء 


للد ) .اس روضة الناظر وجنة المناظر ووو 


ان ال 

وهو في للق عبار اعا حصل السك چنده لايدة 

« ومن شمن اتکی والطريقٌ شا 

فاسْتَعَارَ الفُقَهَا لفْظَة «السّبَّب) من هذا الموضع واتقتتارة ل اريعة 

اشیاء: ۱ 

© َحدُها: بإزاء ما یقابل المباشرة؛ کالحفر مع التَردِيّة: الحافر يُسَمّى 
صاحب سَبّب» والمزوي صاحب عاة. 

* والٿاني: باژاء عِلَة اللة؛ کالرّني يُسَمّىْ سببًا. 

* والثَّالتُ: بازاء العلِّ دون شرطها؛ كالتصاب بدون الحول. 

۵ والرابع: بازاء ال نفسهاء وإنَّما شمیت سببًا وهي موجبَةٌ؛ لأنّها 
لم تكن مُوجِبَةَ لعينهاء بل بِجَعْل الشرع لها موجبَة فأشبهّتْ ما 
يحصّلُ الحْکم عنده لابه. ١‏ 


© 2 2 


قتع الشرظ والقائق سسحت ۸:۵ سب 


۳۳۹۳ 3 فصل 0 


ومع یر للخکم: الشرط. 
الشرط اصطلاحًا وهو: ما يلزمٌ من انتقائه اْتِمَاءُ الحکم؛ 
© کالاحصان مع الرَّجِمِ» والحَوْلٍ في الرَّكَاةِ. 
الفرق بين الشرط فالشرَط: ما لا يُوجَدٌ المشروط مَعَّ عم ولا یرم أن يُوجَدٌ عند 
۹ وجوده. 
والعلّهُ: يلرم من وجُودها وجُودُ المعلُولِء ولا يلزمٌ من عدمها عَدَمُهُ 
ي الشَّرْعِيّاتِ. 
انوع الشرط والشرط: علخ ولْمَوِيٌ» وَشَرْعِيٌ. 
[ فالعقليٌ: كالحياةٍ للعلم؛ والعلم للإرادة. 
5 ول تلود خلج لت فانت طائق. 
[YJ‏ والشَّرْعيُ : كالطّهارة للصّلا ة» والإحصانٍ للجم 
E 6‏ وسمی شرطاه لان علامة علی المشژوط» 
ره 00 EE‏ 
© یقال: آشرط نفسّه للأمر: إذا جَعَلْهُ علامة عليه 


ع 


ف ومنه قزل -تعالی-: فد جا أشرَاظهَا»4 [محد:م«] آی: 


© 2 2 


سب ۱ سس روخة الناظر وجنة المناظر مکتت؟) 
وعکس الشرط: المانع. 
الانع اصطلاخا وهو: ما يزم من وجوده عدمٌ الحکم. 
الشرط والانع ونصت اس شرح للحکم أو مانعًا لَه حکم شرعیٌ» على ما 
انریا ىم بر 3 05 53 0 
قررناه في المقتضي للحکم » والله اعلم. 


2 ۶ 2 


(۱) أي عند قوله لما ذکر العلة والسبب: انَضْبّْهُمَا تین لاحکایهما حُكُمٌ من 
الشارع ...» (ص ۱۰۲). 


القسم الثاني من 
آقسام الحکم 
الوضعي: 


الصحنّ اصطلاخا 


الصحن بے العبادات 
القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


مناقش القول 
الثاني 


الصح 8 العقود 


الفرق بين 
الصحیح والباطل 


العلاقم بين الفاسد 
والباطل 
القول الأول 
(اختيار اللف) 


القول الثاني 


57 القسم الثاني: الصحة والفساد 
1 القسم الثاني: الصحة والفساد 


فالصّحةٌ هو: اعتبارٌ الشرع السَّيءَ في حى حكمه. 

ويطلقٌ على العبادات مره وعلئ العُقُودٍ أخرّى. 

فالصَّحيحٌ من العبادات: 

كا جرا و تفط اقا 

والمتكلمونٌ يطلقوئَه بإزَاءِ: ما وَاقَقَ الا وان وجب القضاء؛ 
© كصلاة من ظن أنه متطهر. 

وهذا يَبْطْلَ بالحَجٌ القَاسِدِ؛ 


ئ 


© إذا أقاد حكمَّةُ المقصود منة: فهُوَ صَحِبحٌ؛ 
* وإلّا: فهر بَاطِلٌ. 

فالباطل: هو الذي لم ينور 

والصَحیخ: الذي آئمر. 

والفاسد مرادفٌ الباطل» 

© هم اسمان لمسگی واج 


وأبو حنيفة آثبت قِسمّا بين الباطل والصحيح» جعل الاد عِبَارَةَ عن 


سس ۱۱۸ سس روضة الناظر وجنة المناظر 220-02-7 
« وزعم أنه عبارة عمّا كان مشروعًا له غير مَشْرُوع بوضفه. 
مناقشةادقون ولو صح له هذا المعنی لم يَُارَّعْ في العبارق لكنّهِ لايَصِحٌ؛ 


الثانى 


© إذ کل ممنوع بوصفه فهو ممنوعٌ بأصله. 


2 12 2 


القسم الثالث 
من أقسام الحكم 
الوضعي 

الإعادة اصطلاحًا 

الأداء اصطلاحًا 
القضاء اصطلاخا 
مسائل بے القضاء: 

. تأخیر الواجب 


الوسع لمن ظن 
الهلا لك 


۲. تأخير الواجب 


غير المؤقت 


۳ تأخیر القضاء 


ضابط القضاء 


ما قات لعدر 
القول الأول 
(اختيار المؤّلف) 


القول الثاني 


دليل القول الثاني 


مجن القضاء والإعادة والأداء 


1 فصل فى القضاء والإعادة والأداء 


الإعادة: فعل السیء مر 
والادَاء: فعلّه في وقته. 
ل وا 


53 عكر له التأخیل 

© فان ره وعاش لم یک قَضَاءً؛ لوْقُوعِهِ في الوَفْتِ. 

وکا واجبةٌ علئ الفورء فلو أخرَهَا ثم فلا : لم تكن قَضَاءَ؛ 
« لاه ین وقتها بتقدير وتیین. 

ومن لزمه قَضَاءُ صلاة على القَوْرِ فأخَرٌ: لم تقّل: قَضَاءٌ القَضَاء. 


ولو رز 


فاذا: ام «القَضَاءِ؛ مخصوص بما عینَ وقتة شَرْعَاء نم فات الوقث 


ولا فرق بينَ فواته لغير عذر» أو لعذر؛ 
۶ کالنوم» والسَّهُو والحَيْضٍ في الصوم والمرض» والسفر. 
وقال قومٌ: الصَّيامُ بعد رمضان من الحائض ليس بقضاء؛ 


© لاه لیس بواجب؛ 


مناقشت القول 
الثاني 


سد ,۱۱ س روص الناظر وجنة المناظر 2002-7 


و لد نع حرا ولا يِب فعل الحرام َكيف نو 
تعصي به 
8 لیات لھا لو اٹ لمكن ای 
وقیل في المریض والمسافر: لا يلزمُهُمَا الصّومُ -آیشات فلا یکون 
ما يَفعََانه بعد رَمَضَانَ قضَاءً. 


© أحذها: ما زوي عن عائشة ‏ أنَّها قال: كنا نحيض على عهد 
رسول الله + 8 مر بقضاء الصّومء ولا نوم بقضاء الصَلاو»() 
0 والامر بالقضاء نما هو ال 44 على ما ره فيما يأتی. 

© الثاني: أنه هلا حلاف بين أهل الم في هم یود القَضَاء. 

* :لاد مت یر نی وق مخضوص فلم يجت نها 
فيه» لا يَجِبُ بعَ ولا سيم وجوبٍ العبادة في للم بنا على 
جود اسب مع تعر فلا 
۵ كما ني الٿائم والتاسِيء 
© وكمافي «المُحْدِثْ) : جب عليه الصَلاة مع تعذر فعلها منه 

في الحال» 


(۱) أخرجه أحمد (7/ ۰۲۳۲-۷۱ ومسلم (377750), وأخرجه البخاري (۳۲۱) بنحوه. 


0 3 سم 5 ۳ ۳/۹ 2 
() أي عند قوله: ۱ ارقي اة أن تقول: «آمرنا بکذا» أو «نهیناا ا رضن ۱۷ 


د العزيمة والرخصة سس !!!و دا 


القسم الرابع ۳ 7 ۰ ی 0 e‏ 
و 1 فصل فى العزيمة والرخصة 
الوضعي: 
لعزیمت لد العزيمة في اللّْسانٍ: القَصد المُوّكدُ 
6 ومنه قوله تعالی: 8 وَلّمَ جذ له عَرْمَا 4 [طه:ه١١]»‏ 8 فَإِذَا عَرَمْتَ 
وکل على الله 4 [آل عمران:۱۵۹]. 
الرخصن لهذ سل ل سن 
© ومنة: «رخص السّعْرٌ»: إذا تراج وسَهُلَ الشَّرَا. 
فأمًا في عُرْفٍ مه الشّرْع: 
العزیمت اصطلاحًا فالعزيمة: 
[۱] الحکم الثابت من غير مخالفة دلیل شرعیْ. 
[ وقیل: ما رم بایجّاب الله تَعَالى. 
ا ا 
الر خصت اصطلاحًا والر خحصة: 
۱1 استباحَةٌ المحظور مَع يام" الحَاظر. 
[۲] وقیل: ما بت بت علی خلافٍ دليل شرعیٌ لمعارضٍ راجح. 
صور تشتبه فیها ولا يُسَمّ ما لم یحالف الدلیل رخصّة وإِنْ كان فيه سَعَة؛ کاسقاط 


الرخصت بغيرها: 
۱.السعت بدون صوم شوال» وإباحة المباحات. 
مخالفت الدلیل 2 1 


(۱) في (س) زيادة: السبب. 


۲.التخفیف مقابل 


الأمم السابقة 


".إباحم التيمم 


؛.أكل اليتت 
للمضطر 


۵.الحکم الثابت 
على خلاف العموم 


سب ۱۱۲ سس روخة الناظر وجنة المناظر وا 


لكنْ ما حط عا من الاضر الذي كان علی غیرتا يجوز أن یسم 


رُخْصَةً مَجَارَا؛ لمّا وَجَبَ عل غيرناء فا تلع سنا به حَسُنَ إطلاقٌ 


فما إباحة التَيمّم: . 

© إن كان مَعَ القَدْرَةٍ على استعمالٍ الماء لمرض أو زيادة ثمنٍ 
سمي رخصة. 

© وإن كان مع عديه فهو معجُورٌ عن فلا یمن تکلیف اسْيَعْمَال 
ی ل 


فان قیل: فکیف + ١‏ تين أكل الميتة ة اارخصّة) مع وجوبه في في حال 


الضرورة؟ 


2 ر 4 
© يسم (رّخصّة) من حيث: 


٥‏ لد فيه سَعَةَ إذْ لم يُكَلَّْهُ الله -تَعَالئ- إِهْلَاك فيه 
9 ولكونٍ سبب الخریم مَوْجُودَاك وهو: خَُيْتٌ المحل 
ونجَاستة. 
* ویجوز آن یه تفیل فعزیمکا من ی : وجوبٍ العقاب بترکه فهو 
من ییاهن 
فا الحکم الاب على خلاف العُمُوم: 
© فان كانَ الحكمٌ في بقيّه الصورٍ لمعت موجود في الصورة 


Dg‏ ی العزيمة والرخضة للح ولو س 
المخصّوصّة؛ «كبيع العَرّايًا؛ المخصوص من «المُرَابتة» المنهيّ 
ج 


عنها: فهو حینگذ رخصة. 

* وان كان لمعئّئ غير موجودٍ في الصّورَةٍ المخصّوصّةِ؛ كإباحَةٍ 
الرّجُوع في الهبة للوالده المخصوص من قوله #: «العائذ في هبَتِه 
کالما في ی یس برخصَةه ان المعنئ الذي رم أله 
جوم في الهبة غيرٌ مَوْجُودٍ في الوالد. 


9 2 2 


(۱) أخرج أحمد (۲/ »)٥‏ والبخاري (۲۱۷۲) ومسلم (۰۱۵۳۹ ۱۵۲) من حديث ابن 
عمر #85 : «آن رسول الله 4# نمی عن المزابنة» والمزابنة أن يباع ما في رء‌وس النخل 
بتمر بکیل مسمی إن زاد فلي» وان نقص فعلي». قال ابن عمر لإنه: «حدثني زید بن 
ثابت» أن رسول الله ي رخص في بيع العرايا بخرصها؟. 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۰۲۸۰ والبخاري (7771).: ومسلم .)١177(‏ 


الادلی المتفق عليها 


الأدلة المختلف فيها 


2 
الأحكام كلها من 
الله وظهورها عندنا 
بالرسول + 


عم الكتاب الثاني: في أدلّة الأحكام سس 


1 الکتاب الثاني: فى أدلة الا حکام ۲ 


1 وستة رشوله چ 
E]‏ والاجماع 
]٤[‏ ودليل العقل المُبْقي عَلى اي الأَصْلِي. 
واختلف في: 
© قول الصحابيء» 
* وشرع من قبلتا. 
© وسَدذکر ذلك -إن شاء ال تال -. 


وأصل الأحكام کلها من الله سبحَانة؛ 


فإذًا نَظَرْنَا إلى ظهور الحكم عندتا: فلا يظهَرٌ إلا بقول الرّسُول نج 
* فا لا نَسْمَعٌ الکلاع من الله -تعالی- ولا من جبریل 8# وإِنّما 


هر لتا منْ رسول الله ج. 


)١(‏ أي في الکتاب الثالث: في بیان صول مختلف فیها (ص۳۰۱). 


سب ۱۱ سس روخة الناظر وجنة المناظر ممؤقة: 5 


© والاجماع يذل على أَنَّهُمْ اسْتَتَدُوا إلى قوله. 
a 9‏ ع a‏ مک نت 08 ۳ 4 7 
لکن دا لم تحر ال وما المدارك: صَارَتِ الأضول التي 
بجب فيها النظر مُنْقَسمَة إلى ما ذَكَرْنًا. 


2 2 © 


الأصل الذول: كتاب الله تعالى ا ۱۱۷ 


الأصل الأول: 1 فصل 


كتاب الله تعالى 


العلاقيّ بين القرآن 


والکتاب و 
القول الأول 
(اختيار المؤلف) على النيت #. 
القول الثاني وقال قوم: الكتابٌ غير القرآنٍ. 
2 
بیان بطلان القول وهو باطل؛ 
الثاني 5 1 
© قال الله تغالی: « وَإِذْ صَرَفْئَآ إِلَيِكَ تَمَرَا من آلجن يَسْتَِعُونَ الفزءان 
لا حرو الا أَنصو 4 [لاحقاف:۲۹] إلى قوله: « زَا سَمِعْنَا 
ًا آنرل من بَعْدٍ موی © [لاحقاف:۳۰) وقالوا: إِنا سَمعتا 
قُرْءَانًا عَجَبّا 4 [الجن:۱]؛ 
ه فاخبر ال تال المع اهشو رن رسمه فان وکاب 
« وثَالَ تعالی: طحم © ولکتب آللین © إِنَا جعلته فرع 
عَرَبيًا 4 [الزخرف:١-‏ ۳ وقال تعالی: « وَإِنَّهْ ف آم آلکتلب 
دیا © [الزخرف:٤]»‏ 
* وقال: ‏ ار ق کرم 8 فى كتنب کون 8 [الواقعة: ۷۸۰۷۷]) 
5 3 کر ان يد 3 ف لوح حفوظ 8 [البروج:۰۲۱ ۳۲ 
© وهذاممًا لا خلاف فيه بَيْنَ المسْلمِينَ. 


2 2 2 


سب ۱۱۸ سس روخة الناظر وجنة المناظر مین 
تعريف القرآن وهو: ما نقل إلينَا بين ۳۰ المضحف قلا ات 
وقیدناهُ بالمصاحف؛ 
© ان الصَحَابة له بَالَعُوا في تقله وتجریده عَم سواه حتن رهوا 
اشير والقطّ؛ كيلا یختلط بره فتعْلّمَ أن المكثُوب في 
المصحني هو لقن وما حَرَجَ منه فليس منة؛ 
۶ ادنیل ف المُوّفٍ والشائق مم توف اي عل حفظ | فآ 
یل بحام ة هلا اکل وف بو ماليش ی 


0 2 © 


ف الاحتجاج بالقراءة الشادة سس ۱۱ 


ك 
الاحتجاج بالقراءة 2 ۵ 2 ۱ 
الشاذة 


ی ی فأمّا ما تقل نقلا غير مُتَوَاترِ؛ 
كقراءة ابن مسعود دلّد: افصيامٌ ثلاثة یام متتابعات»۳ 
القول الأول فقد قال شوم م لیس بح بحجة؛ 
دليل القول الأول « لاله طا تم نَهُ واجبٌ على الرّسُول تبليغ القر لقرآن طا 
لاه تقوم الْحُجَّهُ ت بقولهم ولیس لَه مُنَاجَاةٌ الوَاحِدٍ به. 
* وان هم رن 
ه اخْتَمَلٌ أن یکون مَذْعَباء 
ه ولغقمل أن یکون برا 


عد كك کک ۷ 
۳ ومَعَ التردد لا یعمل به 
ود وال :4 
(اختيار المؤلف) 3 


دليل القول الثاني © لاد بغر اسک انين انال ن 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۸/ »)0١7‏ وسعيد بن منصور في التفسير (۵ ۸۰۰۸۰ وابن أبي 
شيبة (۳/ ۰۸۷ والبيهقي في السنن الكبير (۱۰/ 1۰) من طرق. 
ولیس شيء من تلك الطرق التي روي منها الخبر متصلا عنه به قال البيهقي: «وکل 
ذلك مراسیل عن عبد الله بن مسعود والله أعلم». 


سب ,۱۲ روخة الناظر وجنة المناظر وتک 
he e O‏ بمثلها ظنا منهُ آن ذلك جاژ كما و عن 
ابن مَسْعود ا هه أنّه كان جور مثل دک( وهَذًا يجوز في 
الحدیث درك الرآن. 
و ۰۰ ا ا اسل ه 3 E a‏ > إل e‏ 
ففي الجَمْلَةِ: لا بخرج عن کونه مَسْموعا من النبيّ 3۶ 
و وعد فیگرن با كيف كا كان 
e‏ 1 ا 
مناقشة دليل القول ‏ وقولهم: ایجرز أن یکر ن علقیا), 
الأول و ع بق 5 
لت لا يجُوزٌ ظن مثل هذا بالصحَابة + 
9 فن هذا افتراءٌ علی الله وكَذِبٌ عَظِيةٌ؛ | ذ جَعَل رَأيَهُ ومَذْهْبَهُ الذي 
ليس هو عن الله تال ولا عن رَسُولِهِ: قرآنًا. 
© والصحابة م لا يجوز يَسْبَةٌ الکذب إليهم في حديث النبي 8# 
آ۰ ۰ هبنتي ۰ ۰ رده 3 ی سر 5 
ولا في غیرو فكيف يَكَذْبُونَ في جَعْل مَذَاهِبِهِمْ قرْآنا؟ 
۰ 2 . 
٥‏ فهذا باطل يَقينًا. 


© 2 © 


Ne E‏ (۰)۳6 وابن أبي شيبة (۰)4۸۸/۱۰ والطبراني 
في الکبیر (۸۱۸۰) عن ابن مسعود ييه قال: ان سمعت اقا فوجدتهم متقاربين» 
فاقرءوا كما عَلّمتّم یک رام رالاعلاف ناه تر اسک ده شال 


ی المجاز في القرآن uw‏ 1۷ س 


سس ند 


سير والقرآنيَْتَلُ على الحقيقة والمجازء 
دجازاصصلاك © وهو: للف المستعمل في غير موضوعه الأصلِيٌ على وجو يصح؛ 
أمثلته 2 القرآن © کقوله: # انش لَهُمَا جناح آلذل 4 [الإسراء:٤۲]»‏ ۾ وَسَلِ 
لْقَرْيَة 4 [یوسف:۸۲]» 9 جِدَارًا يُرِيدُ أن ينمض 4 [الکیف:۷۷ 
از جاء أَحَدٌ تنم ین الفابط 4 المادتنجه وَجَوَوأ سَيْعةٍ 
سَيَكَةُ لها 4 [الشورئ:40]» فش آغتدی لیم فاغتنوا 
عَلیّه # [البقرة:194]» © إِنَّ ین دون له 4 [الاحزاب:۵۷] آي: 
أولياء الله. 
0 رکف مجان لا اسصمالٌ لفط فى خر مزشوجه. 
القول الثاني ومن نع ذلك؛ 
© ققد كَايَرَ 
ا ا 


* فهو نزاعٌ في عِبَارَةٍ لا فده في المشاحة فیه واللهُ أعلم. 


© 9 9 


سب ۱۲۲ سس روخة الناظر وجنة المناظر ورک 


وجود الالفاظ 1 ۳ 
الأعجمية 2 فصل 
القرآن 


القول الأول ال القاضِي: لیس في القرآن لفظ بغير العرَبية؛ 
دلیل القول الأول * لان اله ای کل ولو جَعَلْتَده قُرَْانًا أَعْجَييًا لمالا ْلا فص 
اة د ءاغجَی ورن f‏ [فصلت:٤٤]ء‏ ولو كال فيه لغة العجم: لم 
یکن عربيًا محْصاء وآياث کثيرة في هَذا المعتی» 
a‏ 


© ولان الله سبحالَة تحدَّاهُم بالإتيانٍ بسورة مِنْ مثله ولا يتَحَدَّاهُم 


بما لیس من لسَانهم ولا ییوت 
ê e 2 3 3 2‏ شم ۶ 0 
القول الثاني وروي عن ابن عباس وعكرمة7) ويم أنهما قالا: فيه الفاظ بغير 
العرییة. 


دلیل القول الثاني 0 قالوا: # نَاشِعَةٌ یل ) ¢ [المزمل:1] بالحبشیه وظ مشکوة 4 


(۱) آبو عبد الله عكرمة المدني القرشي مولاهم توفي سنة (5 ١٠ه)»‏ من کبار التابعین في 
المدينة. 

(۲) قال ابن حجر في موافقة الخُبْر الكَبّر (۱/ ۲۵): «لم أرَ التصريح بذلك عن واحد منهماء 
وإنما جاء عنهما تفسير ألفاظ وقعت في القرآن أطلقا نها بلسان غير العرب...»» وانظر: 
ما ذكره السيوطي في الاتقان (۱۳۹/۲) في سرده لما قيل: إنه أعجمي من ألفاظ القرآن. 

(۳) أخرج الطبري في تفسيره )١5-1١7/١(‏ والبيهقي (۲۰/۳) عن عکرمة عن ابن 
عباس #5 في تفسير قوله تعالی: 8 إِنَّ نَاشِعَةٌ یل 4 قال: «الناشئة بالحبشية إذا قام 
الرجل قالوا: نشأ». 


مناقشت دليل القول 
الاول 


الجمع بين القولین 


۱۲۳ وجود الألفاظ الأعجمية في القرآن سس‎ AN 


وقال من نَصَرَ هذا: اشتمال القرآن على کمن ونحوهمًا أعجميّة لا 
يُخْرِجَهُ عن گونه عربیّاه وعنْ إطلاق هذا الاسم عليه» ولا یمد للعرب 
حُجَة؛ فان اسر ارس يُسَمّئ فارسيًا وان كان فيه آحَادُ کلمات ری 

ويمكنٌ الجمعٌ بين القَوْلَيْنِ: بأن تكونَ هذه الکلماث أصلَّها بغير 
العربيّة» ثم عرَبتها العربٌُ واستعملتهاء فَصَارَتْ مِنْ لسانها بتغریبها 
واسعتالها ليا راث کات سيا هي 


© 2 2 


(۱) قال السيوطي في الدر المنثور (۱۱/ 1۷): «آخرج عَبْدُ بن خمّید عن ابن عباس وه قال: 
المشكاة بلسان الحبشة»» وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره )١5579(‏ عن مجاهد أنه 
قال: «المشكاة: الكرَّة بلغة الحبشة». 

(۲) نی (س) زیادة: وسجيل. 

(۳) آخرج ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۲۷۹۲) عن الضَحاك قال: «الاستبرق: الدیباج 
الغلیظ وهو بلغة العجم: استبره»» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۱۳۸/۱۳) 


دون موضع الشاهد منه. 


القرآن 


تفسير المحكم 
والتشابه 


القول الأول 


القول الثاني 


سب )۷ روضة الناظر وجنة المناظر ورک 


الحکم والتشابه 2 1 فصل 
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© كما قال تعالی: # هر الى أنرَلَ عَلَيْكَ الکتب مِنْهُ ايٿ مَك ؟ 


وفي كتاب اللو سبحاتة مخکم ومتشابه؛ 


قال القاضي: المُحکم: الم والمتشابه: الل 
«لأنَّ الله سبحانهٌ سَمَّى المخکمَات: «أمَّ الکتاب»» 
6 وام ا الأصل الذي لم یتمه غيرة 
6 قب أن يكون المحکم غي محتاج إلن غیره بل هو أصل 
تفه ولیس إلا ما دزن 


وقال ابنُ عَقيل": المُتَصَابةٌ: هو الذي يَعْمُض عِلْمُهُ على غير العلمَاء 


المحققين؛ كالآيات التى ظاهِرهَا العازض؛ 


۰ کقو له تعالی: © هنذا وم ۱ يَنطْقُونَ 1 [المرسلات:۰]۳۹۵ وقال ف 
داي بر وه و ای ۹ ۳ و نت 7 
ایة اخرّا © قالوا بلوّیلتا من بعقتا من مَرْقَدِنًا م [یس: ۵۲ ]۰ ونحو 


2 


ذلك: 


(۱) أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البخدادي» ولد سنة (۱ 4۳ ه) وتوفي سنة (۵۱۳ه)» 


من كتبه: الواضح في أصول الفقه. 


وده المحکم والمتشابه في القرآن سس ووو س 


القول الثالث وقال آحَرُونَ: المُتَمَابهُ: الحروف الممَطَّعَةٌ في أرائل اس 


والمحکم: ما عداه. 
القول الرابع وقال آخرون: المخکم: الوعد والوعیذ. والحَرَامُ والحلال 


والقتقابة القت والامفال. 


القول الخامس 
(اختیار المؤلف) والصحیح: آن المتشابه: ما ورد 5 صفات الله سبحانه ها یج 
2 و و 


الإيمان 2 ويحرم رم التعرض لتأويله؛ 
© کقوله تعالی: « البَحْمنُ عل افش أسْتوّئ 45 [طه:ه]ء 
#بل یداه مَبْسُوطَْتَانِ # [المائدة:14]» الما خَلفث بیَدَیَ 4 


[ص:۷]ء ۸ وی وَج رَبك 4 [الرحمن:۲۷]» # ری باغینتا 4 


[القمر:؛ ١‏ ]» ونحوه. 
قدا ات مق اسلف يله على الاقرار بهه وإمْرَارِهِ على وجهه وتر 
تأویله. 


عم ۲۱1 فان الله سبحانة ذم المت د لتأويله وقرنهم و1 لد 
بالذين ییتخون الفتتت وسَمَاهُمْ أهل زیغ. 
0 ولیش في طلب تأویل ما ذكرُوهٌ من المجمل وغیره ما یلم به 
صاحبك بل یُمدَحٌ علیه؛ إِذْ هو طريقٌ إلى معرفة الأحكام 
وتمییز الحلال من الحرام. 


(1) في (ع» س): المتبعین. 


+( روخة الناظر وجنة المناظر ومؤغئرة؟ 22 


[۲] ولان في الآية را تدلٌ علئ أنَّ لله سبحائة رد بعلم تأويل 
المَشَابوه وان الوقف الصَّحِيحٌ عند قوله تعالی: ۴ وَمَا يَعلَمْ 
یله الا له 4 لفط ومَعتن» 

ن آما له فة لو آراة مت «ال اسخیر» لقال دويق روط 
ما يها بالواو. 


© وأمًا المعنین؛ 
۳ 


[i]‏ فلانة ذم مبت ميتفي لول ولو كانَ ذلك للرّاسخينَ معلُومًا: 


ظا 


لکان مه ممدو ها لا لر 

آب] ولا تولهم: # َامَنَا به ‏ [آل عمران:۷] يدل علی نوع 
تفويض وتسلیم لشي: r‏ وا عن تیاب سپ 
یشوه بقولهم: ل ةق عند رَبَنَا 4 [آل عمران:۷]» 
LC‏ 
وَأَنَّهصَدَرٌ من وجَاءَ من عنده كما جَاءَ من عندِه المخکم. 

[ج] ASN,‏ «] كا تسیل الكل ال # ین 
فی قلوبهم ریغ 4 آل عمران:۷] مح وصفه إِيَّاهُمْ بابتغاء 
المتَشَابه وابتغاء تأويله» 5 علین قشم عي يُحَالِمُهُمْ في 
هذه الصَّمَةٍ وهم ار حون ولو انوا يعلمُونَ تأویله 
لم يُخَالِهُوا القسم الأول في ابتغاء التأويل. 


)١(‏ في (ع» س): إذاء 


هی المحکم والمتشابه في القرآن سب ۱۲۷ س 


۰ ور هک یز ملو یل لأسي فلا يجورٌ 
حمل على غير ما در ها که من اه 
یلم تأويلَةُ كثيرٌ من التاس. 
و حيو فان قیل: فکیف يُخْاطِبٌ الله 3 تال با لا يقار آم كيف یل على 
رسوله ما لا بطم علی تأويله؟ 
توب مه لت يجورٌ أن یمهم الإيمان بما لا یعون ن على تأویله؛ 
© ليختي طاعتّهُم؛ كتا ال تقالى: روم حى تنل 
لْمْجَّهِدِينَ منك والصبرین 4 [محمد: )۳۱‏ وَمَا جَعَلْنَا الب 
ی کنت عَلَيْهآ إلّالِتعْلَمَ 4 [البقرة:١٤٠]‏ الآية» وَمَا جَعَلنَا لیا 
ل ریا إل نة لْلنّايس © [الاسراء:1۰]. 
* وكما اخْيَبَرَهُمْ بالایمان بالحُرُوفٍ المقَطعت مَمَ أنه لا یلم 
مَعْنَاهَاء وال أعلة". 


2 2 2 


(۱) في هامش (ز): «آخر الجزء الأول من أجزاء المصتف». 


سب م۱۲ روضة الناظر وجنة المناظر وخ 


1 باب النسخ ۳ 


النسخ لغ ال لتخ في اللَعَةِ: 
۱1 الرَفع والازال ومته: لشت ال اش الظل ». ولنسشت 
لیخ الاگره. 


J‏ وقد یل لارادة: ما یه یشب القل؛ ؛ کقولهم: تتفت الات 
0 فأما انسح في الشَّرْع فهو بمعتی نئ: الرّفع والازالة لا غير. 


النسخ اصطلاخا: ۱ ۹ 
القول الأول e‏ رفع م الحكم الثابتِ بالخطّاب المتقدم بخطاب مرج عنه. 
(اختيار المؤلف) 
قبرج التسريك مَعْنَى «الرّفع) : إزالة الشيء علئ وجه لولاه لبقي تابتاه علی مثال 
مت سك راسي اک 
۳ 
© وقَيدُمًا الحد «بالخطاب ا ان ابتداء العبادات في الشرع 
مزیل لحكم العقل من براءة الم ولیش بنسخ. 
۰ وقیدناه (بالخطاب الثاني»؛ لان وال الخکم بالموت والجنون 
ئيس بخ 
« وقولنًا : «مع تراخيه عَنُْ)؛ لاله لو کان نصا به كا ن سنا و اا 
لمعنی الكلام» وتقديرًا لَهُ بملَة وشَّرْطٍ. 


م مه 2 2 و ۱ 2 7 1 1 
القول الثاني وقال قَومٌ: النسخ کشف مُدَةٍ العبادة بخطاب ثانٍ. 


فى باب ال لنسخ + ل _ ب ل | ا ۲۹| سس 


منافشةانقول ۰ [1] وهذا یوجب أن يكوت قول 3 أيثرا ألم إلى اليل 4 
الثاني 7 7 0 
[البقرة:۱۸۷] نسخاء وليس فيه معتی الرّفع؛ فان قولة"" إذا لم 
يتناول إلا النَهَارَ فهو متقاعد") عن الليل بنفيه» فما معنئ 
نسخه؟! وم یرف ما تخل تخت الخطاب الأَوّلٍ. 
[] وما ذگروه تخضیضی. 
¢ 2 2 7 0 5 
[۳] علی" أن نسخ العبادة قبل وقتها والتمکن من امتثالها جائژه 
و 5 
ولیس فيه بیان لانقطاعِهًا. 
القول الثالث اسه 0 ا ا 


مناقشم القول ایصثه 
الثالث د 
0 ال 0 الحد عَنْهُ. 


الاعتراض الأول 


باب او 


ه فالتَابتٌ لایمکن رف 


(۱) هكذا في جميع النسخ» وني طبعة ابن بدران (۱۹۱/۱) زيادة: «ٍل یل 4 
[البقرة:4]۱۸۷. 

(۲) قوله: «فهو متقاعد» مکانها في (ع): متقاعدّاء وفي (س): «فهو متباعدا» والمثبت من 
(ب. زء ل) وهو الموافق لما في المستصفی (۲۸۸/۱). 

(۳) في (ع» ب» ز» س): وعلی» والمثبت من (ل). 


ل |٣١‏ تبلل روخ الناظر وجنة المناظر وگ 
© وما لا ثات له لا حاجة إلى رفعه. 


© الثاني: أنَّ حطاب الله تعالئ قديدٌ» فلا يمكن رفعةٌ 


- 


© الثالث: أنَّا لله تعالی تما أثبته لحشته» فالتهین د يودي إلى أن ينقلبَ 
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اخسن قبیخا. 
و 2 5 


© الرابع: لعا ان ا إذ اراه وخر كيف تین عله حتیل يصير 


0 


غير مُراد؟ 
ه الخامش: أل يدل علی التتاءة کا يدل علی آله بدا له معنا کال 


حَكَمَ په ونیم عليه وهذا مُحَال في ع اه طا 


و 


الجواب عنه قِلنَا' 
أما الأول: قَمَاسِدٌ؛ فنا نقول: بل هو رفمٌ لحكم ثابتٍ لولاه لبقي 
ابتا؛ کالکشر هه 
© ولو" قال قائل: إن اكير | 
© فالمعدُومٌ لا حَاجَةَ إلى اعدامب 

۵ والسركوة لا پک 
* كان غير صحيح؛ لأف معناه: أن لَه من اشيتكام الم 

تقوم لول الكسين 


ER 


یرد علی مَعْدُومِ أو مَوْجُوو؛ 


2 


(۱) في (ع» ب. ز): لو» والمثبت من (سء ل). 


۱ سس 


۰ درك" تفرقة بين کشرهه وبين الكشارء بفیبه لامي 
الخَّلل فيه» كما در تفرقةٌ بِينَ فسخ الاجارق وبين 
زوال حكيها لاغ فاو ھا 

* ولا قارق ام النّسفًا فا التخصیص یدل علی ا 
بالافظ: البعش. 


ما الثاني: فان إنما راد بالنسخ: : رفع اق الخطاب بالمكلية 
تما ول ماه بد ان السجز لوو ويعوة بعود ارو والکفل» 


e‏ و 
و ۶ 
۳۹ 


له ارید 


عه 


۹۳ 


ا الَّالتُ: قي على این والتّييح في العقل» وهو باطلٌ. 
م ني ا 
ه لكن لا يصح هذا العُذْرُ؛ِ لجواز التسخ قبل دُخولٍ الوقتِء 
تيك قد تین هنا نز به في رقت وا جد . 
والرّابعُ: ينبني على أن الأمْرَ مشرُوطٌ بالإرادة وهو غيرٌ صحيح. 
وأمّا الخامش: فَفَاسِدٌ؛ فانهم: 
9 ن أَرَادُوا أن الله تعالی أباح ما حرّم وهی عما رب 
0 فهو جائ « ينوا أللّهُ مَا ِسَاءُ ویب 4 [الرعد:۳۹]» ولا 
تناقض» كما أباح الأكل ليلاء وحرَّمَهُ نَهَارًا. 


3 


(۱) ني (ب» ل): وندرك وفي (ز) بلا نقط. 
اف لب :تررق لإ بلا قط 


سب ۱۳ روضة الناظر وجنة المناظر وتک 


* وَإِنْأَرَادُوا : أنهُ انكشّف له ما لم يكن عَالمّا به 


ای فسوی بابر 
اكيت ام 


الاعتراض الثاني © فان قیل: َُمْ مَأمُورُونَ به في علم الله تعالی إلى وقت النشخ» » آو 


على القول الأول 


پک 


دا 
0 إن قُلتم: إلى وقت الَسخ: فَهُوَ بيان دابا 
0 ان :با تقد تفر علق وتطقوة:. 
دجوبعنه 20 ©«قُلنَا: بل هُمْ مرو في عليه إلى وقت السخ الذي هو فطع 
للخکم المطلَقٍ الذي لولاء لداع 0م 
٥‏ کما يعلّمُ الله ؛ البيع المطل مفيدًا لحُكْوهِ إلى أن ینقطع 
لش ولا یعلَمّه في نفیه قاصرّاء ویعلم أن الفسحَ 
سيَكُونُ فینقطعالحکم به لا لقُصُورهِ في یه 
الفرق الرئیس بين فان قیل: فما الفرق بينَ النسخ والتخصیص؟ 


النسخ والتخصیص 
ەر 
قلنا: 
2 و 2 40 
© هما مُشْتَرِكَانِ من حیث: إن كل واحد يُوحِبٌ اختصّاصٌ بعض 
مَتَنَاوَلِ اللَّمْظِ. 


© هرقن من حيث: 


© إن الشخصیص: بیان أن المخضوص غير مراد بالأفظ. 


تعن باب التسخ سس سس سسب وه مسب 
ه والح رخ ما رید بالفظ اة عله 
« کتوله: «صُعْ بدا يجُورُ نسح ما أريد لفط في بعض الأزمة. 
ساق وكذلك افتَرَقًا في وجوه ستة: 
أخرى بين النسخ 
وتسس « أحدّها: آن لسغ يشتر راشي والتتخصيص يجوز اقرا 
© والثانی: آن الس يدخل ف الامر بمَأمُور واحد» بخلاف 
التخصيص. 
© الثالتُ: أن لسع لا يكون إلا بخطاب» والتخصیص يجوز بأل 
العقل والقرائن. 
© والرّابعُ: أن لسع لايدخلٌ الأخبار والخصیص بخلافه. 
© والخامس: أن [ لا تبقی مَعَهُ د ولال الفط ل على ما تحت 
والتخصيص لا يتفي مَعَهُ ذلكَ. 
0 والسّادسٌ: أن انسح في المقطوع يه لا يجورٌ إلا بمثله. والتُخصيصٌ 


فيه جائرٌ بالقیاس» وخر الواحد» وسائر ۳ 
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() ني (ب» ز» س) الناسخ» والمثبت من (ع ل). 


سب )۳| س روخة الناظر وجنة المناظر ور :۰ 


إثبات النسخ 7 فصل a‏ 


القول بانکاره وقد آنگر قوم الْسخْ. 


وهو فاسد؛ 
أدلة ثبوت النسخ: لأنَّ انس جائز عقلاء وقد قام دليلة رعا 
الدليل العقلي * ما العقل: 


0 فلا يُمَتَنِمْ أن يکود الشَّيءٌ ءُ مصلحة في زمانٍ دون زمَانِ» 
0 ولا نف آن اه یعلم" ماخ ماو فآ بارخ بي باه 


مطل حتّی یودوا لَه یبود وتوا یش شه ابر 
علا من عقاص وتان له عفن 
الدديل اشرعي .۰ ٩‏ فأمًا دلیله شَدْعَا: 


منز ا ا 4 اق 
[1] # وَإِذًا بدا ءَايَةَ مَّكَانَ ءَايَةِ 4 [النحل:٠١٠]»‏ 


(۱) ني (ب» زء س): «ولا يبعد في أن يعلم الله تعالئ»؛ وفي (ل): «ولا بعد في أن يعلم الله 
تعالئ'؛ والمثبت من (ع)» وهو الأقرب لما في المستصفی (۲۹۰/۱). 

(۲) هكذا في جميع النسخ» وهي قراءة ابن كثير وأبي عمروء أي: بفتح النون والسّين وهمزة 
ساكنة بين السّين والهاء نس > وأما بقية القراء فقرأوها بضم النون وكسر السّين من 
غير همزة # نها 4. انظر: النشر لابن الجزري (0/ .)٠١١١‏ 


لوا اثبات اخ س 


و 


3 ۳ وقد عمدت الا علی أذ‎ [T1] 
حالما من شَرَائِع یاقب‎ 


1 0 اس 5 ۲ 
]٤[‏ وقد كان یعقوت از جِمّع بين الاختين» وادم © كان 
و كا و 


یرو باه من بنیهه وهو محر في شرائع مَنْ بعدَهُمْ من 
الأنبيّاء جلا 


© © 2 


آنواع النسخ 2 
القرآن وما فيها من 
الاختلاف 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 
دليل القول الثاني 
القول الثالث 
دليل القول الثالث 
أدلت القول الأول: 


الدليل الأول: 
الجواز العقلي 


ححت ۱۳ 


0 3 


فصل 


4 


و 


يجوز: 

[۱] نسح تلاوة الآية و حُكَيِهَاء 

[1] وشخ خکوها دون بوتا 

]توت سا 

وأحال قوم: تسج اللفظ؛ 

© فان اللّفظ إِنّما نر لى وتاب عَلَيْهه فكيف يُرْقَم؟ 


سخ الحكم دون التلاوة؛ 


© لها دلیل عَلَيْه َكَبْفَ یرف المدلول معا ء الدّليل؟ 


ومَنْعَ م آخزون: د 
قلتا: هو مضو عقا وَواقع شر ر 


9 e, ان‎ ٠. 7 تب‎ e 

6 فإن التلاوة» وکتابتها ي القران» وانعقاد الصلاة اء من 
و “انيب 2 0 2 مي 0 
أَحْكَامِهًا وکل خکم فَهُو قابل للنسخ. 
ع2 22 سل ۳ 9 دوع ورا 2 

0 وما لها بالمکلف في الایجاب وغیری فَهُوَ کم - أَيْضَا- 


معو 1" 
۳ 
یی قر | ات نا 
ف | ۰ 
مه 


(۱) زيادة من (س). 


روضة الناظر وجنة المناظر ‏ و5 


0D‏ کہ آنواع النسخ في القرآن سب ۱٣۷‏ س 


الدليل الثاني: ® ۳۳ الیل على وقوعه 
الوقوع الشرعي 
[۱]فقد ثسخ حکم د قَوَلِهِ تَعَالّىا: طوَعَلَ الَذِينَ يُطِيقُوتَهُد فِذية طَعَامُ 
مشکین € [البقرة:۱۸4] ویقیّت تلاوتها). 


[۲ ] و کذلك: ظ الْوْصِيّةُ لین رالافربی / 4 [البقرة:۱۲۱۸۰. 
1 وقد تَظَاهَرَتٍ الأخبَارٌ بشخ آية الرجُم وحُكْمُهَا باق دم 


س ع وو ا 


مناقشت دئيل القول وقولهم : كيف تفع التلاوة؟ 


الثاني 0 
ن یکون المقصود الخکم دُونَ التََاوَةٍ لک أ 


9 


:لا يَمْتَنِع ا 
بلفظ مُعَيّنِ نا 
مناقشة دليل القول رتوا : كيف رفع الملول مَم با ء الدلييل؟ 


الثالث 


قلنَا: یکو یل یاهع رقع کم والتاسخ مزیل 


- 
0 


لخکمه قلا يَبْقَى دَلِيلاء واللة لله علم. 
© 12 9 


(۱) أخرج البخاري (/5001)؛ ومسلم (۱۱۵) من حديث سلمة بن الأكوع وإ قال: «لما 
نزلت: 9 وَعَل َلَذِينَ يُطِيقُوَهُم فِدَيةٌ طَعَامُ مشکین 4 كان من أراد أن يفطر ويفتدي؛ 
حتی نزلت الاية التي بعدها فنسختها). 

(۲) يأتي لفظ الحدیث الذي فيه ذکر النسخ وتخریجه (ص۱۵). 

(۳) آخرج أحمد (۱/ ۵۵) والبخاري (۰)1۸۲۹ ومسلم واللفظ له (۰)۱3۹۱ من حديث 
عمر بن الخطاب وه قال: «إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الکتاب فکان مما 
أنزل الله عليه آية الرجم؛ قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسول الله جي ورجمتا 
بعده فأ نحش إن طال بالتاس زمانٌ آن یقول قائل: ما نجد الرجم قي كتاب الك فیضلوا 


بترك فريضة آنزلها الله». 


حكم النسخ 
قبل التمكن من 
الامتثال 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


آدلی القول الثاني 


آدلت القول الأول 


اعتراضات علی 
الدلیل الثاني 
للقول الأول 


لل ۱۲۸ سس روضة الناظر وجنة المناظر 6200 


5 فمل 


۲ قا س ج 
© نحو: أن تقول رمضات: «خجوا في هذه السَنة»» وتقول قبل یوم 
عرفة: «لاتحجوا». 
وأنکرت المعتزلَةٌ ذلك؛ 
1 ]لاه يفضي إلى أن یکون الشَّيْءٌ الواح على وجو واحد مأمُورًا 
مخ 9 قب شاه مهب شا 
1 ولان الأمرٌ والتّهي كلامٌ الل وهو عندكم قَدِيمٌ فكيف يأمر 
بالشيءِ وینهی عنه في وقتٍ واحد؟ 
eee‏ 


[الصافات:/ا١١].‏ 
5 جع .و 5 دج يتن 0 مه ٠‏ َ کیو 
وقد اغْتّاصٌ هذا علی القَدَرِيّة"" حتی تعسّفوا في تأویله من ستة آوجه: 
© آحذها: أنه كان مَنَامَا لا صل له. 


(۱) أي عند قوله في بداية الفصل: «نحو: أن تقو في رمضان: ١حُجُوا‏ في هذه الم »٠...‏ 
أو عند قوله (ص4 ۱۳): «ولا بُعْدَ في أن الله يعلم مصلّحَةَ عباده ..... 
(۲) المراد مهم: المعتزلة» وقد سبق التعريف بهم (ص ۵۳). 


ی حكم النسخ قبل التمكن من الامتثال سس ۱۳۹ دا 
© الثّني: آله لمیر بالذّبح» وإنّما کل العَرْمَ على الفِغْل؛ لافیکان 
سره في صَبْرِهِ عليه. 
© الَالتُ: آنه لم يُنسَخ» لکن قلب الله َه لله عَنْقَهُ نُحَاسَاء فَانْقَطَمَ التكليفُ 
عنه رو لالخ( 
© الرّابعٌ: آن المأمُورَ به: الاضجاغ ومُقَدّمَاتُ الب بدلیل: « قد 
صَدَّفْتٌ الرءیا 4 [الصافات:۱۰۵]. ۱ 


* الخامس: آنه ذبَحَ امال فالتا م الجُرْحُ وال بلیل الآية. 


و 5 مه م 


© السَّايِسٌ؛ آنه الما آختر أذ َه يُؤْمَرُ به في المستقیل؛ + فان اة اا 
الاْتقبال لا فْظٌ الماضی. 


الجواب عن السو اك مب وة الا کی بت ما کون واه > زا 

e‏ والجواب من وجهین: احدهما: یم جَمیع ما ذکروه والثانٍ 
6 و 
رڈ كل وجو مما كرو بجواب. 

الجواب الإجمالي ما الأول: فلو صح شيء من ذَلِكَ لم ی تج إل فِدَاءِ ولم یک بلاء 
مي في حم 


الجواب التفصيلي والجواتث الثاني: 


الجواب عن © أنَا 
الاعتراض الأول 


ت مامات الأنبياء 80 وَحيعء كانُوا یرون الله تعالی بها 


)١(‏ قوله: «لا للنسخ» زيادة من (ل). 


الجواب عن 
الاعتراض الثاني 


الجواب عن 
الاعتراض الثالث 


الجواب عن 
الاعتراض الرابع 
الجواب عن 
الاعتراض الخامس 


الجواب عن 
الاعتراض السادس 


سب ,ور روخة الناظر وجنة المناظر ورک 


0 ولو کال ماما لا اضل له: لم يَجُرْ لَه َضْدُ البح وال 
ه ویدل علی قَسَادِ: قول ولیو هه: ۲ آفقل ما مر 
[الصافات:۱۰۲]» ولو لم يُوْمَرْ: كان ذَلِكَ كَذِبًا. 
کک 
ه أحذهما: أنه سمّاهُ ذَبْحَا بقوله: إن ری فى الْمَنَاهِ 2 


اَذَك 4 [الصافات:۲ ۰ والعزم لا ب ابه سین دیسا 
ه والاکر: أن تزع لا پیت ما لج د ارت المتزوم 
علك ولو لم یکن الم عليه عليه واجبّاء کان ابراهیم علا 
© والثَّالتُ: اسا له إا عم الاب 
یکون آيرًا بما یلم ماع 
© والرابع: فاسد؛ لکونه لا می ذبخا. 


5 5 2م 0 2 e‏ مگ 
٠‏ والخامس: فاسذ؛ اٍذ لو صحّ: لكان من آياته الظاهرَة فلا يترك 


ل وو 2 
تقل عنقه 


حَدِيدًا 


۳9 


a 0‏ 8 ع o aR‏ ع وات ی 

قله ولم يُنْقلء وانما هو اختراعٌ من القَدَرِيّة. 

0 ومعتى قَوْلِهِ: 8 قَدْ صَدَّفْتَ ألرُوْيَآ 4 [الصافات:5١٠]‏ آي: 
ک2 کر اوی اب او ا ی 
عملت عمّل مُصدق» والتصدیق غير التحقيق. 


مه و و 
۶ و J:‏ 


° 


3 خبر ومر به في المستفبّل فَاسِدٌ؛ إذ ذل أَرَادَ دَلكَ 
لوَجِدَ الا مر به في المسْتَقبلِ؛ كيلا كود حلا في الکلام. 


3 2 


ده حكم النسخ قبل التمكن من الامتثال س ۱۱ سب 


2 م فا 


© وا عبر بالمشتقیل عن الماضی. كما قال: رو ری 
سَبّعَ بَقَرَتِ # لیوسف:4۳]» یأر لئ آغصر مرا 4 


[یوسف:1 ۳]» أي: قَدُ EE,‏ 
ت وقال الشْاعر: 
ك و ...چم ۶ 2 2 
تكون كريهة ادعیٰ لها 


واذا يُحاس الحَيس دى جندَت() 


مناقشن‌الدلیل ەف وگ رگ رد رعو 4 
ول تون الث : وقولهم: «إنه يفضي إلئ أن یکون الشيء مَأَمُو رَا مها 
الوجه الأول من © فلا نتم أن نَم د جه عنة جه 
متخن يَمْتنِع أن يكون مَامورا من و 4 مَنهی من وجه اخر» 
0 كما ؤت بسا مع یا نی لها م الحَدَّثْ. 
۳ 5 س بت 
© كذا هَهُنَا: يجوز أن يُجْعَلَ بقاء < خکمه شَرْطًَا في الأمرء فیقال: 


«افعل ما آمرك بوء إن لم یرل کم مرا نك بالتهي». 
اعتراض علی الوجه فإِنْ قیل: فإذا عَلِمَ الل سبحاثة أنه سین عة : قَمَا مت مرو بالط 


الأول من الناقشن ۱ 
الذي يَعْلْمْ انتفاءه قطعًا؟ 
الجواب عنه نا : يصح إذا كان عاقب الأمر م َة على المأمُور؛ 


۰ لا متحانه و بالعزم والاشتفال لايناد و المائع لك من آنواع ال 
والفساده 


(۱) اختلف في قائل هذا البيت» انظر: عیون الأخبار لابن قتيبة (۳/ ۲6) وخزانة الأدب 
(۳۸/۲). 


سب ۲ روخة الناظر وجنة المناظر وخا 
© وربا یکون فيه لطِيفَةٌ واشتضلاخ لحلْقه. 
۵ واا جوا الود والوعيل بالعرط من العالم بعاقبة 
الم 
٥‏ قائره يقر آذ تيت ال سسا علیل الطاغة فوانًا بشرط 
عدم ما یبط وعلئ المعصية عم بشرط عدم ما فرع 
من الب واللهُ سبحا عالمٌ بعاقبة ره ١‏ 
تم جوابٌ آخر: آله يجورٌ أن یکون الشَّىِءٌ مأمُورًا منهيًا في خالین؛ 
ني 
© إذ ليس المأموژ حسا في عَبْيهِ لوضف هو عَلَيْهِ قبل الأمْر بهه ولا 
المأمور شراق ای ذَلِلك 
مناهشةاددديل 20 وقولهم: لام قديمٌ» فيكو نأَمرَا بالشّيْءِوَنَهِيّاعَنْهُفي حال‌واحده. 


الثاني للقول الثاني 
قلتا: تم يتَصَوَّرُ الامتحا به إذا سمعة المكَلّفُ في وَفَْيْنِ 


© ولذلك اشْتَرَطْنَا التّراخي في نشخ ولو سَمِعَهُما في وقتٍ واحِدٍ 


س 
,2۶ ا ف کے إن ص ماه 0 5 قرع من 5 ۱ 
© فاما جبريل» جوز تفت ی واحد» ویژمر بتبلیغ 
و 


لام ف وَقتَيْنِ"؟ فيا مرهم بمشالية الكقار تاه وباشتقبال 
یت امیس نع نامع نله والله سبحانه آعلم. 


2 2 © 


(۱) هکذا في جمیع النسخ» وني طبعة د.النملة (۳۰/۱) زیادة: «لکونه غير داخل تحت 
التکلیف؟». 


موی الزيادة على النص سس ۱۳ سس 


الزيادة على التص 3 فصل ۳ 


القول الأول 0 9۶ و و و 
(اختيار المؤلف) والزيادة على النص تین عي 
مراتب الزیادة وما :ادت م اه 
فيها من الخلاف: وهي على نت 
الرتبت الأولى آحدها: أن لا تعلق الّيادَةٌ بالمزيد عليه؛ 
© کمّا دا أوجَبَ الصَّلَاةَ ثم أوجَبَ الصّوْمَ. 
ue‏ تر ابن 1 80 8 .۱ 
© لأن النسخ: رفع الحكم وتبديله» ولم يتغير حكم المزيدٍ علیه بل 
ج 2 راو 22۰و 
بقي وجوبه وإجزاؤه. 
0 0 5 نار الك 7 سا مار 
الرتبة الثانية الرنبة الثانية: أن تبلق الزيادةٌ بالمزید عليه تلا ماه على وجه لا 
یکون شرطًا یه 


© كزيادة ریب عَلی الجلٍفي الحَد» وعشرينَ سَوْطًا على الثْمَانِينَ 


القول الثاني 2 مت ۳1 حنبفه ال أن سح؛ 
هذه الرتبت 7 
دلیل القول الثاني ۰ لأن الجلد کان: 
[۱] هو الحدٌ كاملا 


[۲] يجوز الاقْتِصَارٌ علیه 


(۱) هکذا في جميع النسخ» والمشت في طبعة د. النملة (۳۰۵/۱): «لیست». 


دليل القول الأول 


مناقشت دليل القول 
الثاني 


سب 66 | ل - روخة الناظر وجنة المناظر وبدرك 


زمر او ت و و مت ون 
[۳] ویتعلق به التفسیق. ورد الشهادة» 
* وقد ارْتَمَحَتْ هذه الأحكامُ بالزيادة. 
ولنا: 
9 أن النسخ: هو رفع خکم الخِطّاب» 
وم ور 1۳ ےل و و س و 
0 وحكم الخطاب بالحد: وجوبه وإجزاؤه عن نفسه. وهو 
باق» 


۷ 


1 


ه وإنّما انْضَمَ له الأمز بشیء آتر وَجَبَ الإتيان به 
* فَأشْبَه الأمرَ بالصيام بعد الصََّاة. 
[۱] فأمّا صفة الكمال» 
۵ فلي هو حکما مقضودا شرعیاه بل المفصّرة: الوجوت 
والاجزا وهما باقیان, 
ولهذا لو وج ارم الصَلاة -فقط- کانث کل ما 
اوح الله وکال اذا آوچ لصوم خرجت الصّلاة 
عن كونها کل الوَاجِبٍ» ولیس پتشخ اقا 
[۲] وأمًا الاقتصاز عليه 
ه فلیس هو مشا من متطرق اللفظة لان وجوت الجلد لا 
يني وجوب یر وا يستفادٌ من المفهُوم ولا يلود به. 
© نم رفع المفهوم کتخصیص الحُمُوم اه رفع بعض مقتضّی 
ال جوز خر الواحد. 


اعتراض على القول 
الأول 


الجواب عنه 


الرتبة الثالشت 


القول الثاني بط 
هذه الرتبت 


60ى الزيادة على اال ست ۱۵ 


9 نم ّما يستقيمٌ هذا: أن لو بت کم المفهوم واستق نم 
وَرَدَ ریبد ولا سبیل إلى معرفته» بل لعلّه وَرَد بيان 
لاسقاط المفهوم متصلا به أو قريب من 
1 الس ورد الشهاقق 
© ثم لو شم تعلق بالحَدٌ: هو تابعٌ غيرٌ مقصُودء 
ه قَصَارَ کجل النگاح بعد العدّق ثم تصرف الشرع في الدة 
بدا من حول إلئ آربعة أشهر وعشر لیس توا في جل 
التكاح» بل في نفس العلة. 
فنْفیلّ: ول‌تعالی: ظ وَاسْتَشْهِدُواشَهِيدَيْنِ من رَجَالکم 4 [لبتره:۲۸۷] 
يقتضي أن لا يُحْكَمَ بقل منهماء والحُكُمُ بشاهد ویوین: نسح له 
قلتا: ما ما استفید من مهوم اللَْظِءِ وقد أَجَبنا عَنه. 
ره لا نک ادعب تشرط بالمشوطه 
بحيثٌ یکونْ وجودٌ لزید علیه بدون الریادق وعَدَمُهِ واجدّا؛ 
© كزيادة الي في الطّهَارَة والطهارة في الطواف" وركْعَةٍ في الصّلاة. 
دعب بعض العاف" إلئ: أن اراد ههنا نسخ؛ 
(۱) قوله: «والطهارة في الطواف» زيادة من (ل). 


(۲) قوله: «فذهب بعض الشافعية» مكانها في بقية النسخ: «فذهب بعض من وافق في الرتبة 
الثانية»» والمثبت من (ل). 


سب ماس روخة الناظر وجنة المناظر وء؟ 


رم 
چاه" م 


دلیل القول الثاني © ٍذ كان خکم المزید علیّه: الاجزاء والصحَة وقد ازتفع. 


ولیس بصحیح؟ 
منافشة دليل اقول ٩‏ لأنَّ اس : رفع حكم الخطاب بمجمُوعه والخْطًابٌ اقْتَضَئ: 
الثاني 2 2 : نك 3 2 
الوجَوب والاجزات 
© والوجوب باق بخاله 
3 کج ی ب ل 
© وانما ارتفع الاجزاء وهو بعض ما اقتضاه اللفظ 
سد بتر ۶ 5 53 وو 
2 فهو کرفع المفهوم وتخصيص العموم. 
© نم نما یستقیم أن لو تَبَتَ الاجزاء واستقرٌ ثم ورد الزْيَادَهُبَعْدَه 
و ه 2 0 
ولم یتبّت» بل پوت الزيادة: 
0 بالقیاس المقارن للفظء 
۶ ی ل بض 2 > وي > 2 4 
0 أو بخبر یحتمل أن یکون متصلا بیانا للشرط 
کش ۱ 2 سه 9 0 3 
* لا عفتی لدَعْوَئ اسیفراره بالتّحَكُم. 
7 و 5 0 
مناقش بعض که لا ر يصح هذا ۰ أصحاب الشافي ؛ 
آصحاب القول ات ن ر لعي 
i‏ 0 و يو 03 ار ۴ 40 0 5 
م * فإنّهُم اشترطوا التية للطّهارة» وَالطَهَارَةَ للطواف بالسَتَةء وأصلهما 
ثابتٌ بالكتاب. 


و. عر 


اعتراض علی فان فیل: فَالطْهارَةٌ المنوية یر الطهارة بلا نی وانما هي نوع ا 
بت ون Tz‏ ايلو ١ Ras J‏ ال 


د الزيادة علص النص سس ۱۷ س 


الجواب عنه قلّا: هذا باطل؛ فإنَّها لو كانّتْ غَيْرَهَا: لَوَجَبَ أن لا تَصِمَّ الطَّهَارَة 
المنويّةٌ عند من لا يوت الثية؛ لكونها غير المأمور() بها. 


9 2 2 


سب رو روتخة الناظر وجنة المناظر 


شخ بش الغيانة 3 فصل 8 


أو شرطها 
اتدل 00 ونسخ جُزء العبادة المتّصل بهاء أو شَرْطِهًا: ليس تشخ لجُمْليا. 
القول الثاني وقال المخالفو د یلا۱ من الزيا5ة: هو نسخ؛ 
ادلة انقو الثاني [١]لأنَ‏ الرَّكَعَاتِ الارب غيرٌالرَكْعتيْن وزیاّته 
0 بدلیل: ما لو ی بصَلاة الصّبْح أَرْبَعَا؛ فإنّها لا تصح. 
]ولان الرّكعتَيْن كانت لا تجزی» فصَارت محر وهذا 
تغییز وتبدیل. 
دلیل القول الأول ولیس بصحیح؛ 
© لأنَّ رقم والإزَالة إِنّما وّل الجُرْءَ والشرط خاصَّة وما وی 
لك باق بحالب 
© فهو کالَلاٍ کانث إلى بيتٍ المقيسء ثم نی ذلك إلى 
الكعبةء فلم يكنْ نسحا للصَلاة. 
مناقشة الدليل 


عو 
0 لهم: «هي غبرها) 
الأول للقول الثاني وئو هي 9 : 


° ر 


© قد سبق جوابه. 


(۱) في (ع» س): الثانية. 
(1) أي عند قوله: فان قیل: فَالطَّهَارَةٌ المنويّةُ غير الطَّهَارَةِ بلانیق تما هي نوغ ار ...» 
(ص1 0 


رده نسخ بعض العبادة أو شرطها سس ۱4 
© وإنَّما لاتصِحٌ الصّبْحُ إذا صلاعا آزبعا» لاخلاله بالسَلام والعهُد 
في موضعه. 
مناقشت الدليل وقولهُم: «كانّت غير مُجزئة)» 
الثاني للقول الثاني 05 ۰ 0 3 
© معناه: أن وجودّها كعدّمهاء وهذا کم عمَلِيّ ليس من الشرع 
6 ال ی ۳ 3 
E‏ 555 # 5 ۳۹4 
* وكذلك وجوب العِبَّادَةِ مزيل لحكم العقل في براءة الم ولیش 


2 


© 2 9 


بو سس روخة الناظر وجنة المناظر 


نسخ العبادة إلى 7 ۵ ۱ 


غير بدل 


2 5 و 2 
القول الأول 8 O‏ 
رمت يجوز نسح العبادة إلئ غير بل 
1 و 
القول الثاني وقيل: لا یجوز؛ 


۳ 


دديل القول الثاني ۰ ۰ © لقوله تَعَالَى: ما تنسخ من عاية أو نها" تأت بخیر نها از 


نله 4 [البقرة:1 ۱۰]. 


. 51 سور اک ۳ 2 و تم 
آدل القول الاول: ولنا: أله متَصَوَر لاه وقد قَامَ دلیله شَرْعَاء 
الدلیل الأول: أنَا || ۳ : 
الجواز العقلي 


۰ وی الرّفعٌ والإزالة» ويُمِكِنُ ارف من غير بل 
ولا یفن آن يَعلَمَ الله لله تعالی المصلحة في رفع الحُكمء وَرَدَهِمْ إلى 
ما ان من الخکم الأضليّ. 
اتا یات 1 1۳ :فان الله له سبحا ۱ ادخار الضًا 
الوقوع انشرعي و اقرغ هسح لنهي عن د لحوم جي 0 
وتقدیم الصدقة أمامَ المناجَاة إلى غير بال. 


(۱) هکذا في جمیع النسخ» وسبق التعلیق على هذه القراءة (ص> ۰)۱۳ 
e‏ آحمد (۳/ «(TAA‏ والبخاري (۰)۱۷۱۹ ومسلم (۱۹۷۲)» من حدیث جابر بن 
4# هى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. ثم قال بعد: 


عبد الله نز 4#: أن رسول الله 
eT‏ 
وأخرجه أحمد (۵۱/7) ومسلم (۱۹۷۱) من حديث عائشة #4 بنحوه. 


قد نسح العبادة إلى غير يدل سس ۱۵۱ 


مناقشة دليلالقول ‏ وأمّا الآية؛ 
الثاني 


[۲] على نیجوز أن یکون رفعها خيرًا منها في الوقتٍ الثاني؛ لکونها 


E‏ د © مار ضع 
لو وجدت فيه كانت مفسدة. 


9 2 2 


النسخ بالأخف 
والأثقل 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


ادلی القول الثاني 


أدلة القول الأول 


ةللبم روظة الناظر وجنة المناظر بخ 


1 اهل ايو 


یجوژ النّسحْ بالأَحفٌ والأثقل. 


وأنكرٌ بعض أهل الظّاهر: جوارٌ الخ بالأثقل؛ 

3 لقوله تَعَالَى: ظ یرد الله بکم الْيْسْرَ ولا يريد پم انم 4 
[البقرة:۱۸۰]» وقال: ظ اَن حَفَّمَ أللَّهُ عنم 4 [الأنفال:11]) 
# يُرِيدُ لته أن 520 عنم 4 [الساء:۲۸]. 

[۲] ولا اله تعالن روف قل يلين به الیل والتشّدِيد. 

ولتا: 

[ أنه لا یمتنع لاه 

]ولا یت أن تکون المضْلّحَةٌ في التدریح والترقي من الأخفٌ 
إلى الأثقَل» كما في ابتداء الکلیف. ۱ 

[۲]وقد سخ: 
0 التَخمِيرٌ بين الفِذيَة والصَيّام» بتعيين الصیام» 
© وجواز تأخير الصَّلَاةٍ حالّة الحَوفٍ إلى وجوب الإتيانٍ بهاء 
ه وَحُرّمَ الخمل ونكاح المتع والحمر الأهلية 
ه ویر الصَّحَابَةٌ بترك اقتال والاغراض عله نم ی بایجاب 

الجهاد. 


النسخ بالأخف والاثقل لس ۱۵۲ 


ری 


مناقشة ادلةالقول ‏ [١]والآياتٌ‏ التي اختَجُوا بها وَرَدَثْ في صُوّرِ خاصّةٍ 
تن انيف ولیس فيه منغ إرادة الیل 
[۲] وقولّهُم: رن للهرَءُوفٌ» فلا يمنعٌ منَ التُكليف بالق 
0 كما" في التکلیف ابتدا وتسلیط المرض والفقر وآنواع 
لدب لمصالح مها ۱ 
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(۱) في (ز) زيادة: ورد. 


۶ روخة الناظر وجنة المناظر نت68 


ثبوت حکم النسخ 7 5 ۱ ۳ 
صورة المسألة ذا نز لاس فهل یکو ن تسا في عق منم یبلغه؟ 


حق من لم يبلغه 
القول الأول قال القاضي: ظاهرٌ کلام آحمد «#: آنه لایکون نَسا؛ 
دليل القول الأول « لأنَّ أهل قَبَاءَ بَلَعَهُم سم الصَلاة إل بیت المقدس وهم في 
الال اعرا بماعشی من صلاتهم. 
القول الثاني وقال أبُو الحَطاب: يَتَحَرّحُ: أن يَكُونَ اء بناءً على قوله في الوکیل: 
رل بعزل لو کل وان لم يَعْلَّه0 0 
دليل القول الثاني 6 لأنَّ لس بنزول التاسخ» لا بالیلم؛ 
© الم لا تأثيرَلَه لا ني تفي العُذر 
© وَلايَمْتَعُ وجُوبْ القَضَاءِ على المَعْذُورٍ كالحائضء والنَائم. 
منافشة ديل القول والقبْلَةيَسْقَطُ استقبالُها في حَقّ المعذُورء فَلِهَذَا لم تجبْ على أهل 


الأو ل 


م 


قبّاء الإعادة. 
a‏ 1 م ۹2 0 2 ۲ kr‏ 
ناقشت نيل القول وقال بعض من نَصَرٌ الاوّل: النّسحْ بالتاسخ» لكنّ الِلْمَ شرط؛ لأن 
ف مت و ا ا با 
انسح خطاب ولا یکون خطابا في حى مَنْ لم يبلغة. 
4 2 2 
(۱) قارن بما في العدة لأبي يعلى (۳/ ۸۲۳). 


(۲) أخرجه أحمد (757/7)» والبخاري (4۰۳) ومسلم (۵۲) من حديث ابن عمر #. 
(۳) انظر: التمهيد ع الخطاب (۲/ ۳۹۵). 


همده النسخ في الكتاب والسنة تواتر وآحاد۲! س ۱۵۵ 


النسخ 2 الکتاب 1 قصا ۱ 
والستی تواتژا 
وآحادًا 


١.النسخ‏ مع الاتفاق 5 
2 الجنس والرتبی e‏ 
و - م 


و م 
.ضعاسنة ١‏ والشْت بر 


© گما نسخ التَوَجَهُ إلى بیت المقدسء وتحرِيمٌ المَاشَرَة في لََالِي 
TT 9‏ ين ی بو ام رس 
وشات" وراز ماعي الشا خا ارف پال آي ره 
2 


ف السْنة. 


۳9 


«سخهران. ١‏ فما نسح القرآن بالستة المتراتر: 


بالستی التواترة 


(۱) آخرج آحمد /٤(‏ ۲۹۵ والبخاري (۰)46۰۸ من حديث البراء بن عازب تلف 
قال: الما نزل صوم رمضان کانوا لا بقربون السا رمضان كله ركان رجال 
یخونون آنفسهم. فأنزل الله تعالی: ‏ عَلم له ام کنثم تختائون أُنفْسَكُمْ 4 
[البقرة:۱۸۷] الایة». 

(۲) آخرج البخاري (۹60) ومسلم (۱۳۱) من حدیث جابر بن عبد الله رطف قال: «جاء 
عمر يوم الخندق فجعل یسب کفار قريش» ویقول: يا رسول الله» ما صلیت العصر حت 
کادت الشمس أن تخیب». فقال النبی #ةِ: «وأنا والله ما صليتها بعد». قال: «فنزل إلى 
بطحان فتوضاً وصلی العصر بعد ما غابت الشمس ثم صلی المغرب بعدها». 


سس روضة الناظر وجنة المناظر 200-000 


5 عرس جد اج و 5 2 سم 01 2 زر له و 
و فقال أ ها ینسَخ القرآن الا ۶ ء بعْده»۳) قال 
aig‏ ل أحمد :لا يتسدع لقر ۱ قر ان يجيء ۵ 

القاضي - اور آله مح نة عفلا وق زعا:» 
القول الثاني وفال ایو الخطاب وتفش الشافية: بجو ذلافه) 
0 » له مهكد وک ی فاع 
أدلت القول الثاني [۱] لان الكل من عند اللّف ولم یعتبر التجانس. 


[۲]والعقل لا ب فان 0 دف الخ هر اله سييحالة 


مر مهم 


عل لسان رَسُوَلِهِ 4 00 خي غَيْر تظم الرآن 
© وان جوا له اشن الاجتهَاد فالإذن في الاجتهّاد مِنَ الله 
تعال. 


و 


[۳]وقد نسخت: 


11 اي لین ورین بقوله: ل یوار +۳ 


(۱) نقله آبو يعلى في العدة (۳/ ۷۸۸ وأبو الخطاب في التمهید (۳۰۹/۲) من رواية 
الفضل بن زياد وأبي الحارث. 

(۲) في طبعة د.النملة (۳۲۲/۱) زيادة: «وهذا قول الشافعي»» وعزاها إلى (ل) ونسخة 
آخری» والذي في (ل): «وهذا قول...» بدون «الشافعي» ثم ضرب عليها الناسخ؛ 
والمثبت من جميع النسخ. 
وقارن ما ذكره ابن قدامة عن أبي یعلی بما في العدة (۳/ 2/84 .)86١ ١‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۵/ ۲۲۷ وأبو داود (7410)» والترمذي (۲۱۲۰) من حديث أبي 
أمامة ؤللة. 
حسّنه الترمذي» ووافقه ابن الملقن في البدر المنير (۷/ 7575)» وابن حجر في التلخيص 
(2077/5)» وذكر الحافظ ابن عبد الهادي له ما یقویه في المحرر (4 ۹۷ وتنقيح 
التحقيق (5/ ۲۵۱-۲۵۰). 


00ى النسخ في الكتاب والسنة تواترا وآحاد۲! س ۱۵۷ 
2 ا کی 5 2 o‏ 2 ۳ 
[ب] ونس إمسَاك الزانبة في البَيُوتِ بقوله: «قد جَعَلَ الله لن 
شل البكرٌ بالبكرٍ جَلْدُ ماثةِ وتغریب عَام» والثیبٍ باللیب 
الجَلْدٌ والرّجهُ)0". 
ادلی القول الأول ولتا: 


او ني E E E‏ 3 و Temi‏ 
1 ]قول الله تعالی: ۵ ما تنسخ من عءَاية او تساها"" نات بِخَيْرِ مِنْهَا 


أو مثلها © [البقرة:١٠]»‏ 
و 5 راض م 2 د م e‏ 
O‏ والسنة لا تسَاوي القران» ولا تكون خيرًا منه. 
ع ام مه 2 ۰ 4 ° و۷ 4 3 19۹ 
۲1] وقد رَوی الدارّقطيِيٌ في سننه عن جاب أن النبی مي قال: 
الق آن هيم حدیثی» و حدیتی لا نسم لقن ۳. 
ET e 500 2‏ 3 وا و در 
[] ولانه لا یجُوز نسخ تلاوة القرآن وألاظه بالسنةء فکدلكک حكمة. 


1 


سیم [] واا لوصية: فإتها تت بآية المواريث: قال ابن عم 
لي 


وابن عباس كا 


# واخ جه الحم (۰۱۸۱/4 والترمذي (۲۱۲۱ وابن ماجه (۰۲۷۱۲ والنسائي 

(7/ ۲۷) من حدیث عمرو بن خارجة وله قال الترمذي: ااحديث حسن صحیح!. 

(۱) آخرجه آحمد (۵/ ۳۱۳ ومسلم (۱۹۹۰)» من حدیث عبادة بن الصامت تلق. 

(۲) هکذا في جمیع النسخ» وسبق التعلیق على هذه القراءة (صع ۱۳). 

(۳) آخرجه الدارقطني (4۲۷۷) ولفظه: «كلامي لا ينسح كلام الله» وكلامٌ الله ينسح 
کلامي» وكلامٌ اللو ينسح بعضه بعضا». 
قال ابن عدي في الکامل في ترجمة جبرون بن واقد (۰)۱۷۸/۳ وعبد الحق في الأحكام 
الوسطی :)3١8/1(‏ «حدیث منكر)» وقال الذهبي في الميزان (۱/ ۳۷): «موضوع!. 

(5) أما آثر ابن عمر» فأخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۹/۱۱) وابن جرير في تفسيره (۱۳۱/۳- 
۲ والبيهقي (5/ 5164). 


۱۸ لمح روخة الناظر وجنة المناظر ویرک 


0 وق ار ال 4 8 إلى هذا بقوله : إن الله قد أَعْطَئ کل ذي 


خی حقه قاد وَصَيَةَ ية لوار بخ 


۳9 
e 


[ب] وأمّا الآية لت فان الله سبحائةُ أَمَرَ بإِمْسَاكِهنَ إلى 


ê‏ هن سَبيلا» فين المي 3 ؛ أن الله عل له 
بل" ولَيْسَ ذلك بتشخ» وال أعلم. 
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وأما آثر ابن عباس فأخرجه البخاري (۷ ۲۷) وغيره. 
(۱) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسّنه من حديث أبي أمامة هة چ وتقدَّم تخريجه 
(ص"©6١).‏ 


(۲) أخرجه أحمد ومسلم من حديث عبادة بن الصامت به وتقدّم تخريجه (ص ۱۵۷). 


).نسح القرآن 
والسنی المتواترة 
بالسنتّ الآحادية: 


أ- الجواز العقلي 


دليله 
ب- الجواز الشرعي 
القول الأول 
(اختيار المؤلف) 
القول الثاني 
القول الثالث 


أدلة القول الثالث 


دليل القول الأول 


خی نسخ القرآن والسنة المتواترة بالسنة الآحادية ل 4و س 


3 


فصل 


ع 


001 


فاما د سخ اقآ دالوا 


اا ال اوه 


© إذْلَايَمْتَِمُ أن یقول الشارغ: تَعبّدناكم بالخ ب 


وغير جار شرعا. 


بخبر الواجد. 


وقال قَوْمٌ من أهل الظاهر: او 

وقالت طائفة : يجوز في زّمَنِ التب لله ولا يجوز بَعْدَهُ؛ 

۱1 لأن أهل فاقوا بر الراجد في تشخ الب 

1 وکان ال يَبْعَّث آحَادَ الصحابّة إلى أطرافٍ دار الاسلام» 
فيَنْقَلُونَ اسح والمنشوخ. ١‏ 

۳ لاله يجوز لتخصیض به قَجَارَ النَسْح به کالمتواتر 

ولنا: 


© إجماعٌ الصحابة 2 علی أذ القر آذ والمتوا: تر لا يدقع بخبر الواحده 


(۱) متفق عليه من حديث ابن عم وتقدم تخريجه (ص4 ۱9). 
() في (س): يرفع» وني (ع» ب. ل) تحتمل: (یدفع» وایرفع!» وال شبت من (ز). 


س ,]| س روضة الناظر وجنة المناظر Cyt‏ 


A 


۶ رو 


فلا اهب إلى تجویزی حتی قال عمَرٌ: «لا دع کتاب ربا وسنة 


نبا لقول امرأةٍ: لا نَدْرِي أَصَدَقَتْ آم کذبَت»). 


2 12 2 


(۱) آخرجه أحمد (7/ 4۱5 ومسلم »)۱٤۸١(‏ من حدیث الاسود بن یزید قال: قال 
جر «لا نترك کتاب الله وسنة نبینا ي لقول امرأة لا ندري لعلّها نسیت» وعند 
مسلم: (العلّها حفظت أو نسیت». 
وهو حدیث فاطمة بنت قيس # في السکنی والتفقة للمطلقة ثلانًا. 


Dg‏ کی نسخ الإجماع والنسخ ہے »سس 


نسخ الإجماع 1 ف / 
۱.نسخ الاجماع © نلا ر: خ؛ 


والنسخ به 
ه لاه لایکون إلا بعد اثقراض رَمَن النّصّء والتّسْحْ لایکون 


".النسخ بالإجماع «ولا يُنْسَخْ بالاجماع؛ 


O‏ لأن الس نما یکون ل لتص» والإجماعٌ لا ينعقد عل خلافه 
لكونه مَعْصُومًا عن الحَطَأ ود يمضِي إلى إجْمَاعهم على 


الخَطأ. 

اعتراض ٥‏ فان قیل: فيجورٌ أن يكونُوا ظَفِرُوا بص کان حَفِيا هو وی 
من اللص الْأَوَّلِء أو ناسخ له 

الجواب عنه ه فل: يضاف النّسْحْ إلى النّصٌّ الذي أَجْمَعُوا عليه لا إلى 
الإِجْمَاع. 


© 2 2 


سب ۲و بل روخة الناظر وجنة المناظر و٩‏ 


مجن ١‏ فصل ۳ 


ما ثبت بالقيّاس: 
١.القياس‏ بعلت وھ = 4 کک ول ا قرش 
© ۰ 5 ۰ ۰ 5 
تھی إن كان مَنصوصًا على علته فهو كالنصء ينسّخ وينسّخ به. 
".القياس بعلم © ومّالم يكنْ مَنْصُوصًا على علته: 
توت 
رر ° و 3 و ۵ يع 
القول الأول © فلا ينسّخ ولا ينسّخ به علی اختلاف مَرانبه. 
۱ 5ه ا ان 0ن 0 
القول الثاني 0 وشذت طائفة فقالت: ما جَارٌ التخصیص به جَارَ النسخ به. 
5 ۰ 
مناقشت القول * وهو مَنقوض بدليل العقل وبالإجماع وبِحَبّرٍ الواحد» 
التانی و بر 3 3 0۳ 
5 و ا سن م عن تقد لو 2 تام رت هن ج 
فإن التخصیص بجميع ذلك جایز دون النشخ» فكيف 
یساویان؟ 
e RF 8‏ هه 
. والتخصيص: بیان والنسخ: رفع والبيان: تقرير» والرفع: 


8 


ال 
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نسخ مفهوم الأولى والنسخ ہے تل ۱۰۳ ام 


نسخ مفهوم الأولى 1 فقو ۱ 


والتسخ يه ۳ 
8 3 ۳ و 
القول الأول ا سیخ ينسح ب به؟ 
(اختيار المؤلف) 2 و 
5 بغ رگ وه 
دلیل القول الأول لانه أنه هم من اف فهو کالمنطوق وأوضح منه. 
القول الثاني ومنع من بَعْض الشافعيّة 


دلیل القول الثاني © وقالوا: : هو قياس جَلِيٌ. 
مناقشت القول ولیس پصچیم؛ 
الثاني : 
۲۱1 وم 2 مهوم الخطاب. 


و 


0 


[۲] ولأنّهِيَجْرِي مَجْرَئ النطق في الا فلا يضر تسين قیاّا. 
GO 2‏ 
قر وساي تام .زرا نيسح الحم في المنطوق: 


على علته ومفهومه 
القول الأول 2 | ۰ آل جر چا 2 ا 1 1 ۱ 
سوم بطل الحْکم في لمفهُوم؛ وھا ہت بجاوب او بال طابر 


القول الثاني و نکر لك بعض الحنفيّة؛ 
دلیل القول الثاني « لاه نشخ خ بالقاس. 
بو خی ۱ 
5 * لأسن فروع بت لأصل 6 كط که ا رال سفق اه 
2 2 9 


سب وب روضة الناظر وجنة المناظر ویجتیوی) 


فصل فیما يُعْرَفْ به النسخ ۳ 


طرق معرفة الق یبیل الق ولا يقاس بل مج الق 


النسخ: 
وذَلِكَ من طَرق: 
الطريق الأول ه أَحَدَمًا: أن یکون في الط 
0 کر (کنت هيکم عن زِيَارَةٍ القبور تست 
م كس رت کم في 5 المتة فلا تسَفعوا را ا 
الطريق الثاني ٠.‏ ان أن FE:‏ الراوي تاریخ سماعه» 


(۱) أخرجه أحمد (۵/ ۰)۳۵۰ ومسلم (41/1) من حديث بريدة وللة. 

(۲) زيادة من (س), 

(۳) آخرجه الطبراني في الأوسط (5 )٠١‏ بهذا اللفظ. 
قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (۱/ ۱۰۵): «هو من رواية فضالة بن مفضل بن 
فضالة المصري. قال أبو حاتم الرازي: لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم». 
وأخرجه أحمد .)71١١/5(‏ وأبو داود (4۱۲۸ والترمذي (۰)۱۷۲۹ وابن ماجه 
(۳۱۳) والنسائي (۷/ ۱۷۵) من حديث عبد الله بن عکیم» قال: أتانا كتاب رسول 
الله #: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولاعصب). 
قال الإمام أحمد: «إسنادٌ جيد)» وقال مرة: «ما أصلح إسناده»» حكاهما ابن عبد الهادي 
في التنقيح (۱/ »2٠١ ٤‏ وحسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان (۱۲۷۷). 
ونقل الترمذي أن الامام أحمد رجع عن القول به لاضطرابه؛ وأقره المجد في المنتقی 
(0)» وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (۱/ ۱۰۵): «هكذا روئ الترمذي عن آحمد» 
وهو خلاف المشهور المستفيض عنه). 
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- 5 و 5 ت 7 ی 
الطريق الثالث © الثالث: أ تجهع ال على أنَّ دا الحكم منسوخ وان تاسخه 


الطريق الرابع © الرّابعٌ: أن يَنْقَلَ الرّاوِي الاح والمنشوخ» 

0 ۳ «رخص لنا في المُبْعَةِ فَمَكَثنَا تلاند 7 نم نانا عنها»(). 
الطريق الخامس © الخامس: أن یکون زاوي 4 د الخبرین ن سم في آخر یاو ال 
© والآخرٌ لم يَضْحَبٍ ب النبي و إلا في اول الإشلام؛ 

ه كَرِوَايَِ طَلَقٍ بن عَلِيَ حتف وأبي هريرة في الوْضُوءِ مِنْ 
مس المج وال الى عم 

© 2 2 


(۱) أخرجه آحمد (4۵0) ومسلم )٠٤١١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع وله بنحوه. 

(۲) أما حديث طلق بن علي» فأخرجه أحمد /٤(‏ ۲۲)» وأبو داود (۱۸۲)» والترمذي (۰)۸۵ 
وابن ماجه (4۸۳) والنسائي (۱۰۱/۱) من طرق عن قيس بن طلق» عن آبیه» قال: سأل 
رجل رسول الله © أيتوضاً أحدنا إذا مس ذكره؟ قال: إنما هو بضعة منك أو من جسدك). 
قال الترمذي: «هذا الحديث أحسن شيء رُويّ في هذا الباب». 
صححه ابن حبان »)١١١9(‏ وقال ابن عبد الهادي في المحرر (۸۳): «جعله ابن المديني 
لحن من حدیث بُسرةء وقد تكلم فيه الشافعي وأبو زرعة وأبو حاتم وغیرهم وأخطأً 
من حکی الاتفاق علئ ضعفه». 
وأما حديث آبي هريرة» فأخرجه أحمد (۲/ ۲۳۳) عنه وه مرفوعا: امن أفضى بيده 
إلى ذکره» ليس دونه ستر؛ فقد وجب عليه الوضوء». 
صححه ابن حبان (۱۱۱۸) والحاكم (۰۱۳۸/۱ ورجّح الدارقطني وقفه في العلل 
(سن ۵6 ۱5 ): 
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3 


الست 


الفاظ الصحاین .2 
نقل الأخبار 


الرتبة الأولى: 
سمعت ونحوها 


حکمها 


الدلیل 


الأصل الثاني من ن الأدلة: : سه النب a‏ 


فده الاصل الثاني هن الأحلّم: سنك النبي؛ غ سس ۱۷۷ دا 
الا 
و م2 


r 3۹‏ 
وقول رسول الله 9 حجة؛ 


لدَكَالَةِ لُعْجز على دق 


« وأثْر 


ر اللو سبحاتة بطاعته» وتحذيره من مُحَالَمَة ة مره 
وهو دی قاط عل منْ سیم ما 
ما مَنْ بل بلاخبار عنة یم في کقه قسمین: 
3 رن 
1 وآخادا. 

QQ 2‏ 
وآلفاظ الوا" في تفل الأخبار خمسَة: 


ل 


فاقواها: ان قول سمعث رشول ا کے ار ایی آو فلي آو 


فهذا لا طرق إليه الاختمال 
وهو الأصل في الرُوَايَة: 


)۱( في (س): المعجزة. 
(۲) في (ع): الرواية» وفي المستصفی (۱/ ۳۳۷): 


نیمسای 


س۱۸ د روخة الناظر وجنة المناظر و3 
© قال : «نَضَّرٌ الله امرءًا سمع مَقَالَتِي فَوَعَامَاء فَأَدَامَا كَمَا 
سَمعَهُّا»۲ الحدیث. 


٠.‏ شي فاك الرتبة الثانيةٌ: أن یقول: قال رَسُولُ اللو © كَذا. 


سبي فَهَذًا ظَاهِرُهُ النقل» ولیس نضا صَرِيحًا؛ 


© لاختمّال أن يكون قد سَمِعَهُ من غَيْرِهِ عن 


۳9 
و 


© كما زوق ابو ةا 


1 
انا 


َه قال : ١مَنْ‏ أَصْبحَ جنبًا فلا صوع لَك فلا 
2S‏ رک a E‏ 
اشتکشف» قال: حدثني الفضل بن باس 


۳2 


© وروی این عباس قَوَلَهُ: : "إنّما الرَّا في الییکة» لما ژوجع آخبر و 
عو 


الدليل ها كمه كم القن م الذي به 


۱1 لان ا آن الصّحَابيَ لا قول خلت لا ود شرع 


2 


(۱) آخرجه آحمد (۱۸۳/۵). وأبو داود (۳۱۲۰. والترمذي وحسّنه (۲۵7). وابن 
ماجه (۲۳۰) من حديث زید بن ثابت . وفیه: فرب حامل فقه الیل من هو آفقه منه. 
ورب حامل فقه ليس بفقیه». 
وصححه ۳ حبان (۰)1۸۰ وروي معناه عن نحو من عشرین صحابیا؛ منهم ابن 
مسعود وجبير بن مطعم وأبي سعيد الخدري وغیرهم 5. 

(۲) أخرجه أحمد :)3٠١7/7(‏ ومسلم (۱۱۰۹). 

(۳) أخرجه أحمد (۵/ ۲۰۰) والبخاري (۰)۲۱۷۸ ومسلم (1595). 


OD‏ الأصل الثاني من الأحلّة : سنك النبي” 42 د ۹۹| سس 


Fé‏ 2و 


ه لأن قَوْلَهُ دك يُوهِمْ السَمَاع فلا يُقْدِمُ عَلَيْهِ إلا عن سَمَا 


بخلاف غير الصحایی. 
]۲[ واھ e‏ 


و 


0 ولوقدرَ ا ر الم عابي ج علي ماسيأني 
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تبت الثالثة: أمَر i‏ 

اش © اوت ٠‏ الرنبة الثالثة: أن یقول الصّحابي: أَمَرَرَسُولُ اللو بو باه أو نی عن 
گنا 
5355 یط ق إِلَيه احتمّالان: 
© آحذهما: في سَمَاعِهِ كما في قَوْلِهِ". 
© والثاني: في الأَمْر؛ إذْ قد يَرَئ ما ليس بأمر أَمْرَا لاختلانٍ الناس 

القول الأول حتی فا بعص أهل الظَاهرٍ: لا حجَة حجّة فيه ما لم یل اللّفْظ. 

القول الثاني 4 : أ ۱ نم 
تياد دا والصَّحيحٌ: له لا يُظَنّ بالصَّحابِيَ إطلاقٌ ذَلِكَ | إلا ذا عَلِمَ أ نه آمر. 


مناقشة القول الأول واا اال الط : 
0 فلا يعمل عله نز ر الصَّحَابَة؛ إِذْ يَجِبُ حمل ظاهر قَوْلِهِمْ 
فعلهم على السَلامَة مَهُمَا آمکن. 
(۱) في (ع): الصحابة. 


(۲) أي في فصل الحدیث المرسل (ص؛ ۲۳). 
(۳) هکذا في جمیع النسخ» وفي المستصفی (۳۳۹/۱): «کما في قوله: (قال)». 


القول الأول 


سب ۱۷ روخة الناظر وجنة المناظر مخت 


تر لو قال: «قَالَ رشول الله 8 أو «سَرّط شرطا»» أو 

397 وقنًا»» فيل مُنَا اتباعة. 
1 نم هذا إِنّما يستقيمُ أن لو کان لخلاف فيد الاي من علی 

لاقي کی یب ول اک 

٥‏ والظَاهرٌ: أنه لم ین هم فيه اختلاف؛ إِذْ لو گان نفل كما بقل 
اتِلافهُم في الأحكام» وأقوالّهُمْ في الحََالٍ والحَرّام. 

ه ولیس من صَرُورَةٍ الاختلافی في رَمَانِنَا أن یکون ميا على 
یدیجم نوی وني شیر من الفرُوع» 


۳ 


م 52 و ه 2 

:قول الصّحابي: 69 رشو ار ES e E‏ 
سماعه ما هو آمة حقيقة 

GQ 2 

ب وی عد عد يله ی یھ ت سر 

الرتبة الرابعة: أن يَقول: «آمرنا بکذا» أو «نهینا». 

يرق إليه منّ الاحتمالات: 

۶ مامضی. 


۳ 
ر 4 لا 


ا من الائمة 


”کی الاصل الثاني هن الددلف: سنك التبي" © بدا ۱۷۱ س 


دلیل القول الأول © لهذا الاختمّال. 


کے اع رم 6 3 ا لد ع 1 1 
القول الثاني وذهت الاکثرون الى آنه لا يحمل إلا على آمر الله وامر رَسُولِهِ؛ 
بر ال ای ت 1 2 


8 1 و و ع ربج 9 ۳ 5 0 ê‏ 2 
دلیل القول الثاني © لانه يريد به [ثبّات شرع وإقامّة حجة فلا يَحمّل على قول مَنْ لا 


E‏ ی 2 e‏ و ره و و 34 به 
مایلحق بهذه الرتبت ١‏ وف معتاه: قولهٌ: «من السَنة کذا» و«السنة جاریة") بكذا». 


6 6 ت ل لل و تن نوا‎ 5, 31 e 
فالظاهر: آنه لا يريد إلا سنة رَسُول الله 4# دون سنة غيره» ممّنْ‎ © 


ولا فرق بِيّنَ قول الصحابي ذلك في حياة النبئّ 4# أو بَعْدَ مَوْتِه. 


روايت التابعي 5 ل 8 ف و اس تا ف ذلك سوا 1 أن الاحتمال فى قول 
وقول التابعئ و بي د مق 9۳( ي ول 


بألفاظ هذه الرتبت 
الصحابی "۲ أظهر. 
2 2 9 
الرتبی الخامسم: ی و ع ا TE a‏ وميك فلج ری e SEE‏ م 
سا تس فسان الرتبة الخامسة: آن یقول: «کنا نفعل» أو «کانوا یفعلون». 


مر اف 3 ج 
الحالة الأولى فمتّی ضیف إلى زَّمَن سول الله 4#: 
حكمها فهو دلیل عل جوازه؛ 


الدلیل 


(۱) في (ع): جائزة. 
(۲) هكذا في جميع النسخ» وفي المستصفی (۱/ 0١‏ «لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا 


سب ۱۷۷ سس روضة الناظر وجنة المناظر ورک 


۰ مثل قول ابن عَمَر :كتا تُقَاضِْلٌ علی عه سول | الله ف فقول 


الحالة الثاني 3 ال ا ۷ ی 
حكمها وذ ع ےر ت ا 
القول الأول فقال أبو الخطاب: يكون نقلا للإجماع؛ 


.)۱۳۱۳۲( أخرجه بهذا اللفظ أحمد في فضائل الصحابة (۸۵۷) والطبراني في الكبير‎ )١( 
والبخاري (۳۹۹۷) دون قوله: «فيبلغ ذلك النبي‎ »)١5 /۲( وأخرجه أحمد في المسند‎ 
م فلا ینکره».‎ 

(۲) أخرج أحمد (۳/ 47۳) واللفظ له. ومسلم (۷ ۱۵) عن ابن عمر #5 قال: «كنا نخابر» 
ولانرئ بذلك بأسا حتی زعم رافع بن خديج أن رسول الله © نهی عنه فترکناه». 
وأخرج أحمد (۲/ ۰ والبخاري (۳ ۰۲۳ ومسلم (۱۵۷) من حديث نافع: «آن 
ابن عمر #5 كان يُكري مَرَارِعَهُ علی عهد رسول الله © وأبي بكر» وعمر» وعثمان 
وصدرًا من إمارة معاوية». 

(۳) لم نجده بهذا اللفظ عن عائشة يه وأخرجه ابن أبي شيبة (۹/ 4۷ -4۷۷) بلفظ: «لم 
يكن یقطع على عهد النبي مف الشيء التافه». 
وژوي عن عروة مرسلاء أخرجه عبد الرزاق ( ۰ وار بن أبي شيبة (9/ 4۷۵ 
وإسحاق بن راهويه في مسنده (۷۳۹) وأبو عوانة في مستخرجه (1۲۲۰). 
وروي عنه من قوله فأدرخ: أعرجه إسحاق بن راهویه قي مسنده (۰۷۳۸ والبيهقي 
(۲۵۱-۲۵۵/۸) ورجحه. 


- ۱۷۳ کی الاصل الثاني من الأدلّة: سن النبي" © ببس‎ 0D 
لتَنَاولٍ اللفظ ایاه.‎ 9 
القول الثاني وقال بعض آصحاب الشافعي: لا يدل ذَلِكَ على فعل الجّمیع» ما لم‎ 
رخ تفه عن لعل لماع‎ 


2 2 2 


2 ممه 2 مت 1 E‏ 8 م2 26 3 5 1 
سس | قال أبو الخطاب: وإذا قال الصحَابىٌ: (هذا الخبر مَنسوخ)؛ وَجَبَ 
تفسیره 


بول قول 


ولو E rel‏ وجب الرّجوعٌ إلى تفسیرو(). 


© 2 2 


(۱) قارن بما في التمهيد لأبي الخطاب (۳/ ۰۱۸۹ ۱۹۲-۱۹۰). 


سب ۱ سس روخة الناظر وجنة المناظر ولرک 


4 فط و 


الخبراصطلاخا ‏ وحدٌ الحَبّر: هو الذي یر إليه امْصدیق أو التکذیب. 
كه وهر قسمان: 
1 تواتر 
[۲] واحاد. 


9 2 2 


افادة الخبر التواتر 7 00 0 من ۶و و مج ی 

للعلم فالمتواتر یفید العل ویجب تصدیقه وان لم يدل عليه دلیل آخر. 
القول الأول 

2 ۴ نی و ۶ رم ی 3 ۳ 0 5-5 م2 


الم نف يكزل آعز يكل عليه ینوی س القبر. 
القول الثاني خلافا سم" فإِنّهُم: حَصَرُوا الم في الحَوّاسٍ. 
بان بطلئفه وهو باطل» 
[۱] فإنًا نعلّمُ استحالة کون الألف أقل منّ الواحدء واستحالة 
اجتماع الضدين. 


أكاق قن سو 
(۲) هم فرقة من أهل الهند يقولون بتناسخ الأرواح وقدم العالم» وزعموا ألا معلوم إلا من 
جهة الحواس الخمس» قيل: إنها تنسب إلى بلد اسمه «سومنا»» وقيل: نسبة إلى صنم 


يعبدونه اسمه «سومنات». 


اعتراض على القول 
الأول 


الجواب عنه 


7ج الأخبار سب ب ناح ولا سس 


RENEE 
ويد ۳ تیب عاقل في نیالنا هد 1 ا(بغداد)» ويلدةٌ‎ ]7”[ 
س تن مه رد شك في جو ات بل في جرد ی‎ 


رجي ې 


فان قیل: ل عر AE Ei‏ 
۹ 
٩‏ نما یحالف في هذا: 
0 مُعَاندٌ یحالف پلسانهه مع معرفته فساد قول 
ه أو مَنْ في عقله خبط. 
58 


* ولا يصدُرٌ إنكارٌ ما من عَدَّدِ كَثِير ینمی عنادهم. 


9 نم لو ترکتا ما حلمقاه لسفالتيكم: آزما تز المحشوسَات 
لقع ال 


2 2 2 


(۱) هم القائلون بإبطال الحقائق وانکارها؛ وهم ثلاث فرق: فرقة نفت الحقاتق جملت 


وفرقة شکت فيهاء وفرقة جعلت حقائق الأشياء تابعة للاعتقاده أي: هي حق عند من 


هي عنده حق» وهي باطل عند من هي عنده باطل. 


14 سسحت روضة الناظر وجنة المناظر مج 


نوع العلم الحاصل 5 فصل 8 


بالتواتر 
القول الأول e‏ تن نت دی f‏ رگ بو # 
© * 
وهو صَحیخ؛ 


سم ر ۶ء 


آدلت القول الأول ۷ فان تجد آنفسنا مُضْطرينَ یه کالیلم بوجوو مک 
[۲] ولا «العلم التَظريّ» هو الذي يجوز أن يَعْرضَ فيه الشك؛ 
وکت فيه ال تال یلا بم لاس قرا ره ولا 
وتلق النساة و و وب ترك النظر قَضِدًا. 


ماع حا 
۰ 


القول الثاني وکال الحَطًاب: هو نَظَريٌ؛ 
دلي القول الثاني ۰۰۰ ٩‏ لاله لا يميد العلم بنفسِوء ما لم ينتظِمْ في التفس متا 

ه إحداهما": أنَّ هؤلاء -ممّ اختلاف أحوالهم وكثرتهم- لا 
يجمعُهُم على الكَذْب جَامِمٌ» ولا يَتَِقَونَ عليه. 

ه الثانية”»: : هم قد اتَمَقُوا على الإخْبَارٍ عن الوَاقِعَةٍ. 
* فيْبتِي العلمٌ بالصَّدْقٍ على المقدمتین. 

* ولابْدّ من إشعار لس بهماه وإ لم یل فيها بلَفْظٍ مَنْظوه”", 
(۱) في (ع» ب): أحدهما. 


(۲) في جمیع النسخ: الثاني» ولعل المثبت هو الصواب. 


D9‏ کی نوع العلم الحاصل بالتواتر ۷۷| س 


ه ورب واسطة حَاضِرَةٍ في الذَهْن لا يَشْعْرٌ الإنسان بتوسطها؛ 
EEE E a IE RS‏ ریت۳ 
أن الست الما جزتي الجِملهة المُسَاوِي للاخره والاتَانْ 
علاك اذ خضل العلم يراسطة کیا جلا في اشن ولهذا 
لوقیل: سح وتلاثون نضف اثنينٍ وسَبْعِينَ اف فيه الیل 
ونَظر. 

۰ و«الصرُوري» قارا عن: الأول الذي يحصل بغير ب 

وام و رو 
ا شتا مُضْطَرّينَ إليه» وهو ما يَحْصُلُ دون تشکیل وَاسِطةٍ 

19 كالعُلُوم المحسوسّت والعلّم بالتجْربة؛ ؟ كقولنا: «الماء 

دنا ۱ 


4 


تتم ادلی القول | الاوك 
عم و لصّحيحٌ ول 
« فن الط یل علیّه؛ لاشتقاقه منه. 
و نم من 
مناقشت القول والقول الاخر: 
الثاني 


e‏ مرد اختیار لا دَلیل علیه. 
9 2 © 


(۱) هكذا في جميع النسخ» والمثبت في طبعة د.النملة (۳9۱/۱): شعرت. وهو الأقرب 
لما في المستصفی .07"57/١1(‏ 


تفاوت حصول 
العلم .2 الوقائع 
والأشخاص 


القول الأول 


القول الثاني 
(اختيار المؤلف) 


دليل القول الثاني 


القرائن وكيفية 
دلالتها 


س ۱۷۸ لب روتصضة الناظر وجنة المناظر ود 


ذهب قومٌ الی: أنَّ ما حصّلَ العِلْمَ في واقعة یه في کل واقع وما 
دیور و او اوت ره ی سای و ۶ 
حصلهٌ لشخص یحصلهٌ لكل شخص يشاركه في السمّاع ولا يجوز أن 


وهذا تما يَصِحٌ: 
© إذا تجرد الخبر عن القَرَائْنِ. 
* فان اقْتَرَنّتْ به قرائنْ: جار أن تَخْتَلِففَ به الوقائعٌ والأشخاص؛ 

ه لأنَّ القَوَائِنَ قد توت الم وان لم يكنْ فيه با قلا يعد 
أن تَنْضَمَالقَرَائِنُ إلى الأخبارء فتقومُ بعص القرائنٍ مقام بعض 
العدّدِ ”2 المخبرين. 

ولا ینکیف هذا إا بمعرة »وک دنا ول 

لاک انا نموف آموژا لیس رة 

© درف من غيرتًا: حبّه لانسان» وبغضَه یا وخوفه من وجل 
۵ وهذه آسوال فى لس لا یلق ميا الهش 
ول عليها دا لاب اکا ببست قشت لک تمیل الس با 


(۱) هکذا في جمیع النسخ» والمثبت في طبعة د.النملة (۱/ ۳۵۳) زيادة: من وهو الموافق 
لما في المستصفی (۱/ ۳۵۱). 


رکید تفاوت حصول العلم في الوقائع والأشخاص س ۱۷۹ س 
إلئ اعتقاد ضعيفي» ثم الثاني والثّالتُ وه إلى أن يَمْصُلٌ 
اطع بِاجْتِمَاعِهًاء 

* كما أن قول کل واحدٍ من عدّد الواثر محتمل منفردا 
ويحصّل الط بالاجتمّاع. 
© فا نعرف محبَّة الشخص لصاحبه بآفعال المحبّينَ: 
0 من خدمته 
© وبذل ماله لَه 


اد ب 
© وحضور مجالسه لمشاهدته» 


۳۳ زا مرو 3 9 
© وماد رموه في ترددَاه وأمُور من هذا الجنس» 
3 ا مي ررقن ۹ ع ۱ 0 ۰ 
* وكل واحدٍ منها إذا انفرد یت أن یکون لِعَرَضٍ يضور 
لاالمحبّتهه لكن تنتهي ره هذه الدَّلالاتٍِ إلى حد يُحَصّزْ 
2 ل e‏ 0 
© وكذلك نهد الب يرصع مر بعد أخرّئء فَبَحْصُل لتا عِلْمٌ 
بوصو اللْبَنِ إلى جَوْفِهِ وان لم تشاهد اللبن 
© لکن حَرَكَةَ الصَّبِيٌّ في الامْتِضصَاصٍ» 
0 وحَرَّكَة حلقه 
٥‏ وسکوتهٌ عن بكائهء معَ کونه لم یتناول طَعَامًا آخ 
٥‏ وگون نَذي المرأَةٍ الشَابَهِ لا يَخْلُو من لَبَنِ 


ح م۱۸ روضة الناظر وجنة المناظر ووو 


0 والصّبِيَ لا يخلُو عن طبع باعِثِ على الامتصاص» ونحو ذَّلكَ 
من القرائن: 
عا و ی ل ی 
صم إليهه لو تجرد عن القَرَاِن لم ید ليلم والتَجْربة 
EE‏ 
© وكذلِك العَدَدُ الكثيرٌ ربّما يخبرونَ عن أمر تقتضي" إيالة المَلْكِ 
وسیَاستّه" اظهَارّه والمخيرون من جنود الملك» فيِتَصور 
اجتِمَاعُهُمْ تخت ضَبّط الإيالة بالاتقَاقٍ عَلَىْ الکذب؛ 
٥‏ ولو كانوا هرقن حَارِجِينَ عن ضبّط الملِكِ لم یتطرّق إليهم 
هذا الوه 
یروت کی و 8 e‏ وم و 
" فهذا یثر في النفوس تاثيرًا لا ینکر. 


2 2 2 


)١(‏ ني (ع» ب» س) بلا نقط» والمثبت من (ز). 
(۷) في (ع ب): وسياسة. 


شروط التواتر: 


١.الإخبار‏ عن علم 
مستند الی الحس 


۲.اسنواء طرقیه 
ووسطه 2 استیفاء 
الشرطین الآخرین 


۳.کمال العدد 


القول الأول: 
التخصیص بالأعداد 


اختلاف القائلین به 


ہے شروط التواتر سب ۱۸۱ س 


وللتواتر لاه شروط: 

الاول: أن يبروا عن: 

[Î]‏ علم ضَرُورِيٌ 

[ب] مُسْتَيِدٍ إلى محسوس؛ 
ه اد لو أَخْبرَنَا الجمٌ الغفيرٌ عن حدث العالّم أوعن صدق الأنبياء 

لم يحصّل لنا لمحتم 

الثاني: أن يستوي طرقًا الخبر ووسطَّهُ في هذه الصّمَةِ وني كمال العدد؛ 

۰ لا خبر أل کل عصر مُسْتَقِلُ بنفسيء فلا من الشروط فيه؛ 

« ولاجل ذلك لم يحصّل لنا العلمٌ بصدق اليهودٍ مع كثرتهم في 
نقلهم عن موسئ :8 تکذیب کل ناسخ لشريعته. 

الشرط الثالثُ: في العدد الذي يحصّل به الما 

واتعتلف الناس فیة: 

© فمنهُمْ من قَالَ: یحصل بائنین. 

9 ومنهم من قال: يحصّل بأربعة. 


رام 


© وقال قَومٌ: بخمسّة. 


1١ 


القول الثاني 
(اختيار المؤلف) 


دليل القول الثاني 


مناقشت القول الأول 


حل ۱۸۲ ل- روضة الناظر وجنة المناظر ويز 


© وقال قوم: بعشرین. 

6 وقال آخرون: يسبع 

© وقیل غیر ذَلِكَ. 

والصحیح: أنه ليس له عددٌ محصور؛ 

ه فإ لاندري من حصّل علمتا بوجوو مك ووجود الأنبياء عليهم 
السام ولا سبي إلى مَعْرفه؛ 
© فإِنه لو فيل رج في السُوقِه وانصرف جماعة فا خبرونا بقتله 

فان قول الأول يحدّك الظَّنَّ والثّاني والثالث يُوَكُدهُ ولا يَرَالُ 
يرايد حتی يَصِيرَ ضَرُوِيا لا يمكننا تشكيك أنفيسنًا فيه. 

6 نو ور افو على اللُحظة التي حَصَل فيها للم رورت 
وحفظ حسّاب المخرین وعَدَدِهم: لأمكَنَّ الوف وف عليه» ولكنّ 
و تلك اللحظة هسه 
ه فإنّهُ يتزايد تزايدًا کف التدریح؛ تراد عقل اس إلى أن ييلع 

د کین وتو صو الي إلى أذ هي فلا 0 
علی القوّة البَسَرية راک 

فأمّا ما مُق اله المحَصّصون بالاعداده 

* کم ای لا امِب العَرَضَء ولا ید عليه 

© وتعاژض أقوَالِهم یدل علی قَسَادِمًا. 


اعتراض على القول 
الثاني 


الجواب عنه 


فن قیل: فكيف تَعْلَمُونَ حُصُولَ العلم بالتواترء وأنتم لا تَعْلَمُونَ 


عدده؟ 


۳9 


31 


© کمالعلَم أن الخُبرَ مُشْبعٌ» والماء مر وان كنا انعم 
یحضل بد ذلك 


بکمّال العَدَدِ على حصول العلم. 


2 2 2 


ہے شروط التواتر اا 


قل مقدار 


لل ۱۸4 


ما لا یشترط 2 1 فد ً 
التواتر 


لیس مرخ قرط ارات 
۱1 أن یکون المُخْبِرُونَ مسلوین» ولا عدُولا؛ 

ه لأ إفضاءةٌ إلى الم من حي هم مَعَ كثرتهم لا يضور 
اجْتِمَاعَهُم على الكَذِبٍ وتَوَاطُوّهُم عَلیه ویمکن ذَلكَ في 
لکمّاره كإِمْكَانهِ في المسْلِمِينَ. 

1 ولا يشرط -أَيْضَا- ألَايَحْصْرَهُمْ عَدَدُ ولا بحویهم بل 

ه فان الحجيج إا زوا بوَاقِعَةٍ صَدَّمِمْ عن الحجٌ» وأهلّ 
اة دا اوا عن ثائية في الجَمُعَة منت من الصّلاق عله 
صِدْفُهُم مع دخولهم تخت الحَضْرِء وق حَوَاهُم مسج فضلا 


2 2 @ 


٠ی‏ إهكان تواطق آهل التواتر على كتمان ... 


ON SoG 


إمكان تواطؤ آهل 2 فد ۱ 
التواتر علی کتمان 
ما یحتاج إلى نقله 


القودالأفك 2-١‏ ولا يجورٌ علئ أهل التواتر کتمانْ مايُحْتَاحُ إلى له ره 


(اختيار المؤلف) 


رت و a‏ 
القول الثاني وأنكرّت ذلك الامامیة. 


۵ سس 


ولیس بصحیح؛ 
۱ ع2 E‏ ان اه e ١:‏ ۰ 8 
دلیل القول الأول ٠‏ لأن کتمان َلك يَجْرِي -في القبح- مَجْرَئ الاخبّار عن بخلاف 
ا مان پر باه ا هت 5 تام موو اس 
ما هو به فلم يَجِرْ وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه. 
اعتراض على القول 2 فإِنْ قیل: قَذْ ترك النصَارّئ تنل كلام عيسئ في المَهْدِ؟ 
الأول : 1 


الجواب عنه قلتا: لأن كَلَامَهُ في المهد قبل ظهوره وَاتبَاعِهمْ له 


GQ 9 


(۱) هي فرقة من فرق الشيعة» وهم القائلون بإمامة على 8 وأنها بتوقيف من النبي اي 


ويقولون بوجوب الإمامة وبعصمة الأئمة. 


سب ۱ سس روخة الناظر وجنة المناظر مخ و) 


1 القسم الثانی: آخبار الآحاد ۲ 


المراد بأخبار الآحاد وهي: ماعدًا التواتر 
فاد ت مد 
gr‏ اخْتَلَمَتِ الرُوَايَةٌ عن امامت ننه في خصول العلم بخ بخ الواحد: 
الروايت الأولى فروي: ئة لا َحْصل به وَهْوَ قول الأَكْثرِينَ والمتَأَحَرِينَ من أضحَابتا؛ 
دليل الروايت الأولى ]3[ لاا -صَرُورَة- أن لا نصدق كل خر نسمعه. 
1] ولو کان مفيدًا للعلم؛ 
ه لما صح وود خبرین مُتَعَارِضَيْنِ؛ لاسْتِحَالَةِ اجتماع الصَدَيْنِ 
55 ق 14 5 5 ا 
© ولجاز نسخ القرانٍ والا خبار المتواترة به؛ لكونه بمنزلتها في 
افادة العلی 
0 ولَوَجَبَ الحکم بالشاهد الواجدء 
و EME @ Î‏ یو TR‏ 24 رن 2 
وتيا ابا ام وی N‏ 


الروايت الثاني وروي عن احمد أنه قال -في آخا خبار الرَّوْيَة-: اطع عَا عَلَىْ العلم 


توجیه هذه الروایت: وهذا یختمل: 


التوجيه الأول © أن یکون في آخبار الرُؤْيَةِ وما أشبَهّهّاء كا کت راي وله 


(۱) نقله آبو يعلى في العدة (۳/ )٩۰۰‏ من رواية حنبل بلفظ: «نؤمن بها ونعلم أنها حق». 


التوجيه الثاني 


التوجيه الثالث 


دليل التوجيه 
الثالث 


مناقشةآدلة 
الرواية الأولى 


ع القسم الثاني: آخبار الأحاد سس ۱۸۷ سس 


ل 


لام بالمَيُولِه ودلث الما على صذق اقل 
© فیکون ادا م من المُتوَاتِر؛ اذ لیس للمتواتر عَدَدُ مَخْصورٌ. 
8 وکیل أن یکون شیر الیاسد عنده: مفيدًا للعلم. 
© وهو ول جماعة من صحاب الحَدِيثِ وأهل الظَّاهِرٍ. 
© قال بعض العلَماء: إلّما یقول أحمدٌُ بحصول العلم بِحْبرالواحد 


i ف‎ 


ه قله الأئمّةٌ الذين حصّل لاتفاق على عَدَالَتِهِم وله 

واتقانهی. 

ه ونل من طرق متسَاویّت 

د تفه هلول ولم کک منهم شک 

۱1 ] فإ سین والغاروق # لز روي شيا وق ای 

ری إلن شایچهما شلك ولا ری مم ما ما تقو في نفسه 

لهما وت من نقهتا وأمائيهما. 

[؟] ولذلك ام ق اسف على تقل بالات وليس فيها 
عمل وإِنّما قایدتها: وُجُوبُ تصدیقهاه واعتِقَادُ ما فِيهًا. 

[r]‏ وي ا ی 
والأجماء ج فاط 

* فأمّا اوی -فیما مدا سبیله: 


5 و کم تب کک ۳ ۳ 
ه ملا يَسْوِعٌ الا كَمَا يسوعٌ في الأَخْبَارٍ المتَوَاترَةِ وآي الکتاب. 


سب م۱ سس روضة الناظر وجنة المناظر مخت ی) 


* وقولهُم: (إنَا لا دَق کل خبر نسمعْة»؛ 

ه فلاا نما حَعلتَاه مفیدا لول لما اقتَرَنَ به من قرائن زيادة 
الثقة» وتلقّي الا لَهُ بالقَبُولِ ولذلك اختلت حبر العدل 
والفاسق. 

© وأمًّا الحکم بشاهد وّاحد: 
ه كَمَيْرٌ لازم؛ فن الکاکم لا يحكُمُ بیلمی وانّما یحکم بل 


26 


التي هي مَظَِةُ الصذتق» وال عم 


2 12 2 


فى التعبد بخبر الواحد عقلا من حيث الجواز وعدمه = ۸۹ س 


التعبد بخبر الواحد 1 5 

عقلا من حيث فصل 

الجواز وعدمه 

8 ۳ ۱ ۳ ۳ 000 بر و 
القول بإنكار الجواز م وم جواز التعبد بخير الواحد عقلا؛ 


العقلي 


دلیه لحم ER‏ باعل به عَمَلّ بالَّكِء وإقدامٌ على 
بأمر 


الجَهْلء فب قبح الحَوَالَةٌ عَلى الجَهْلء 00 تا الشَّارِعٌ 
تا کر له تميق زما شرت وا ماقرا 
مناقشت الدلیل والحوّات 
أن هَذَا: 
© إِنْ در ین مقر بِالشَرْع فلا مک من 
١‏ لأنَهتْبّد بالخکم بالشّهَادةِ والعمل بالفتياء والتَوَجُه إلى الكعبة 
بالاجتهاد عند الاشتباوء ولتّما يقد الت 
0 كما تعمد" بالعَمّل بالمتواتی ترجه إلى الکعبة عند مایا 
۰ لم یلق المظُون بالمخْلُوم؟! 
* وان صَدَرَ من ملک لسع فیقال لة: 
هي استحَالَةٍ في أن يجعل الله تعالی الظَّنَّ علامَة للوْجُوب» 
(۱) ني (س): يته والمثبت من بقية النسخ» وهو المناسب للسياق» والمواقق الما في 


المستصفی (۲۷۶/۱). 
(۲) في (ع.؛ ب. ز): یستحل» والمثبت من (س)» وهو الموافق لما نی المستصفی (۳۹/۱). 


سب ,هواس روخة الناظر وجنة المناظر و.ه 


و 
0 


والظَّنٌ مُذْركٌ بالحسٌ» فیکون الوْجُوبُ معلوما؟ 

* فيال لَهُ: إذا نت صدق الماهد والرَسُول والحالف: 
فاخکم بوه ولشت متا بمعرفة صدُقهه بل بالعَمَل به عند 
طن صذق وانت مستیل ویب صَدَقَ أم کلب 

ن كبا كر آن یقال: إذا طار طن رة غرايا: ارت یک 
كذّاء وجَعَلْتُ ظََّكُمْ عَلامت كَمَا جَعَلتٌ رَوَالّ الشمس علامة 

على وجوب الصلاة. 


2 2 © 


التعید بخیر الواحد > 1 و 
عقلا من حيث فصل 
الوجوب وعدمه 
7 5065 ر ت معو 7 7 
القول الأول وقال أبُو الخطاب: العقل يقتضي وَجوبَ قبول خبر الواحد؛ 


2 بحرن نض 
أدلة القول الأول 


0 ول تاره لین 
« الثاني: أن ال # مَبْعُوتٌ إلى الاق ولا يُمْكِنْهُ مُسَائَهَةُ 
جويعهم» SI‏ 


ى 


و 13 3 2 2 7 ا ۳ ع 5 
ثالث: آنا إذا ظتنا صدق الرّاوي فيه تَرَّجحَ وَجَودْ آمر الله تعالین 
9 هة فالاختیاط: العَمَلُ باجح 


3 


القول الثاني رال اوه لا يعي ابا مقت الاد عقا ولا تسیا 
دللک: 
راق و ا« 5 نه 
مناقشت ادلی القول و > ار 5 ید ود 
الراءَةٍ الأصَليّة والاستَضحاب. 
1] والتَييٌ جه هل كلف تَبْلِيمَ من کته تبليعُك دون من لا يمكنة؛ 
كمَنْ في الجَرَائر وتخوها. 
9 2 9 


سب ۱۲ روخة الناظر وجنة المناظر 


LL ا‎ 5-2 


القول الأول ما 90۱ قح مس وم ما و2 فهو َو 2 
(اختیار المؤلف) فاما التعبد الوّاحد سمعا؛ ل الجمهور. 
القول الثاني خلاقا لأكثر القَدَريّة ود بعض آهل الظاهِرٍ. 
ادلی القول الأول ولنا دلیلان قاطعان: 
£ کت و ۰ 
الدلیل الأول: مد ١‏ فقد اشنية ذلك عد 
دب آخدهما: إجماع الصحابة اه على قبوله؛ فقد اشتهر شتهر ذلك عنهم في 


ا عور دل يوق حل سرت 
ف منها: أن الطدیق وله لكا جا الجل؛ تیال ہے اا نک ا : 
«مَنْ یعلم قَضَاءَ رَسُولٍ اللو ۸۴638 فشهد له محمد بن مَْلمَت 
والمغيرةٌ بن سُعبَةَ أن الب ج أَعْطَامًَا السّدْسَء فَرَجَمَ إلى 
قولهماء وَعَمِلَ به عم بَعدَه. 
9 وروي عَنْ عمَرَ في وقانع م کر : 


)١(‏ أخرجه أحمد (555/5)» وأبو داود (۲۸۹۶) والترمذي »)5١١١(‏ وابن ماجه 
(۲۷۲)» من حديث قبيصة بن ذوّیب قال: اجاءت الجدة أبا بكر ...» الحديث. 
أعله بالإرسال: البخاري في التاريخ الكبير :)75١7/5(‏ وابن حزم في المحلى 
(9/ ۰۲۷۳ وابن عبدالبر في التمهيد (۱۳/ ۳۹6)؛ وذلك لأن قبيصة لم يسمع من 
أب بکر. 
وصححه الترمذي (۲۱۰۱) وابن حبان (50751)» والحاكم /٤(‏ ۳۳۸)» وأجاب عن 
علّته ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (؟/ 315-/511). 


لين التعبد بخبر الواحد سما سس ۱۹۲ س 


دسها: طا ی و ی سول 
الله د في الج لجنین؟» فَقَام حمل بن مَالِكِ بن النَابعَة فا E‏ 
بين جارتين لي» فَصَربَتْ إحداهما الأخرّئ بمشطح فقتلتها 
وجنيتهاه ی لت في الجنین بر فَقَالَ عمرٌ: «لو لم 


عو تعيض 


سم ۾ هذا لقضينا بغير ی بو 


وه Fe‏ < ید أخيرة انك 
سول الله ج کب إليه: «أن يُوَرتَ امرأة أَشْيَمَ الَّبَابِي من 


دِيَة ete‏ 
۵ ورَجَحَ إلئ: حَدِيثِ عبد الرّحمن بن عوفٍ عن النبی © في 
2 2 
الم مج س: (سنوا بهم اة اهل الکتاب/(۳؟. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۳۹ وأبو داود (۰)40۷۲ وابن ماجه (5141).: والنسائي 
(۲۲-۲۱/۸) من حديث أبن عباس په دون قول عمر. 
وأخرجه آبو داود (4۵۷۳) بقول عمر ب 
وصححه البخاري (انظر: العلل الکبیر ۰۳۹۸ وابن حبان (۰)1۰۲۱ والبيهقي 
(۸/ ۳). 

(۲) آخرجه آحمد (۳/ 45۲ وأبو داود (۲۹۲۷). والترمذي وصححه (۰)۱4۱۵ وابن 
ماجه (۲۱6۲) من حدیث سعید بن المسیب عن عمر به. 

(۳) آخرجه مالك (757)» وعبد الرزاق (7/ 1۹-7۸ واد بن أبي شيبة (۲۲۵/۳) من 
حدیث جعفر بن محمد بن علي» عن أبيه» أن عمر.. وذکره. 
وهو منقطع» قاله الشافعي (انظر: معرفة السنن والاثار ۱۳/ ۳6 والبزار في مسنده 
(۰)۱۰۵7 والخليلي في الارشاد (۱/ ۳۱۷ برقم ۵۲)» وابن عبدالبر في التمهید (انظر: 
موسوعة شروح الموطاً ۸/ ۵۱6). 


سب ۱۹ سس روضة الناظر وجنة المناظر وروک 


© وأَحَدَ عثمان بر فرَيْعَةَ بدت مالك في السکنی بَعْدَ أن أ سل الیها 
۳ 
الل با شاه هئ واذا کی مه دا تفت 4 ات لي 


۳ 


صَدَقن وحدتييآبو بكر -وصَدَقٌ أو و کے آن البق چ قا 


4 


2 


ب 


۰ 


ماين قت ی وا لم بعال رسيو ویستغف الله إلا 


عَمْرَ الله 00 
© ولمّا اخَتَلّفَ المهاجژون والأنصارٌ في الفشل ص او 
رااش إلى عَايْشَة فَرَوَتَ لهم عن ن لذ 2 جو : الإذا مس 


وأخرجه أحمد (۱/ ۱۹۱-۱۹۰)» والبخاري (۳۱۵۷) من حديث بَجالة ولفظه: «ولم 
يكن عمر أخذ الجزية من المجوس» حت شهد عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله 
أخذها من مجوس هَجَر». 

(۱) أخرجه أحمد »)717١/7(‏ وأبو داود (۰)۲۳۰۰ والترمذي (۱۲۰ وابن ما 
(۰)۲۰۳۱ والنسائي (/ ۲۰۰-۱۹۹) عن فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية به. 
صحُحه الترمذيء وابن حبان »)٤۲۹۲(‏ والحاكم (۲/ ۲۰۸). 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۲ وأبو داود »)21571١(‏ والترمذي (1 4۰ وابن ماجه (۱۳۹۵) 
من حديث آسماء بن الحكم» عن علي به. 
أعله البخاري في التاريخ الكبير (۲/ ۵6 وقال: «لم يتابع -أي أسماء- علیه وقد 
روی أصحاب النبي 4 بعضهم عن بعضء فلم يحلّف بعضهم بعض]». 
وحسّنه الترمذي وصححه ابن حبان (577)» وقال ابن عدي في الكامل (۳۷۸/۲): 


احدیث حسن» وأرجو أن یکون صحیحا). 


ت کی التعبد بخبر الواحد سمهّا سس ۱٩۵‏ س 


2 كك ۳ ت رد 
الختان الاق وجب الل قر جرا لین قولها(۱). 
© واشتهر جوم أهل قباء إلى حبر الوَاحِدٍ في التَحوّل إلى الكعبَة”". 
م نا و ی ۰ رو 2 3 ره مع 5 
۴ وروا انس قاك: لکت اسقي ابا مید وب طح وان بن قضب 
شرابًا من فضبخ» لد ا آت فقال: إن امیر قد خرمت. تقال 
ار لک ا ۶۱ قم إلى هذه الجزار فاكسر ها کسر تها»(. 


© ورّجَعَ ابن عباس إلى حديثِ أبي سعيدٍ في الصَّرَفِ) 


© وابنُ عْمَرَ إلى حَدِيثٍ رَافِع بن خدیج في المُحَابر لم 


© وکان زيد بر تھچ جو أن لا مزر لمعا عت تارتل 


له ابن عبّاس: : «سل فلانة انار هل رما الت © بذ لك؟» 
رت فَرَجَعَ زيدٌ يضحك. وقال لابن عَبّاسٍ: بو ات اقا 


صَدّقَتَ»(. 


(۱) آخرجه آحمد (1/ ۰)4۷ ومسلم (۳4۹) من حدیث أبي موسی الأشعري» عن 

(۲) متفق عليه من حديث ابن عم وتقدّم تخريجه (ص4 ۱۵). 

(۳) آخرجه أحمد (۳/ ۰۱۸۲-۱۸۱ والبخاري (۰)۷۲۵۳ ومسلم (۱۹۸۰) واللفظ لهما. 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۵۱/۳) وابن ماجه (۲۲۵۸۰۲۲۵۷) من حدیث أبى الجوزاء بالقصة. 
وآخرجه مسلم (۱۵۹6) من حدیث أبي نضرة» وفیه أن ابن عباس كان لا یری به بأسَاء 
ثم کرهه بعد ذلك. 

.)۱۷۲ متفق عليه من حدیث نافع عن ابن عمر وتقّم تخريجه (ص‎ )٥( 

(1) آخرجه أحمد (۱/ ۰۲۲۲ ومسلم (۱۳۲۸). 


حل |٩‏ دل روضة الناظر وجنة المناظر 20-7 
3 3 و م ير 
ات ای انیت 
تمَقّ التّابعونَ عليه أَيْضَاء وإنّما َدّت الاختلاف بَعْدَهُمْ. 
اعتراض على و م . 
الدلیل السابق فان قیل: 
© آعلهم یلوا بأسباب قَارَنَتْ هذه الأَحْبَارَ لا بمجرومَاه 
© ما هم دوا بالعُمُوم؛ وعَیلوا بصيعَة الأمر واللهي؛ ولم یکن 


الجواب عن ‘le‏ 
الاعتراض قلنا: 


© قد صرح بان الم بالأخبار؛ 
٥‏ لقول ۶ عَمَرّ: «لولا هَذًا لَقَصَيْنًا بغيروا» 
ه ورّجَعَ الصحابة إلى حَدِيثِ عَایشة في الغسل» 
٥‏ وابنُ عُمرَ إلى حَدِيثِ رَافِع " 
* وريز تربع وسیب قا كروي این عع کی اکا 
والأخبار مار ود يُبطِلُ جميع الا 
© وأمًا العْمُومُ وصِيعَةٌ الأمر والتقي, 
٥‏ فإنّها اب یب الأخدُ بهاء ولها لاله ظاهرَة َعْبدْنا بالعمل 
بمقتضاهاء وعَمَلُهُمْبهَاَلِيلُ على صِحَةِ دا لته قهي کمن 
ه وإِنَّمَا أنكَرَهَا مَنْ لاب بخلافی واعتَدّرُوا بان لم یل عَنْهُم 


() قوله: «ورجع الصحابة... حديث رافع» زيادة من (ل). 


اعتراض آخر على 
الدليل السابق 


تقب التصيد بخبر الواحد سوا سب سس 


في صِيعَة الم والعُمُوم تصریخ. 
© فلم یل الب #ة خر ذِي اليدَيْن”". 
۲ ولم يكيل یکره اج رحد في میراث الجذة61. 
© وعتزلم قبل بر أبي مُوسَئ في الاشیتذان ۳ 
* ولا عبر فَاطمَة نت فیس في عدم الشکنی وال 
* وعليٌ كان لا يقب حتی تلف( 


© ورد علي خبر مَعْقِل بن ستان الأشجعي في روع“ . 


(۱) آخرجه الامام أحمد (۲/ ۲۳۵-۲۳6 والبخاري (4۸۲) ومسلم (0۷۳) من حديث 
آبي هريرة زكة. 

(۲) أخرجه الخمسة إلا النسائي من حديث قبيصة بن ذؤيب» وفيه أنه لما شهد المغيرة: 
بإعطاء النبي © للجدة السدسء قال له أبو بكر: «هل معك غيرك؟)» وتقّم تخريجه 
(ص ۱۹۲). 

(۳) أخرجه أحمد (4/ ۰ والبخاري (۷۳۰۳) ومسلم (۲۱۵۳) من حدیث آبي سعید 
الخدري وه. 

(4) آخرجه أحمد ومسلم. وتقدم تخریجه (ص ۱5۰). 

)٥(‏ آخرجه أحمدء وأبو داود» والترمذي وابن ماجه وتقدم تخریجه (ص۱۹6). 

وقوله: «ولا خبر فاطمة... حت پستحلف» زيادة من (ل). 

(1) آخرجه سعید بن منصور ۰)٩۳۱(‏ ومن طريقه البيهقي (۷/ ۲4۷) من حدیث آبي 
إسحاق الکوفي» عن مزيدة بن جابرء أن علیّ # قال: لا نقبل قول آعرابي من آشجع 
علا کتاب الله وق . 


الجواب عنه 


الجواب المجمل 


الجواب المفصّل 


سب و۱ روخة الناظر وجنة المناظر 


ا 5 ه ‏ سي کر 0 ٠.‏ 0 ع ع 
© ورَدّت عائشة خر ابن عمّرٌ في تعذيب المیتِ ببكاء أهله عليه . 
ا جر غ 9 م o70‏ 
قلنا: الجواب من وجهین: 


م ده کی و شت سه € و 
أَحَدُهُما: أن مدا حَُجّهُ عَلَْهِم؛ فنّهُمْ قد وا الأخبَارَ التي توقفوا 


mne‏ و 0 5 ۷ ا قا 2 ع 
معيو ا ا لد 


با عاد إلى رنبة التواتر. 
بو ل مختصة بهم 


ر 


س 


فو قف قف التب 4# في عبر ذِي اليَدَيْنِ؛ کیہ أذ کا الک لا 

ی فيه بقول الوَاحِدٍ. 

بو بكر مهم بر بر لیر وإنّما لب الاسظهَار 
وقول تي ول كيدها يدل مزع اه ينيل الك ليد 

© وأمًا عمر يه فان ان یفعل ذلك سیَاسَة؛ لت الناس في رواية 
الحديثِ» وقد صرح به» فقال: «ي لم أَنَهِمْكَ ولكني خشیت 


© وأمًا 


وأبو إسحاق الكوفي هو: عبد الله بن ميسرة» قال ابن معين كما سؤالات ابن الجنيد 
االيسن + بشيء» ولیس حديثه بشيء». 

ولیه عبد الرزاق 7 ۳۳47 من يديت لحك بن کیت کن عا به ا 
يدرك علي 


(۱) أخرجه أحمد »)٤۲-٤۱/۱(‏ والبخاري (۱۲۸۸-۱۲۸) ومسلم (۰)۹۲۹-۹۲۷ 


وفیه آتبا قالت: «لا راك ما قاله رسول الله 4 أك المت یعذب ببكاء لحدااه وقالت: 
«إنكم لتحدّثونّي عن غير کاذبین ولا مُكذبيْن» ولکن السمع یخطی». 


الدليل الثاني: 
السنة المتواترة 


الدليل الثالث: 
القياس على وجوب 
العمل بفتيا الواحد 


اعتراض على 
الدليل الثالث 


فقس التعبد بخبر الواحد سعدا سس ووو س 


مه وب 


أن يول الاس على سول الل 20. 
© وعائشّة لم رد عبر ابن عَمَرَ وم وه 
الیل الثالي: ما تواتر من انفاذ ول الد 9ه أمراءة وؤشلة وا 
وسعَاتَهُ إلى الأَطْرّاف؛ لتَبْلِيغ الأخگام» والقضای وأخذ الصَّدَقَاتِء 
وتبلیغ الرّسَالَة. ۱ ۱ 
وم المعلوم: أن لَه کات يجب علیهم تلفي ذلك بالقبُول؛ لیکون مُفِيدًاء 
وال 4 مأ مُورٌ بتبليغ لس ولم يكن لا بمن لا یکی به. 
دلیل الت آذ الاجما اع ان على وجوب قَبُولٍ قَولٍ المفتي فيما 
0 یر به عن طن فما يُخْرُ به عن السَمَاع الذي لا يك فيه أؤلئ؛ ِن 
تَر الط إلى المفتي نرق الغلط إلى الرّاوِي؛ فان کل مُحتَهِدٍ -وإن 
كان مُصيبًا- فإِنّما یکون مُصِيبًا إذا لم یفرط وربّما ین لم یفرط 
ویکوت قد بط 
دادم مر ی فد مق الا گید فإنّهُ اذا جَارٌ أن 
يروي مَذْهَبَ غیرو لِم لا يَجُورٌ أن يروي قول غیره؟ 
فِنْقیل: 
1 دالاس لا بقیل | 1 الک وش لواسد اسل لاش بالط 
7 ثم الفرق بینهما: آذ هذا خال مروت ونا لرک کل اکر 
الأجدياة اي 


(۱) أخرجه مالك (۲۷۸)» ومن طريقه أبو داود (۵۱۸۶). 


الجواب عنه 


.۷( روخة الناظر وجنة المناظر لک 


[1] لا نُسَلَمُ مظن بل هو مقَطوغ أنه في معنّاه؛ 

ه فنا إذا قَطَعتا بح الواجد في اليم نب في التکاج» ولم 
یختلف باختلاف المزوي فيه ولم یختلت مه المروي 
عن فان لا يوي عن ظلو وا يوي عَنْ يرو 

[۲] وقولهم: «(إنه رة يفضي إلى در الشکام» لیس کدَلكَ؛ 

ه فان العَامّيَ یرجم إلى البراءة الأصليّة واستصحاب الحال» كما 

تم في المجتهد إذا لم يَجِدْ قَاطِعًا. 


2 2 © 


اشتراط مجيء 1 8 5 
الخبر عن كل راو فصل 
من طريقين ليقبل 
القول باشتراط ذهب الجْبّائي”" إلئ: أن شر الواحي نما تيل إذا زوه من ال 
ذلك 
© اثنانء ثم وه عن کل واد معا ان إلون أن یر راتا إل 


کا رای راق 


حد یتعل ر قات سیت أضللا. 
دليله © وقَاسَهُ على الشهادة. 
بيان بطلان القول وهذا باطل بما ذَكَرنا من الیل عَلَ د قبول حبر الوَاجِدٍ. 
مناقشة دليله ولا يصح قياس 4 علی السَّهَادَة؛ 
© فان الرّوَايَة ية تخالف الشّهَادَةٌ في أشياءَ كثيرق 
© ولذلكَ”" لا يعتبر”” في الرّواية في الزنا آربعت كما يعتبر ذلك في 
السهَادَة فيه. 


9 2 2 


(۱) أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجُبّائي البصري» ولد سنة (۲۳۵ه) توفي 
سنة (۳۰۳ه). من كبار أئمة المعتزلة. 

(۲) في (ع): وكذلك» وفي (س): فكذلك. 

(۳) في (ع» به زه ل) بلا نقطء والمثبت (س). 


س ٢,٢‏ روخ الناظر وجنة المناظر Cris‏ 


شروط الراوي فصل 
المقبول الرواية: 7 
امات و e‏ 
ويعتبر في الراوي المقبول روايته أربعة شروط: 
[۲۱ الإسلام. 
[۲] والتکلیف. 
[۳] والعدالة. 
و 1 
[6] والضبط. 
2 2 2 
الشرط الأول: أا الاسلاة؛ 
الاسلام 9 
* فان الکافر مهم في الدین. 
اعتراض فان قیل: 
© هَذَايَنَجهُ في گافر لا يمن بنيينا 8؛ 
© ذ لا یلبق بالسّياسَةٍ تحكيمٌة في دین لا یعتقد تَعظِيمَة. 
و 1 
ل 


5 
اا 
5 
$ 
۰ 


کے شروط الراوي المقبول الرواية بس ست ۲۰۳ 


و 


الجواب عنه لک 
عي و 3 5 ل 
© كل كافر متاول فاليهودي ار - متأول؛ 
ه فان المعاند: هو الذي یعرف الحقّ بِقَلْبِهِ ويَجْحَدَهُ بِلِسَانِه 
وها يندر. 
© بل تَوَرّعٌ هَذَّا من الکذب كُتَوَرّع اليهودي» فلا بت إلى هَذَاء ولا 
سماد هذا المنصبٌ بعَيْرِ الاسلام. 
تخریج قولالإمام ١١‏ وقال أبُو الحْطّاب -في الکافر والمَاسِقٍ المتأوَين-: 


آحمد 4# روایی 
المبتدع © إن كان داعية فلا قبل بر 
ه فإنَّه لا يُؤْمَنُ أن يَصَعَ حديثًا علئ موق وا 
© وان لم يكن دَاعِيَةَهِ فكلامٌ أحمدَ د هه يحول الأمرين: القبوگ 
وعدّمّه؛ 
مستند القبول ه فان قد قال: : «احتملوا الحديث من المرّجِتَة)2"7, 
0 وقال: ۸ یکتّب عن القَدَ ري دا لم يَكنْ دا داع 
مستند عدم القبول ه وَاسْتَعْظَمَ الرَّوَايَةَ عنْ سعد العونی۳» وقال: هو جهمیْ 


(۱) رواه عنه أبو داود في سؤالاته (ص۱۹۸) بلفظ: «احتملوا المرجئة في الحدیث». ونقله 
آبو يعلى في العدة (۳/ ۰۹6۸ وأبو الخطاب في التمهید (۳/ ۱۱۳). 

(۲) رواه عنه أبو داود في سوالاته (ص۱۹۸) ونقله آبو یعلی في العدة (۹6۸/۳ آبو 
الخطاب في التمهید (۳/ ۱۱۳). 

(۳) سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي الكوني» توفي في آوائل القرن 
الثالث الهجري. 


دليل من قبل روایہ 
الفاسق التأوّل 


الشرط الثاني: 
التکلیف 


خبر الصبي 
والجنون 


سب :۲ سس روخة الناظر وجنة المناظر وبرت 


DE 
3 امتحن فاجات»‎ 
معا‎ 


واختار بو الخطاب: قَبُولَ روايّة القاسق المتَأول ۳ 


[1] لما ذکرتَاد۳ 


و 


سے ل 


۵ وان تم الكَذِبٍ من كَتَوَهمِهِ من العَدْلِ؛ لتعظیمه المخصِية 
وامتناعه منها. 

وهو مدب الشّافعيَ. 

[Y1‏ ولذلك كان اس يروي بعضهم عن بعض. مع اختلافهم في 
المذّاهِبٍ والأهواء. 

© 2 © 

والثاني: التُكليفُ. 

فلایقبل خب الصَّبِيٌ والمجنون» 

[۱] لكونه لا یعرف الله تعالئ ولا يَحَافُهُ ولا يَلْحَفَهُ مانم فالثقَة به 
دن من ال بقول الاسق؛ لكونه یعرف الله تعالی یاف 
وله المأنّم بو 

[۲] ولا لا یقبل قَوْلَهُ فِيما حبر به عن نفیسه -وهو الإقرارٌ- قَفِيما 


او ۶ نو ها Tok e‏ 
جر به عن غیره آولی. 


(۱) نقله عنه أبو يعلى في العدة (۳/ ۹4۸ وأبو الخطاب في التمهيد .)١١١/۳(‏ 
(۲) قارن بما في التمهيد لأبى الخطاب (۳/ ۱۱۳-۱۱۲). 
(۳) أي عند قوله في بداية هذا الفصل: اما الكافرٌ المتَأولَ؛ فإ مُعَظّمٌ لین ۰.۰ (ص ۲۰۲). 


آداء الصبي ما 
تحمله قبل البلوغ 


الشرط التالث: 
الضبط 


الشرط الرابع: 
العدالت 


کی شروط الراوي المقبول الرواية ۲:۵ س 


ما ما سَِّعَهُ صَغِيرٌا» ورَوَاه بعد لوغ و ا يل 

1 لأنَّهُ لا حل في سماعه ولا آدانه. 

[۲] ولدَلِكَ اتف اسف على قَبُولٍ آخبار أصاغر الصحابةء کابن 
عبّاس» وعبد الله بن جعفره وعبدٍ الله بن الزبير والحسن. 
والحتین» والنعمان بن بر ونظرائهم 

[] وعلی ذلك درم السَّلَفَ والخلف في احضارهمْ الصّبیان 
مَجَالِسَ السّمَاع» وقبولهم لشهادتهم فيما سَمِعُو بل البلوغ. 

2 92 © 
وَالثَالتٌ: الط 


فن لم یکن حالة السّماعٍ من يضبط؛ يودي ني الآخرة عَلَى الو ج 


لم تَحْصل الق بقل 


زف زب 9 
الرابع: العَدَالة. 
نت جوا ۲ 
یا 4 [الحجرات :۰7 وها جر عن الاعتشاج د علا 352 


الفاسق. 


2 


(۱) في (ع): قبول. 


سب »,۲ روضة الناظر وجنة المناظر وک 


ع 


1 رلان من لا یخاف ال سيسانة خوفا برع عن الکذب لا 
على وق فار بعد , 
تخصل الثقة بقؤله. 


2 12 © 


1ق لس يدد 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


أدلة القول الثاني 


ع 


5 067 0 1 7 موس 
ولا قبل خب مجهول الحالٍ في هذه الشْرُوط في إحدّئ رای 


۴ 0 ۲ ع ل 5 
والرواية الأخرئ: یقبل خبر مجهول الحال في العَدَالّةٍ خَاصَ» دون 


۷ 
بقيّة الشروط. وهو مذهب آبی حنيفة. 


۶ أحدمًا: أن النبى ي قبل شَهَادَةَ الأعرابي بروَيَة الهاي" ولم 
يعرف منه إلا الاسلاع. 
7 ع 8 کے ۳ 2 ê i az‏ ا 
© الثاني: أن الصحابة كانوا یقبلون روَايَة الأعْرّابء والعبید والسّاء؛ 


3 رع 8 اه 
لانهم نم يعر فرعم يفسق. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۰.)۲۳۶۰ والترمذي (0» وابن ماجه (2)23157» والنسائي 


(۱۳۱/6) من حديث سماك؛ عن عکرمة» عن ابن عباس» قال: جاء أعرابي إلى النبي 
© فقال: إني رأيت الهلال -يعني رمضان- فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟»» قال: 
نعم. قال: «أتشهد أن محمداً رسول الله؟» قال: نعم. قال: «يا بلالء ادن في الناس 
فلیصوموا غداً». 

صححه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (۲/ ۷۵۷)) وابن خزيمة (۱۹۲۳ وابن 
حبان (۳447)؛ والحاكم /١(‏ 4 57). 

وروي عن سماك عن عكرمة مرسلا أخرجه أبو داود (۲۳۶۱) والنسائي (4/ ۰4۱۳۲ 
ورجح النسائی ارساله انظر: تحفة الأشراف .)51١5(‏ 


أدلت القول الأول 


س۸ روضة الناظر وجنة المناظر 


« الَالِتُ: لَه لو شم نم رَوَئ أو شَّهِدَ؛ 
ه فان قُلْتُم: «لا تقبل)» فبَعِيدٌ. 
ه وإنْ قُلْتَمُ: «َقبل + فلا مسد ِلك إلا إسلامُة مَعَ عَدَم هو 
لفق من 1 
* فإذا مشن لذلاک ناته قلا تجوز أن تجغل ذلك مستندا 
لرد روايته. 
* ری أنه لو آخبر بطَهَارَةٍ المای أو تَجَاسَتِه أو أنّهُ على طَهَارَة 
بل ذلك» حتی يصح الائتمام به. 
تولو اخ أن هذه الجارية المبيعة لک وأنّها خاليةٌ عن زوج؛ 
بل قَولَه حت بتي عل دك جل لوط 
ووجه الرواية الارن کشت ی 
« أَحَذمًا: ا الإجماعٌ» والمجمع علیه: 
بول رواية العَدلِء ورد عير ال 
ه والمجهول الحال ليس بِعَدْلِء ولا هو في مَعْتَئ العَذْلِ في 
حول التَْة موه 
9 الثني: آنْالفسق مان کالصّبا والکفر فالشّكُ فيه كالشَّكٌ في الصّبا 
والکفر من غير فرق. 
۶ الثَالتُ: أن شَهَادََهُ لا قبل فكذلِكَ روا 


ه وان تسا ف المال فقد سَلجُو! في العقوبات. 


ون خير فجضول انال مسح ونه سه 
* وطريقٌ لقة في الرّواية والشَّهَادةٍ واحدةٌ وان تلم في بقية 
ارو 
* الرّابعٌ: أنَّ المقلَّدَ إذا شك في بلُوغ المفتي درجة الا با 
تقلیده بل قَدْ سَلَّمُوا آنه لو شك في عَدَالَيهِ وفشقه لم يَجْرْ ۳ 
٥‏ وای فرق بین حکایته عن تمسو اجُتَهادَفٌ وبين حکایته برا عن 
غيره؟ 
© الخامش: أنه لا تقبل هاده“ الفرع ا ن شامد الأضل» 
زیت اتاد عاذ لول لرن ر 
ه فلن قَالُوا: يَجِبُ تیه لعلّ الحاکم يعرفة بفشق فَيَرُدُ شَهَادنَهُ 
ه قلنا: إذا کانت اعدا هي: الإسلامُ من غير ظُّهُورٍ فسق» فقد 
عرف ذلك فلع يجب التَتّم؟ 
i ia‏ [ وأمًا قبول السب قول الأعراب بع؛ فان وه رای لا يَمْنَُ 
وه مَعلُوم العدَالَة عند إمًا بخبر عنثه أو تزكية من عَرَفَ 
له وإقابو عي شقن E A‏ 
۷0 واا الجسابة؛ 
[أ] فإنَّما لوا قول آزواج الب چ وقول من عَرَفوا حالَهُ ممّن 


5 ا 0 0 2 2 ال 
هو مشهورٌ العدالة عندهم» وحيث جهلوا: ردوا. 


)١(‏ ني (ع» ب» ز» س): رواية» والمثبت من (ل). 


اعتراض من 
آصحاب القول 
الثاني 


الجواب عنه 


تکمل مناقشت أدلت 
القول الثاني 


سب :۲۱ روحة الناظر وجنة المناظر فرك 
[ب] جواب ان: أن الصحابة ند لا تعر مَعْرفَةٌ ذلك فیهم» لاله 
مجم على عَدَالَتِهِم بتزكية النّصّ لهم؛ بخلافٍ غیرهم. 
[۳] وأمًا الحديث العَهْدِ بالاسلام؛ 
[] فاا سام تفه له قد یلم الکاذب ويبقّئ على طَبْعِه. 
[ب] وان سم بو روایته دك لِطَرَاوَةٍ 4سلایی وقزب عهده 
بالاشلام» وشتان بين مَنْ هو في طرَاوَة ادا ینم تا 
عليه بطول الا 
فان قیل: إا گنت لاله لمر بط واصل لوف ولا یاعد بل 
پل يكل عليه مما يقلت عل الک کال وت انحرف : الایما ايل 
على الخوف دلالة ظاهرةء فلنکتف به. 
قلنا: 
© المشاهدة والتّجربة ولت على أن فشاق المسلمين أك من 
عُدُولِهِم فلا نك آْفستا فيما عَرفتاه یقن 
ثمّ هلا اكتفي به في شاق العقويات». وشاهد الأصل» وحال 
المفتي وسائر ما سَلمُوه. 
[] وآمًا قول العَاقد» فهو مقبول رُخصة مع ظُهُورِ فِسْقِهِ؛ لمییس 
الحَاجَة إلى المعاملات. 
وکا التو عن تسام الماه قلعت كلا نش امک 
2 2 9 


تح مالا يشترط في الراوي ولا يقدح في الرواية ل ۲۱۱ 


ما لا يشترظ 2 2 3 ۱ 
الراوي ولا يقدح 2 
الروايت 


E‏ 5 2 ۰ ی 
ما لا یشترط 2 ولا شترط في الرّوايَة: 
الراوي: 


: 5 5ع ود 
١.الدكوريدر‏ الذكورية؛ 
و وو هو r Ey a‏ ام عرو ا 
© فان الصحَابة قبلوا قول عائشة وغيرها من النسَاء. 
۲.البصر ولا الصا 
© فان الصَّحَابَةَ کائوا يرؤونَ عن عائِسَّةَ #» اعْتِمَادًا عَلَى صَوْيَهًا 
ام 32 ا 
وار .0 ی ت 
۳.الفقه ولا يشترّط کون الراوي فقیها؛ 
© لقوله عليه الصَّلَاة والسَلامْ: رب حامل فقه غير فقیه» ورب 


۱ 7 ابر یر نز 
حامل فقه إلى مر هو أفقه ف 


ما لا يقدح 2 E‏ 98 ۰ 
الروایت: ولا يقدح في الرواية: 


عو 
١.العداوة‏ والقراي العداوة والقرابة؛ 


)١(‏ روي من حديث جمع من الصحابة» وتقدم تخريجه (ص۱۸) من حديث زيد بن 


سب را روخة الناظر وجنة المناظر وتک 


ع ر 1 5 2 ۰ ۰ 5 ۰ It‏ 
9 لأن حكمَهًا عام؛ لا يختص بشخص فيؤْثر فيه ذلك. 
3 رو کے 2 2 01 1 
۲.الجهل بالتسب ولا پشترط معرفة نب الراوي؛ 
عا E‏ مره هب و 
© فان حديثة یقبّل ولو لم يكن له نسب. فالجهل بالنسب آولی أن 
لا بخ 
"0 ر خا & ت E‏ 01 ۴ ۲ ۲ 
إذا ذكر الراوي ولو ذکر اسم شخص متردد بِينَ مجروح وعدل" فلا يقبّل حديثة 


اسمًا متردّدًا بين 
مجروح وعدل المتردد(. 


2 2 © 


(۱) في (ل): ومعدل» والمثبت من بقية النسخ» وهو الموافق لما في المستصفی (۱/ 4۱۳). 
(۲) هكذا في جميع النسخ» وني طبعة د.النملة (۳۹۲/۱): للتردد» وهو الأقرب لما في 


المستصفی (۱/ 4۱۳). 


0ی التزكية والجرج سس ووو سم 


3 فصل فى التزكية واحرح 0 


الجخ والتتديل اعلم أنه يُسْمَعٌ الجر الیل من واحي لابق 
و لا العدالة التي تب بها الرّوَايةٌ لا تزيدٌ على نفس الرُواية 
بخلاف الشَّهَادة. 
شید وکذلك تقبل تزكية الب والمرأة؛ 
© كَمَا قبل روايثهما. 
9 2 9 
الجر جرد واختلقَتٍ الرّوَايةُ في قَبُولٍ الجَرْح إذا لم ین مب 
القول الأول فروي: أنه بل 
دليل القول الأول . لأنّ أسبات الجرح لو فالظاهر أنه لا جر lT‏ 
القول الثاني وژوي: آله لا يعي ؛ 
دلیل القول الثاني © لالحتلاف التاس تیا تحص به الجَرْحُ من فشق الاعتقاد 
وَالتَدْلِيسِء وغیره فیَجبٍ بیان نه لِيَعْلَم. 
القول الثالت وقیل: هَذَا یحتف باختلاف المُرّكي؛ 
© فمن حصاّت الق يبصِيرَتِهِ وصبطه یکی باطلاقی 
٠‏ ومن رف عَدَالتُهُ دون بصيرته فنشتفصلة. 
2 9 


القول الأول 


القول الثاني 


سب ورس روخة الناظر وجنة المناظر ورتا 


آکا 


قا إذا تکار کی الجرخ والتعدیل: 

َدَمْنَا الجَرْح؛ 

0 نه اطّلاعٌ على زيادة حَفِيَتْ على المعدّل. 

إن زادَ عَدَدُ المعدّل عَلَى الجّارح؛ فقد قیل: یم الیل 
وهو ضَعيفٌ؛ 


ع ۳ 43 1 2 a 26 ٠‏ 0 7 
۰ لآن سببَ التقديم زيادة العلم فلا ينتفي ذلك بکثرة العدد. 


2 12 © 


یی التعدیل س و | س 


طرق التعديل وذلك: 
11 ما بقول» 
۲1 وإِما بالرّواية عنه» 
[۳] أو بالعمل بخبروء 
[4] أو بالخکم به. 
ون الصريع ١‏ وأغلاها: ریخ القَولٍ. 


N ان‎ 50 


۲.الرواية عنه الثانی: أن يروك عنة. 
۱ ۱ 5 5 8 نيتم 
الخلاف 2 اعتبار ذلك تعدیل له؟ علا روایتین 
اختيار المؤلف والصّحبح: أ رف من عاده ار قوله له: أنه لا يستجيز 


اراي إلا عن العَدّلء كانت الرواية ياد لَك وال فلا؛ 
دليل اختيار المؤلف ٠‏ من او ریم م لیا ١‏ ع لو کلموا اة عليه لكر 
(۱) هكذا ضبطت في (ع)» وهو الموافق لما في المستصفئ .)515/١(‏ 


(0) في (ع. س): أو تصریح؛ وني (ل): أو صريح» وفي (ز) بلا نقط» والمثبت من (ب)» 
وهوالموافق لما في المستصفئ (۱/ 4۱۷). 


سب ۲۱ روخة الناظر وجنة المناظر وع 


اعتراض علی فإن قیل: لو رَوّئ عن قاس كان غاشا في الدین. 


اختیار المؤلف 


الجواب عنه قلئا: 


© ثم لعلهُ لم يَعْرِفهُ بفِسْقٍ ولا عَدَالَةء فروّی عنه وَوَكَلَ البحث إلى 
من راد القبول. 
+العمل بخبره 0-١‏ الثالث: العمل بالحبر. 
ف إن تكن َملهٌ علی الاختیاط» والعَمّل() بدلیل خر وائ الب 
لیس بتغییل. 
* وان عَرَفْنَا قيا أنه عمل بالحَبّر فهُوَ تعدیل؛ 
0 إذ لو عمل بخبر غير العَدْلِ فَسَقَ. 
o ê 4‏ 9 ا 5 5 3 
ویکون حکم ذلك: حکم التعدیل بالقول من غير ذکر السبّب. 
«الحكم بشهادته الرَّابِعٌ: أن يحكم بِشَهَادَتِه. 
وذَلِكَ آقوی من تزکیته بالقَوْلٍ". 
(۱) هكذا في جميع النسخ» وفي طبعة د.النملة (۲/ ٠١‏ 5): «آو العمل»؛ وهو الموافق لمافي 
المستضفی .)5١7//1١(‏ 
(۲) هكذا وقعت العبارة أيضًا في المستصفی (۱/ 4۱۷ يقول الطوفي في شرح مختصر 
الروضة :)017١/5(‏ «ني كلام الشيخ أبي محمد ههنا تناقض؛ لآنه ذكر طرق التعدیل» 


وقال: (أعلاها صريح القول)» ثم قال: (والحكم بشهادته آقوی من تزكيته بالقول)»؛ 
وقد يكون مراد ابن قدامة ما بيه الامدي بقوله في الإحكام (۸۸/۲) عن الحكم = 


207 التو درل ۷۷۷ سس 


ما ترکه الحکم بشهادته فليس بجرح؛ 


6 کچ سے كال نو کش و ج 2 o2‏ 


© 2 9 


< بشهادة الراوي: «هذه الطريق أعلئ من التزكية بالقول من غير ذكر سبب؛ لتفاوتهما في 
الاتفاق والاختلاف ... وأما بالنسبة إلئ التزكية مع ذكر السببء فالأشبه التعادل بينهما 
لاستوائهما في الاتفاق عليهما». 


سب م۱ روخة الناظر وجنة المناظر مت 


عدال الصحابة 73 فصل 0 


e EE. E 5 2 ,‏ عند هک يه 
عَدَالَتَهُم بتعديل الله وتََائهِ علیهم. 
ادلی عدالة [۱] قال الله تعالی: ظ وَآَلسَبِقُونَ الْأَوّلونَ ‏ [التویة:۱۰۰]» 
الصحابت ۱ ۱ 1 


[Y]‏ وقال: لَقَدَ رضی أَللَهُ عن وین 4 [الفتح:۱۸]» 
[۳] وقال: تة برل الله رذب مح أت عل الكثار» 


[الفتح:۲۹]» 


[4] وقال التب :حير الاس قربي“ 


[4]ؤقال: إن الله اختازني واختاز لي أصْحَابا اش 
وأَنْصَارّ»» 


(۱) آخرجه آحمد (۳۷۸/۱) والبخاري (۲۵۲) ومسلم (۲۵۳۳) من حدیث ابن 
وروي من حديث عمران بن حصین #85 4# بنحوه متفق عليه آیضا. 

00 أخر جه ابن آبی عاصم في السنة (۰)۱۰۰۰ والخلال في السنة (۰)۸۳ والطبراني في 
الكبير (۱۷/ ١5٠‏ برقم »)۳٤۹‏ والأوسط (4۵7) والبيهقي في المدخل )١1١51(‏ من 
حديث محمد بن طلحة التيّمٌِ عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم» عن أبيه» 
عن جلّه مرفوعًا: «إن الله اختارني واختار لي أصحاباء فجعل منهم أصهاراً وأنصاراً». 
وقال الطبراني والبيهقي: «تفرد به محمد بن طلحة». 


لهم في 
يكفي ف 


تعالی» رطا رشول ول المَهَج؛ ما 


5 5 ا عر اه ری 3 
لقصود بالصحابي وهذا يتناوّل: منْ يع عليه اسمٌ الصَّحَابِيء ويحصّل ذ لك بصحيته 
سَاعَة و رُؤْيَتِهِ مَعَ الإيمانٍ به. 
j TET‏ 0 ۳ 
طريقة إثبات 10 اك يذ وه 
يوسيب ويحصل لنا العلم بذلك بخبره: 


واج 
© عن نفسه. 


اعتراض علی ی کی خم ؟ 
aan‏ فان قیل: رة شهاد یه فف بل 
الجوبدعنه ١‏ قُلْنَا: لما هو بر عَنْ تفه بما رتب عَلَيهِ حم شرع وجب 
ع تا و مس SL‏ اس ال 
الشقل» لایلحق غیره مشر ولا تر حب تهمة؛ فهو كروايّة الحابي عن 


GQ 2 


سب ۲۲۰ سس روخ ة الناظر وجنة المناظر CK‏ 


و 
روايت المحدود 2 فصل 
القذف 


المحدودٌ في القذف: 


he 5 5-598‏ 5 ون اد ست و 
سے © إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره؛ 
ده 
که مر ا ارت مر فت 
۵ لآن نقصان العدد ليس من فعله. 


e.‏ 3 ء ره ی 2 a‏ ور 
۰ ولهذا رَوَئ الناس عن أبي بَكرّة واتفقوا على ذلك» وهو 
محدودٌ فى القُذف07. 


IES‏ دص .عدم NM‏ یی عت كو رمقو للا مك ها 
اميد سم ۰ وان كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روایته حتی یتوب. 
OT‏ م2 


2 2 2 


)١(‏ رويت أخبارٌ في حدّ أبى بكرة في القذف. منها ما خرجه عبد الرزاق (۷/ ۰۳۸4 ومن 
طريقه الطبراني في الكبير (۰۷۲۲۷ وابن أبي شيبة (۱۰/ ۰٩۹۱‏ ومن طريقه البيهقي 
(/ 7720-775), وصححها ابن كثير في مسند الفاروق (۲/ .)٥٥۹‏ 


(( یں كيفية الرواب ‏ سس ووو سس 


1 


فصل فى كيفية الرواية ۲ 


مراتب روات : ازجم(" مراتيت: 
مااي دهي علن ارق مراتب 
الماع آعلاها: قراءةٌ الشيخ عليه في مَعْرِضٍ الإخبار يروي عنة. 


صیغ الأداء بالسّماع وَخْلِكَ باط الراوي آن یقول: : «حَدتني)» و«أخبرني » و قال فلانْ!؛ 


و اسيع يقول1. 
2 29 
2 ق 0 و عرص #4 ٤‏ ع 
١.العزض‏ الثانية: أن یقراً على الشیخ. فیقول: «نعم»» أو سکت. 


القول الأول سو و 

(اختيار المؤلف) فتجور الرواية ب به 

القول الثاني خلاقا لبعض أهل الظاهر. 
دليل القول الأول ولنا: 


« أنه لولم يَكُنْ صَحِيحًا لم يَسْكْتْ. 
مايستثنىمنهده ‏ نعم لو ان تم 

© مَخِيلَة را 

© أو غفلهة 


ه لا یکی بسكوته. 


(۱) في جمیع النسخ: أربعة» ولعل المثبت هو الصواب. 


سب ۲۲ روخة الناظر وجنة المناظر ون 


فد الأقاء N‏ ی و کت E‏ 2 
r‏ وهدا ساط الراوي على أن یقول: (] خر نا(۱) وحدئنا فلن قراءة 
علیه). 
حكم الأداء 2 ° و ع لوت ع رم ۶ کم 
العرض ب(أخبرنا) وهل يجوز أن یقول: «آخبرتا»۲ أو «حدئنا»؟ 
أو (حدثنا) بلا قيد 
على روایتین 
القول الأول إحداهمًا: لا يجو 
3 3 0 5 ت 5 1 5 ور 
ليل القول الاول © کا لایجوز أن يقول: سيعت من فلان. 
۳ هه 5 
القول الثاني والاخری: بجر وهو قول اکثر الفقهاء؛ 
دلیل القول الثاني « لاه إذا أ به؛ كان کقوله: «نعم» 
© والجوات ب عم کالب بدلیل بو آخکا كام الاقزار يِه ولهذا 
3 : د امن 
یقول: آشهدن على ّفسه. 
الإبدال بين 213 Ey‏ ی 2 مر ع md gaa En‏ 
اي ا وکذلك إذا قال الشیخ: «آخبرنا» أو «حدثنا» هل جوز للراوي عنه 
و 2 و و 4 
إبدال |حدی اللفظتین بالاخرزی؟ 
على روايتين. 
من روى بهده هل ر 7 أن أ لأسف فْلان)؟ 
القيضية طيل نه أن و چوا يقو سمعت 
يقول: سمعت؟ o‏ 


فقد قیل: لا يجوز 


(۱) في (ب): باه وني (ز» ل): «اسا» مهملة النقطء وهي اختصار لأخبرناء والمثبت من 
(ع» س)» وهو الموافق لما نی المستصفی (4۲۲/۱). 

۳ في (ب» 64 أنْبَأنَاء وفي (ز): «اسا» مهملة النقط وهي اختصار لأخيرناء والمثبت من 
(ع» س. ل). 


ون كيفية الروار ے دس ۷۲۳ سب 
لاه یر بالنطق» وذلك كَذِبٌ. 
إلا إذا عَلِمَ بصريح قوله أو بقرينة هی القراءة على الشيخ. 

© 2 9 


3 


@ 


0 8 قز 
؟.الإجازة الثالثة۳: الاجازة. 
ل ع ا ا هر فى ۲ ۰ ۳ کک 8 جر 31 
صفت الإجازة وهو أن یقول: «أجَزت لك أن تروي عني الکتات الفلاني» او ما صح 
العتبرة E‏ 
عندك من مَسْموعاتی». 


الناولی الرّابعة ۰)3 : الما i‏ 


م 7 م م حت ale‏ و 
صفة الناولم وهو أن يقول: «خذ هذا الکتاب فازوه عني»» 
المعتبرة 
فهو كالإجازة؛ 


9 لأنَّ مجرّدَ المناولة دون الط لا يُغنِيء واللّفْظْ وخدهُ يكفي. 


حكم الروايت کک ون يه ل اسه 
بالإجازة والناولی اعيا e‏ الرواية 5 
القول الأول ر2 8 ر ان س 2 
يريك رل دای ار اغيري لیاژ, 
0 0 مه 9 2 
الخلاف 4 صيغيَ فان لم تما : «احارة»: 
الأداء بالإجازة إن لم یقل: الإجار 
ر وه 
۶ لم یجز 
۳ ر و مه 
و جویره قوع 
0 وهو فاسد؟ 


() في جميع النسخ: الرابع» ولعل المثبت هو الصواب. 


سب »۲ روخة الناظر وجنة المناظر وبر 


کے ا د ع ر 
" لانه يشعر بسَمَاعه منه» وهو کذت. 


۱۳ وخکي عن أبي حنيفة وأبي یوسفت": أنه لا تجورٌ الرّواية بالمناوَلَة 
والإجازة. 


دليل القول الأول وليس بصحيح؟ 
© لاد المقضوة: مَعْرَةُ صِحَةِ الكَبر لاعَيْنُ الطّريق. 
* وقولة: «هذا الكتابُ مَسْمُوعِيء فازوه عنّي» -في الّعریفی- 
كقَرَاءَتِهِ والقراءة عليه 
إخبار الشيخ فأمّا إن قَالَ: «سَمَاعي»» ولم یقل: «ازوه عَني): ل تجوز الوا 


بسماعه دون إذنه 


بالروایہ 79 


« لاه لم یادن له لا يُجَورُ روا ية لخلل یعرف 
© ولذلك لو قَالَ: «عندي شهادةٌ» لا يُشْهَدُ مها مَالَمْ يقَل: «أَذِنْتُ لك 
أن تشهّد علی شَهَادَتِي1. 
© فالرواية ية هاده والانسان قد تال في الکلام» لک عند الجَرْم 
بها يتوق . 
«الوجادة 0١١‏ وكَذَّلكٌ لو وَجَدَ شیا مكثُوبًا بخطه: 
ع لایڑو عت لعج أذيقول: وَجَْتُ بحط لاه 
)١(‏ آبو یوسفگیعقوب بن إبراهيم بن حبیب الأنصاري الكوفي» ولد سنة (۱۱۳ه) وتوفي 


سنة (۱۸۲ه) صاحب الإمام أبي حنيفة» من كتبه: الخراجء والآثار. 
(۲) المثبت في طبعة د.النملة (۲/ :)5٠١‏ «فلا»» والمثبت هنا من جميع النسخ. 


کی كيفية الروار بے ٢٢‏ 


ی ا a‏ فى 6 4 e‏ 
حكم الروایہ عن ما إذا قال العَدل: «هذه نسخة صحيحة من صَحیح البُخاري»؛ فليس 
النسخ الصحیحم 8 

والعمل بها لَه أن یروی عنة. 


وهل يلزمٌ العمل به؟ 
القول الأول فقیل: 
9 إن كان اه فليس له العمل به؛ 

© لأت فر ية تقلید المجتهد. 

© وان کان مجتهدًاء لزمَه؛ 

ه لن آصسات رسول اللو # کانوا يَسْملُونٌ شحف الصَدَقَات 
إن البلاب وکان الناسٌ عدون عليها يشهاتة حابلها 
بصحتها» دون أن يسمّعه”) کل واحد من فإن ذلك فيل 
سَكُونَ الس و عََبَةَ الط 


القول الثاني وقیل: لا یجرد التكل بعالم يسمَة. 


© 2 © 


الموافق لما نی المستصفی (4۲/۱) حيث قال: «وكان الخلق يعتمدون تلك الصحف 
بشهادة حامل الصحف بصحته دون أن يسمعه كل واحد منه». 


سب ٢٢۹٢‏ س روضة الناظر وجنة المناظر مخت 


روایی الراوي 2 ۳5 
لسماعه عن خط فصل 
يثق به 


e ۰‏ 2< 2 2 
إذا وَجَدَ سَماعه بخط يوثق به: 


۳ ۳ و ۰ ماه ما 4 1ض ا س ب 
اج یشب جَارَ آن يروي وان لم يذ کر سَمَاعه إذا غلب علی ظنه آنه سَوحَه وبه 
قيال اناد ۱ ر 3 


قال الشافعی. 
القول الثاني وقال اب ا لا وچو ر 
دليل القول الثاني 9 قياصًا علی الشهَادَة 
ادلی القول الأول ولنا: 
1 ما ذكرنًا من اعتماد الصحابة على کثب التب 4. 
[۲۲ ولان مت الرواية على خسن ان وغلیته بناء علی دلیل» وقد 
ةق ۱ 
سن والشهادة: 
* الما علی |حدی الوا 
© وعلی الأخرئ: الشّهادةٌ آكدُ؛ لما غلع بينّهُما من المُرُوقٍ. 


2 2 2 


الت التباس السماع 


التباس السماع 1 فه ۱ ۲ 
١.إذا‏ شك 2 سماع 


بويد إذا گك في سكاع حَدِيثِ من شَيْحْه : لم جز أن يَرْويَهُ عنه؛ 


۷ ڇڪ 


له ق 


© لانْ روايتةُ عنه شَهَادَة عَلَيْه فلا يَشْهَدٌ بما لم يَعْلَمْ. 
ان EE E‏ 9 مس ام 18 ا ا 
ناسید ولو شك في حديث من ای وال علي لم يز نزوي كي 


تمیین له منها مَعَ الشك؛ 


© لماذكرنًا. 


*.إذا غلب على ظنه هس E‏ چ تاو سس ور خخ اف 
سن سیت بده فان غَلَبَ علئ ظَنْهِ في حديث أنه مَسْمُوعٌ: 


N ۱‏ 0 
القول الأول فقال قوم: یجوز؛ 
دليل القول الأول © اعتمادا على غلبة الظٌ. 
ا 5 
القول الثاني وقيل: لا يجوز؛ 


دلیل القول الثاني © لأنّه یمکنْ اعتبارٌ العلم بما یزویه فلا یجوز أن يرويه”" مَعَ الشك 


كَالْشقادة. 


© 2 2 


)١(‏ قوله: «أن يرويه» زيادة من (ل). 


سب (۲۷ د روضة الناظر وجنة المناظر ویکبت؟) 


إنكار الشيخ 1 1 
للحديث المروي فصل 
عنه 


i 3‏ ار 2 و ۳۹ 2 te‏ و بير 0 
الخلاف إنكاد > إذا أنكرٌ الشيخ الحَدِيتٌ وقال: «لست أذكرة 


اسيلا 
الس ب پا لم يَقدّخ ذَلِكَ في الب في قول ماه ومالك والشافعي؛ وأكثر 
يارو 
المتکلمینَ. 
القول الثاني ومَنَعَ منة الک خ(؛ 


دلیل القول الثاني © قیَاسّا على الشهادة. 
أدلت القول الأول لیس بصعي 
[] لان الرّاوي عَدُْلُ جازم بالروَية و مین 
فد والشيخ لا كدب بل قال: «لست آدکره» فيَمْكِنُ الجمع بين 
ماه بأن يكو تيه فان الُسيانَ غالبٌ على الانسان» وأي 
مُحَدّتِ يَحفَّظ جميعٌ حديثه؟ 


ه فيَجبُ العمل به جمعًا بَيْنَ قوْلَيْهِمًا. 
.22 4 
مناقشت دليل القول والشَهادة تمَارِق الرّوَايَة في آمو رَكَثِيرَة؛ منها ؛ أنه لا تسم شاد القع 
الثاني 
مَعَ القَدْرَةِ- علو شهادق الأصل» وال يه بخلافه؛ 


eS بع‎ 


D9‏ کی إنكار الشيخ للحديث المروي عنه ل ۲۲۹ ا 


© فان الصَحَابة كان بَعْضُهُم يروي عن بعض مع الفُدرة على مراجعة 
ه ولهدًا اقب [ قَوْلِ رُسْلِهِ وَسْعاته من غير مُرَاجَعَةٍ. 
اه قبَاء 7 1 تَحَوّلُوا إلى اقب بقول وَاحِدٍ من غير مُرٌ مر اجعَة(. 
ه وأو طَلْحَةَ وأصحابة لوا خبر الواجد في تخْریم الخَمْرٍ من 
غير مُرَاجَعَة"2» واللهُ تعالی أعلم. 
را وقد ری ربيعة بن أبي عب لحم ٩۳‏ عن شيل عن یه 
أبي هريره :أن الت +« © قضَئ باليمين م مَعَ الشاهد ا » فكانٌ 
یرسکی اي الي تفه ول که أعد ين یه 
2 © © 


(۱) متفق عليه من حديث ابن عمر 045 وتقدَّم تخريجه (ص4 ۱۵). 

(۲) متفق عليه من حديث أنس بن مالك ة» وتقدَّم تخريجه (ص ۱۹۵). 

(۳) ربيعة بن أبي عبد الرحمن قرو المدني التّيمي مولاهم توفي سنة (۱۳ه) وهو الذي 
يقال له: ربيعة الرأي» من كبار فقهاء التابعين» ومن شیوخ مالك بن أنس الذين تفقّه بهم. 

(4) آبو یزید سهیل + بن أني صالح دَكُوان السَّمَّانَ المدني العَطّفان مولاهم توفي سنة 
(۱8۰ه) من الحفاظ الات بالمدينت مسن عاصر صغار التابعین. 

(0) آبو سال کیان الان المدني عفن مولاهم» توفي سنة (۱۰۱ه) من ماظط 
التابعین الثقات بالمدينة. 

(7) آخرج الحدیث مع القصة أبو داود (۰۳۱۱۰ ۳6۱۱ والحدیث المرفوع آخرجه 
أيضًا: الترمذي وحسّنه (۱۳۳) وابن ماجه (۲۳۸). 
وصححه أبو زرعة وآبو حاتم ذکر ذلك ابن آبي حاتم في العلل (۱6۰۹). 
وأخرجه أحمد )718/١1(‏ ومسلم (۱۷۱۲) من حديث ابن عباس . 


سس روخة الناظر وجنه المتاظر موی 


e 


۳ 7 1 ۰ 1 عن ۰۵ E E‏ مه 
زيادة الثقةّ مقبولم انفراذ الثقة بزيادة في الحديث: مقبول» سواء كانت لفظا أو مَعن؛ 


دلیل قبولها 1 لأنّه لو رد بحديثِ لقبلء فَكَذَلِكَ إذا انقَرَدَ زد 
1 وغيرٌ مُمتیع أن یفرد بجفظ لاد 
ه لد من المُحتَّمّل أن یکون الم 4# 55 
الجاكة نی آخیهماه ولم بحضر إلا الواحد؟ 
٥‏ ویحتمل أن يكون رَاوِي التاقص دخل في آثناء المجلس 
واو کی لاق ات ما ترجه او یمه عن الاصفای أو 
ُوجبٍ یامه قبل التماي 


وأو سَمع الکل ويي الرْيَادَه 
* والراو وي للشّمام عَذل وقد جَرّم بالروَاَق قلا نکب مَعْ 


TT 
زيادة الثقم مع فإن 1 ليا لسَّمَاحَ کان في مجلس‎ 


العلم باتحاد 
سس فقال أ بُو الخطاب: يُقَدَم قول الاکثریت! 


)١(‏ في (ل): «ولم یحضرها الناقص». والمثبت من بقية النسخ» وهو الموافق لما في 
المستصفی (8۲۹/۱). 

(۲) هکذا في جمیع النسخ» والمثبت في طبعة د.النملة (۱/ 4۲۰) زیادة: «وذوي الضبط». 
وعزاها إلى (ل)ء وهي في (ل) مضروب عليها. 2 


9ے رسو التق مسب ا 


* فان تَسَاوَيا في الحفظ والضَّبْط: 


6 وقال القاضى: إذا تساویا فعلی روایتین(). 


9 2 9 


قال أبو الخطاب في التمهيد (۱۵۳/۳): «إن رويا ذلك عن مجلس واحد فهو خبر 
واحد؛ فان كان الذي نقل الزيادة واحدا؛ والذي نقل الخبرَ جماعةٌ لا يجوز عليهم 
الوهم» سقطت الزيادة ... وإن كان ناقل الزيادة جماعةً كثيرة» فالزيادة مقبولة والواحد 
قد وهم» وان كان راوي الزيادة واحدأء وراوي النقصان واحدا: قَدّم آشهرهما بالحفظ 
والضبط والثقة» وان كانا سواء في جميع ذلك فذكر شيخنا عن أحمد روايتين ...» ثم 
رجح رواية قبول الزيادة. 

(۱) قارن بما في العدة لأبي يعلئ (۱۰۰/۳). 


رواية الحديث 
بالعنی 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


دليل القول الثاني 


آدلت القول الأول 


س ۲۲۲ روضة الناظر وجنة المناظر ووک 


1 ما 


وتجورٌ رواية الحديثِ بالمعتی للعالم المفرق بِينَ المُحتّمل وغیر 


ا ال ا وي 


برع مه عم 


دل قط كا لفظ فیا لا یختلف الاس فیه؛ 
ه کالالفاظ المترَاِة+ كالقعُودٍ والجُلوس والصّبٌ والارَاقت 
والظر وَالتَحْرِيمِ» والعلم والمعرفة 
0 وساثر ما لا يش فیه ولا طرق إليه الاستنباط وله 
© ولا یجوژ إلا فيما فَهِمَهُ فطع دون ما فَهِمَهُ بنوع ابا 
واشتذلال يُحْتَلّف فيه. 1 
© ولا يجورٌ -أيضًا- للجَاهل بمواقع الخطاب ودَقَائِقٍ الألفاظ. 
وَمَنَعَ منه بعض أصحاب الحدیث متا 
* لقول ال #: «نضّرٌ الله امرءًا سمع مَقَالَتِي فادها کما سَمِعَهَا 
رب مب أوعَى من سایع»۷ 
ولنا: 
41[ اا علئ جواز شر لسع للعجم بلسانهم فاذا جَارَ 
إبدالٌ العريئة بسجوئة زاوا بعري أؤلن. 


)١(‏ روي من حديث جمع من الصحابة» وتقدم تخريجه (ص118١)‏ من حديث زيد بن 


مناقشت دليل القول 
الثاني 


لا يبدل اللفظ 
بأظهر منه 


(# نی رواية الححیث بالههعتی سم 


1 وكذلك مرا لب © یبلفوتهم آوایر بلتم 

[۳] وهدً لا تلم لا تعد نیلف وم المقصودٌقَهُمُ المْتّئ» 
وإيصَال إلى ال 

3 وید عل :الب السّجدة راق روا فا 
بالفاظ مُحْتَلِمَة. 

1 ولا الشَّهَادَةآكدٌ من الوا ولوسَمع الشَّاهِدَيَسْهَدٌ بالعجمية: 
جاز أن يَشْهَدَ على شَهَاته بالعربية. 

3 ولأنّه تجوز الرّواية عن غير ال © بالمعنی فکلك عنه؛ 
فإ الب فيهما حَرَامُ. 

والحدیث: 
و e‏ 


1] حجة نا له ذَكَرَ لعل وهو اختلاف اناس في الفقه والقَهُم 


کي ور لب و و 


۰ 


وحن لا : ۲ زه لغير من يمهم 

[۲] جوابٌ آخرُ: آن من رَوَئ بالمعتی فَقَدْ رَوَئ ما سَمَِ» ولهدًا 
اد کب 

قال و الحَطاب: ولا يجوز أن يبدل لفظا بأطهر ون 

© لأن الشّارع رما قصة ایصال الحکم باللفْظ الجلیع ار وبالحَفی 


۳ 
١ | 


ا 


2 2 2 


(۱) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (۳/ .)١557‏ 


سس: ]۲۳ _ روضة الناظر وجنة المناظر ويؤفرة:؟ 8) 


س ما 


۱.مراسیل راسي الصحابة وق#: 
الصحايت 
ی تافو 
القول الثاني وش قوم الوا لایقبل مرسل الصَحابن إلا دا رف بصریح حبرو 
أو بِعَادَيه نه لا يروي إلا عن صَحابي وال َل ۱ 
دليل القول الثاني ٠‏ لاه قذ يروي عم لم تبث لتا صحبنة. 
وهذا لیس بصَحِيح؛ 
یداد هه نله ام على كبرل رواب اب عباس وراه من آصاغر 
الصَحَابة مع لا رهم وأکثز روایتهم عن الب 4 مراسیل. 
٥‏ قال البراٌ بنْ عازب: ما کل ما ناکم عن ول الله ج 
سحعتاه متخ آنا لا تکزبت »۳ 


رح اصن 


« وكثيرٌ مِنْهُمْ كان سل الحدیت. فذا اشتکشف قَالَ: حدني به 


(۱) قوله: «وإلاً قلا» ليست في (ز» س). 

(۲) أخرجه أحمد كما في العلل برواية عبد الله (78175)» والفسوي في المعرفة والتاريخ 
(؟/ ۱۳ والفريابي في الفوائد (۳4)» وفیه: #ولكن سمعناه و حدقا أصحابناء ولك 
لانكذب». 
وأخرجه أحمد في المسند (6/ ۲۸۳) بنحوه وصححه الحاكم /١(‏ 18). 


كد الحديث المرسل ۳۵ د 


الا وير 2 


تم ان Eg e‏ 
بي هرَيرَة وابنِ عباس وغير هم . 


Kî 
ع‎ 


مناقشة دليل القول 0 والظاهر آنهم: 
الثانى 
3 © وى ف ره مرس مويو 


© لا يوون إلا عن صَحابي والصحابة مه لته 
© فان رَوَوْا عن غير صَحَابِيء فلا يوون الا عمَنْ عَلِمُوا عدا 
٥‏ فلا مت إلى هذا الوهم””". 
© 2 © 
سی ناكا اسيل غير السا 
لمراد بها ور أن يَقُول: «قال ال 3# من لم يُعَاصِرْه أو یقول: «قال أَبُو 
مارا ن ام تازه 
ففیها روایتان: 
القول الأول إحداهما: تقبل, اختارَهًا القَاضِيء وهو مذهبُ مالك وأبي حنيفة 
وجماعة مر المتكلمية. 
القول الثاني والأخرَى: لا تَفبلُ» وهُوَ قول الشَّافعيٌ» وبعض أهل الحديث وأهل 
الظاهر. ١ ١‏ 


- 


(۱) آما حديث أبي هريرة فأخرجه أحمد ومسلم في الذي يصبح وهو جنب» وأما حديث ابن 
عباس فمتفق عليه» من حديثه عن أسامة مرفوعًا: «لا ربا إلا النسيئة»» وكلاهما تقدَّم 
تخريجه (ص .)١58‏ 

(۲) قوله: «فلا يلتفت إلى هذا الوهم» مکانها في (ل): «والرواية عن غير عدل وهم بعيد لا 
یت إليه ولا يعوّل عليه»؛ والمثبت من بقية النسخ. 


۲۳۹ روضة الناظر وجنة المناظر CK re‏ 


ادلی القول الثاني ولهم دلیلان: 
« أخَذهُما: A‏ 
قله فإذا لم يسمه يمه فالجيل |1 تُ؛ دمن لا تُعرَفُ عيئْهُ كيف تعرّف 


وي حمرلا عنلن: لم 


عَدَالتَةُ؟ ! 
© الثاني: أن شَهَادة الفرع لا تقبّل ما لم يُعَيّنْ شاهد الأصل» فَكَذَا 


الرواية 
© وافتراقٌ السهادة والرّواية في بعض الَعبّداتِ لايُوجِبُ فرقًا في هذا 
عهرل. 


المعنین كما لایُوجب فرقانی قبول رواية المجروح والمجهو 
. ۰ 
دلیل القول الاول 20١١‏ ووجه الرواية الاولی: 
ه أن الظَاهرَ من العَذل القَ: أله لا يَسْتَجِيرٌ أن يُخبرَ عن الب 48 


بقول» ویجزع بهء الا بعد أن یعلم يِقَةَ ناقله وعَدّالته. 
ولا حل له إلزام الناس عبادةٌ أو تحلیل حرام» أو تحريم ياج 


بأمر مشکولٍ فی 

ه تي أذ دال س ا عن فهو بمنزلة قوله: اين فلان 
وهر د عدلآ۷, 

ولو شك فى الحدیث: در من حك رة الد 


يم النَّحَعك0©: «إذا rT‏ عن 


عليه دونه ولهذا كال إبراهيم 


گنه الحديث المرسل سس ۲۳ 


5 82 اد مین اه ف و با كم 
عبد الله وآشندت فقد حدئنی واحدء وإذا أَرْسَلت فقد 
2 م29 س 
حدئبی جماعة عنه». 
عي و 
مناقشت ادلت القول [۱] فأمًا المجهول: 
الثاني 
© فإن الرّوَايَة عنة ليس بتعديل لَه -في إخدى الروايتين-. 
o2 8‏ و E‏ تن چ د مر وتم 
٥‏ وفى الأخرئ: تكون تعديلا على ما مص ولا كذلك ههنا. 
و و ره اج 2 5 
9006 5 5 اص ےه و ای 2 0 مه el‏ 
مه .۰ 1 رات رو شارى النجاذة لي امرر کرو میا 
مه و 
ه اللفظ 


© والمجلش. 

۵ والعدده 

ه والاعُورب 

ه والحرية -عندهمت 

© والعجز عن شهود الأصل. 

ه وأنه لا یجوژ لشهود الفرع الشهاداٌ حتی 7 
الأصلء یلوا «اشْهَدُوا علی شَهَادتنَا. 
* وال بخلاف اه فَجَارَ اتَافهُما في هذا الخکم أيضًا. 

0 5 0 


مس ي 


سو وق بر 
سهود 


(۱) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار (1/ 577-/171). 
وصححه ابن حجر في النكت على ابن الصلاح (۲/ ۸۰ 
(۲) أي عند قوله: «الثاني: أن یرو عنة... » (ص۲۱۵). 


سب م۲ روضة الناظر وجنة المناظر ونور 


خبر الواحد فیما 7 فصل 8 


تعمٌ به البلوی 
98 5 8 ۹ و و 10 جر 5 و 2 
سسوم ويقبل خبر الواجد فيما تعم به البلوی؛ کرفع الیدین في الصلاق ومس 
الذگر» وتخوهه في قول | لجمهور. 
القول الثاني وقال أكثرٌ الحنفيّة: لا يُقبَل؛ 
55 05 و ق و 3 ۳ 
دليل القول الثاني © لأن ما تعم به البلوئ کخروح النجاسة من السبیلین: 
0 يو جد كثير ا» وتَْتَقض الطهارة به 
رد ياس سان إلى إخفاء 


۳9 


شرع وابطال صلاة ة الخلق» فتجبٌ الا لاشاعة فيه 
۵ ثم تتو رف لداع على نقله 
* فَكَيْفَ یی حکمة وتقف رِوَايتَهُ على الواحد؟! 
دلت القول الأول ولنا: 
7 اد الصّحَابة ته لوا بر عة في العْسل من الجِمّاع بدون 
الإنزال"» وخبر رافع بن خییج ۴ المُكَابرَة". 
[۲] ولان الرّاويَ عَدْلُ جازم رای وصلفهٌ ممن فلا يَجُورُ 


(۱) أخرجه أحمد ومسلم, وتقدّم تخريجه (ص۱۹۵). 


(۲) متفق عليه وتقدّم تخريجه (ص ۱۷۲). 


مناقشت دليل القول 
الثاني 


تفن خبر الواحد فيما تعض به البلوی سس هبو س 


[۳] ولان ما تم به البلوئ ی 2 يشت بالیس والقياس متبط من 
لیر وخ لك نیت بابر الذي هو أل أز. 

وما د كروة: 

[1] بطل بالوتر» وال وححرُوج لس من غير لبیل ونية ية 
الاقامق فإِنَّهُ مما َعم بو البلوىء وقد وه بخبر الواجد. 

1 ولم یکلب اف ا 1 وله © إِشَاعَةَ جميع الأحْكام» بل 
كلََةإَِاءَة البعضء ورد الق -في البعض- إلى خبر الواحد. 
۵ كما ردم القیاس 5 قاعدة الرّيَاء وکال عليه أن 


ص 
0 


يقَولَ: لا تیُوا المکیل بالمكيل» ؛ أو المطعُومَ بالمطعوم؛ حتی 7۷ 


۳ 


یستغنی عن الاستتباط من الاشیاء الستة. 


ه فَيَجُورٌ أن یکون مما(" تعم م به البلوّى من جَمْلَةِ ما تقتضي 
مَصِلّحَةٌ الخَّلقٍ: أن یرد فيه إل خبّر الوَاحِدٍ. 


2 2 2 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» وني المستصفئ (۱/ ۳۲۳): ما. 


خبر الواحد .2 
الحدود 


القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


القول الثاني 


دلیل القول الثاني 


ادلی القول الأول 


مناقشت دليل القول 
الثاني 


سب ,وا روخة الناظر وجنة المناظر وبر 


3 حت تا 

ييف که الراسو ف الكثروء وتا تضق بااپ 

وخکی عن الكرخي: أنه لا يُقبل ؛ 

« لأنّهُ مظنُونٌ فيكونُ ذلك شب فلا يُقبَل؛ له ©*: «اذرورا 
الحدود بالشَْات»(). 

وهذا غير صحیح؛ 

[۱] فد دود حكمٌ زع بت بالشّهَادق بقل فيه حبر 

الوَاحِدِء كَسَائِرِ الأَحَكام. 

[۲] ولا ال قيد الفياش الط من خبر الواجده قر لوب 
پر از وازن 1 

ومادکروهیبطل بالشَّهَادَة والقياس» فإِنَّهُما مَظْنُونَانِ بان في الحدود. 

© 9 ۵ 


(۱) آخرجه الترمذي (۱4۲4) من حدیث عائشة #ة» ولفظه: «ادرءوا الحدود عن 


المسلمین ما استطعتم». 

وژوي عنها موقوفاه آخرجه الترمذي (۱6۲4م)۰ وصحح الوقف» وكذلك قال البيهقي 
(۲۳۸/۸). 

وأخرج ابن أبي شيبة (۹/ ۵7۷ والبيهقي (۲۳۸/۸) باسناد متصل عن ابن مسعود 
وله موقوفا: «ادرءوا الجلد والقتل عن المسلمین ما استطعتم» وآخرجه عبد الرزاق 
(۷/ 4۰۲ والطبراني في الكبير (۸۹2۷) من حدیث القاسم بن عبد الرحمن» عن ابن 
مسعود بمثله. 


فده خبر الواحد إذا خالف القیاس سس إ)! دا 


خبر الواحد |ذا 1 فصل 


خالف القیاس ۳ 
۲ و و و 
القول الأول فا 8 ۳ لآق 
ل نس ويقبل خمر الواجد قيما يشالف 0 
القول الثاني وخکی عن مالك: أن القِيّاسَ َم عه ؛ وقَالَ أَبُو حنيمّةَ: إذا ال 


لرل ارخ الأضول» لم بح 2 
5 و اڪ ي 
أدلت القول الأول وهو فاسد؛ 


۱1 فان ماد دم الکتاب والسّنَة على الاجیهاد قَصَوَّبَهُ الم لك > 


(۱) آخرجه آحمد (۵۳۰/۵). وأبو داود (۳۵۹۲ والترمذي (۱۳۲۷) من حدیث 
الحارث بن عمرو» عن رجال من أصحاب معاذ» أن رسول الله # بعث معاذاً إلى 
اليمن» فقال: «كيف تقضي؟» فقال: أقضي بما في كتاب الله قال: «فإن لم يكن في 
كتاب الله؟». قال: فة رسول الله » قال: «فإن لم يكن في سنه رسول الله؟»» قال: 
أجتهد رأبي» قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله». 
قال البخاري في التاريخ الكبير (۲/ ۲۷۷): «لا يصحء ولا يُعرف -أي الحارث- إلا 
بهذاء مرسل»» وكذا ضعّفه الترمذي» والعقيلي /١(‏ 2515» والدارقطني في العلل 
(س۱۰۰۱) وغيرهم. 
وقال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (4۷۱/۱) بعد أن ذكر بعض الكلام في 
ثبوته: «علی أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجُوا به؛ فوقفنا بذلك على صحته عندهم» 
كما وقفنا على صحة قول رسول الله ##: (لا وصية لوارث)» وقوله في البحر: (هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته) ... وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الاسناد» 
لكن لما تايها الكاقُ عن اکن تا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لهاء فكذلك 
حدیث معا لما انرا به جميكا نوا عن طلب الاسناد له»» وقال نحو هذا ابن - 


مناقشن لأصحاب 
القول الثاني 


س ۲۲ روضة الناظر وجنة المناظر ویکترت؟8) 


[۲] وق عَرَفنَا من الصَّحَابَةِ غ في مجّاري اجتهاداتهم" أنّهِم كانُوا 
یعون إلى لیس عند عَدَمالض» 
© ولذلك قَدَمَ ره حدیث حمل بنِ مالك في عَرَة اجنین" 
0 وكانٌ ناض بین دیاب 0 ويَقِسِمُهًا علی قَذْرِ متافعهاء 
فلّما رو عن ال 8 أنه قال: وني کل إِصْبَع عَشْرٌّ من 
الوپل! رَجَعَ عنة إلى الحَبر"» وکان بمَخضر من الصحابة. 
۲ رات لا 4# كلام المعصوم لوقاش استباط 
لرّاري» وكلامٌ المعصوم آبلغ في إثارة عَلبة ال 
ثم أصحابٌ أبي حنيفة: 
٠‏ قد آَوجبُواالوضوء بِالَِيذِ في السَّمَّرِ دون الحَضَرِء 


= القيم في إعلام الموقعين (۲/ 545 ") وما بعدهاء وانظر التلخيص الحبير (5/ .)07١1768‏ 
(۱) في (ع): اجتهادهم. 

(۲) أخرجه الخمسة إلا الترمذي» وصححه البخاري وغیره؛ وتقدَّم تخريجه (ص ۱۹۳). 

(۳) أخرج عبد الرزاق (9/ »)۳۸١‏ وابن أبي شيبة مختصرًا (9/ ۱۹6 والبيهقي (۸/ )٩۳‏ 
من حديث ابن المسيب: أن عمر بن الخطاب 4# قضئ في الابهام بخمس عشرة» وفي 
التي تليها بعشر» وني الوسطی بعشرء وفي التي تلي الخنصر بتسع» وفي الخنصر بست. 
زاد عبد الرزاق: حتئ وجدنا كتابا عند آل حزم عن رسول الله #: «أن الأصابع كلها 
سوا قاخديه. وعند البيهقي: قال سعيد: حتئ وجِدَ كتابٌ عند آل عمرو بن حزم .. 
فصارت الأصابع إلى عشر عشر. وليس فيه التصريح برجوع عمر. 
وانظر مسند الفاروق (۲/ )٤٤١‏ وتحفة الطالب (۱۲۱-۱۹۲). 


تفده خبر الواحد إذا خالف القیاس تس ۲6۲ س 


9 ولو الوضوء بِالقَهْمَهَةٍ داخل الصَّلاةٍ دون خار جها؛ 
© وحَكمُوا في القَسَامَةٍ بخلاني القِيّاسِء 


ه وهو مُخَالفٌ للأصول. 


© 2 2 


سب )و روخة الناظر وجنة المناظر ویکین؟و) 


1 الأصل الثالث: الاجماع ۲ 


۱1 تفای باق َجمَعّت الْجْمَاعَةٌ عل كذ إِذا اتفقو ا عليه 


51] ویطلی باواه تم تضویم الم يقال : أجمع فان را یه على كَذَاء إِذَا 
عزم علیه 
© قال الله تعالی : « ايعو مركم وشرکا ءَكُمّ © [یونس:۷۱]. 
الإجماع شرعًا ومعنی الإجماج في ار تفاق عَلَمَاءِ العَضْضٍ د محمد چ 
علی آمر من امور لین 


2 12 © 


و ووو کی 


تصبور و9وع ووجوده متصور؛ 
أدلته ]١[‏ فان امه مُجِْعَة عَلَى وُجُوبٍ الصَّلَوَاتِ الحَمْس» وسّاثر 
[Y1‏ وكيف بحم تم وال كلها مُتحبَدَةٌ بِالنصُوص والأدلَةٍ 
راطع ومُعَرّضون للعقاب بمحَالتها؟ 
۳1 وما لا يمع اماقم على ال والشرب: لا يمع اتفاقهُم 
على أمر من مور الدّين. 


0ى لاصل الثالث: الإجماع 


۵ سس 


41 واذا جَارَ اتقَاق اليهود -مَعَ كثرتهم- علی باطل: فلع لایجُوز 
اتقاق أهل الحيٌ علیه؟ 


طرق معرفة 00 7 
الإجماع ويعرّف الإجماع: 
© بالأخبار 
۰ والمسَافَهَة؛ 
ه فإن الذين یعتبر قولهُم في الإِجْمّاع: هُم العْلَّمَاءُ المجتهذون؛ 
ل رم و رو وا E‏ 
وهم مشهورون مَعروفون» فیمکن تعرف آقوالهم "من الافاق. 
12 9 
حجيم الإجماع 5 3 
عون با الإجماعٌ حجّة قاطعة عند الجَمم 
القول الأول والا < حجه عند لجمهور. 
(اختیار الولف) ۳۹ 8 
القول الثاني وقال النظام ۳ : ليس بحجة. 
: 0 و سر ااه و 2 3 
er‏ © وقال: «الإجماع: كل قول قامّت حجتة)؛ لیدفع عن نفسو 
شَنَاعَةَ قَوْلِه 
ع ا من 2 
مناقشته و وغذ) اف الل والح ق 
أدلة القول الأول ولتا دلیلان: 
باون أَحَدّهُما: فول اش تعالی: کون يقاقق التسول من جعي ما تبن له 


(۱) في (ع): قولهم. 

(۲) أبو إسحاق النظام إبراهيم بن سيّار بن هانئ البصري» توفي سنة (۲۳۱ه)» من أئمة 
المعتزلة المشهورين. 

(۳) قوله: «عن نفسه» زيادة من (ل). 


الاعتراضات الواردة 
على الدلیل الأول 


سب »۲ روضة الناظر وجنة المناظر ویکتر؟8) 


لْهُدَئ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِلٍ أَلْمُؤْمِنِينَ # [النساء:ه١١]‏ الآية» 


جر کیو 


© وَهَذَا يُوجِبُ اَبَاعَ سبيل المؤْمِنينَ ويحرّم مُخالفتهم. 

فان قیل: 

[۱] من على اة الول هه وترلك انبا سبيل المؤيفينَ 
ماه أو على تَرْكِ آحدهما بشرط رك الک فالتّارك لأَحَدِهِمًا 
بمفرَدهِ لا يَلْحقٌ به الوَعِيدٌ. 

[۲] ومن وجه آخر: وهو أنه إِنّما لح الوعيد بتَارِكِ سَبیلهم إِذَا 
ان له الق فيه؛ لقوله تال في الآ 
لدی 4 [الساء:۱۱۵]) وال في هذه السا من جج 
«لهُدى» سل فيا ٠‏ 

[۳] ويا" 

[أ] أَنَّهُتَوَعَدَ على ترك مبیلهم فيم صَارُوا به مُؤْمِنِينَ 
بالا رکیل ناراد بالممنین: جمیع الأو إل قيام الامو 
* فلا یحصل الإجماعٌ بقولٍ أهل عصره 
* ولأنَّ المخاللف من جُملة المؤمنينٌ فلا يون تارا لاتباع 
سبیلهم بأسرهم. 

[4] ولو قدر ی غير أنه لا ينقطمٌ الاحتمال» 

والإجماعٌ أصل لا یتبث بالظّنٌ. 


ية: مر جد ما کین له 


الجواب عنها 


م الاصل الثالث: الاجماع سس ________ ۷۷ سس 
قلنا: 
1 اوعد على الشّيئين يقتضي: 
© أن یکون الوعیذ یلح بكل واحدٍ منهما مُنفرده 
© أو بهما معا 
٥‏ ولا یجُوز أن یکون لاحقا: بأحدهما معیناه والاخر لا يَلْحَقٌ به 
الوعید؛ 
* کقول القائل: «من رن أو شرب ماءٌ عوقب». 
ه وعذا لایدخل في القِسْم الثاني؛ 
* لان ما الأسول بمفردها کے يا لوب 
ه تبت أنه من القسم الأوَّلٍ. 
[ وأما الثاني: فلایصح؛ فإنّهِتَوعَدَ على اتّباع غير سبيل المؤمنين 
مُطْلَقَا من غير شرط ۱ 1 
ه وإنّما ذگر تين الهدَى عقیب قوله: ‏ وَمَن ذشاقي آلرنول # 
[النساء:۱۱۵ ]۰ 
ه وليس بقَرطٍ") للحاق الوَعِيدٍ على مُسَاقة الرَسُو لا 
* فلأن لا يكون شَّرْطًا لترك اتباع سَبيل المؤمنين -مَعَ أنه لم 
زمه وليل ٠٠‏ 


عه 


2 
قا» 


سس روا روضة الناظر وجنة المناظر وک 


[۳] وأمًا الثَالِتُ: فنوعٌ تأويل» وحمل اللفظ العام على صُورَةٍ 


واحدة. 


[4] وأمًا الرَابع: فإن مطلقّ الاحتمال لابُثر في نفي كونه من 
الأدلّة الأصليّة؛ 


قري وج سپ اد جیگ to‏ 7م 
© إذ ما من دلیل إلا ویتطرق إليه الاحتمال فان النص یحتمل أن 
ا م9 ِ 2 ی a‏ 2 
یکون مَنسوخاء والعامَ یَجُوز أن یکون مَخصٌوصاء 
o 76‏ رو 7ة 2 4 زر ق 
© وهَذًَا وشِبْهَهُ لم يَمْنَعْ که من الأصولء گذا مهن . 


هر 80 و 
الدليل الثاني الدليل الثاني من السلة: 


5 عو a‏ لقن 1 ع - 7 ۳ 
* قول النبيّ مل «لا تجتمع أُمَتِي على ضلالة وژوي: «لا 
و 2۶ 


تجتمعٌ أمَّتِي على خطا» وني لفظ: «لم يكن اللة لِيَجْمَعَ هذه لام 
علا خطأ»)7. 


(۱) قوله: «وأمًا الرّابع... كذا ههنا» هذه الزيادة بتمامها من (ع) فقط. 
وني (ب» زء س): (أما الرابع الدلیل الثاني)» ثم ضرب في (ز) على قوله: (أما الرابع). 

(۲) رو من حديث عدد من الصحابة و#غهر؛ فأخرجه أحمد (0/ )١54‏ من حديث أبي ذره 
و(797/7) من حديث آبی بصرة الغفاري » وأخرجه أبو داود (5707) من حديث 
أبى مالك الأشعري» وخرچ این ماج (۳۹۵۰) من حديث أنس ین مائاكه وار جه 
ری ۹۷ 6۹ من اریت این #نمر. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۱۳۹۵): «وفي كلها نظر. قاله شیخنا العراقي» 
وکذا قال ابن حجر في التلخیص الحبیر (0/ ۰۲۲۲۵ وانظر تحفة الطالب (۳۷-۳) 
این کر 

(۳) قال ابن الملقن في تذكرة المحتاج (۵۱) عن اللفظ الأول: «لم أره بهذا اللفظ»ء ولم 
نقف علئ من أخرجه باللفظ الآخر. 


كى الأصل الثالث: الإجماع لل ا ۷۲4٩‏ سس 


* وقال: «ما رآ المسلمُون خسنا فهو عند الله سرت وها وأو قبسا 


فهو عند الله قبیخ»(). 
© وقال: امن فارق الججاعة شير فقد خلم ربقة ام سلام من 


© و امن فارق الجَمَاعهةّ مات میَةٌ جاهلی»(۳. 


© وقال: «علیکم بالسّواد الأْعظم»۵). 
© وقال: «ثلاث لا یّفل عليهنَ قلبٌ مُسِلِم: إخلاصٌ العَمَل لله 
والمتاضحة صَحَةٌ لؤْلَاةِ الأمر» ولو جماعة المسلمینَ» 4 


)١(‏ رواه سيف بن عمر في كتاب وفاة النبي © من حديث ابن مسعود مرفوعاء ذكره ابن 
كثير في تحفة الطالب (۳۵) وقال: «بإسناد غريب جدا». 
وروي عن ابن مسعود موقوفاً وهو المحفوظ أخرجه أحمد (۳۷۹/۱ والطبراني 
في الكبير (۸0۸۲)ء وصححه الحاكم (۳/ ۷۹-۷۸ وقال ابن كثير في تحفة الطالب 
(۳46): «بسند جيّداء وحسّنه ابن حجر في الدراية (۲/ ۱۸۷). 

(۲) أخرجه أحمد (۵/ ۰ وأبو داود )٤۷٥۸(‏ من حديث أبي ذر وه. 
وصححه الحاكم (۱/ ۰۱۱۷ وابن الملقن في البدر المنير (071/7)» وللحديث 


0 


شواهد. 

(۳) أخرجه أحمد :»)7376/١(‏ والبخاري (۷۰۵4)» ومسلم (۱۸4۹) من حديث ابن 
عباس 885 

(5) آخرجه ابن ماجه (۳۹۵۰) من حديث أنس :ة. 
قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (۲/ 1۲): اليس بصحیح»» وضمَّفه ابن كثير في 
تحفة الطالب (۳۷). 

)0( ی آحمد وا لكان اسع ولق 5 تخریجه» وآخرجه 


۳9۰ روضة الناظر وجنة المناظر ویچترت؟8) 


© وتي عن الشذوف و وال اتن شد شد في التار ۳۸ . 


© وقال: «لا يزال طائفة من مت على الحقّء لا یضرهم من خذلهم 


0 


© وقال: «من أَرَادَ يُحْبُوحَةَ الجنة فللرم الجمَاعَة؛ فان الشَّيطانَ مَعَ 
الاج وهو من الا ع8 

پرسنجید عق وهذه الأخبارٌ لم برل ظاهرةً مشهورةً في الصحابة والتابعن لم 

ELI‏ الكل واه 
۱.تواترها للعنوي وهي وإن لم تتواتز آحَادْمَاء حَصَل لنا بمَجمُوعِها العلم الصرُوري: 
٩‏ وبمثل ذلك عمد انشا مضطرین إلى شجاعة) «علع» وسَخاء 
55 وعلم «عَايْسَّة) وان لم يكن آحاد الأخبار فيها مُتَوَاتِرَا 
بل بجر مل كلل راس مستا الكذث لو جرد ال له ول 


ا 


7 و 
(۱) أخرجه الترمذي (۲۱۲۷) من حديث ابن عمر 4#» واستغربه» وقال النسائي -كما في 
الكنئ للدولابى (۱۳۱)-: احديث منكرا. 


أبي سفيان #5 . 


(۳) أخرجه أحمد (۱۸/۱. والترمذي (۲۱۲۵) من حديث عمر بن الخطاب و#ه. 
صححه ابن حبان 6۷7 والحاكم (۱/ ۰)۱۱۳ وقال ابن كثير في مسند الفاروق 
0 فرویت مله الشطبة عن عمر من وجوه عفیدق إذا کشت بلغت حد 


التواتر». 


(6) هکذا في جمیع النسخ» وفي المستصفی (۱/ 5114): «إلى العلم بشجاعة». 


ئی الاتصل الثالث: لتاق سب سس ۵1 


رن گر ما يحل الیل فيد بسجقوع فا اف لا ينفك 

عن الاحتمَال» ویش بمجموعها العلم الضرّو ري. 
یس ومن وجه آي 9 هذه الأحَادِيتٌ لم 1 مَشْهَورٌَةٌ بين : الصحابة 
إتبات الإجماع والتَابعينَ يتمسّكُونَ بها في اثبات الاجماع» ولا هر فيه أَحَد لاق“ 

إلى زعن لام 
* ويستحيل في مُطَِّدٍ العادة شارا توافق الأمم في أعصار 
رر علی التسليم لما لم تفُم اجه e‏ اختلاف 
سم یه و ویس 


ه ولدلك ات سک عن خلاف محالف» 
وإبداء تَرَدْدٍ فيه. 
۳.اتفاق السلف ومن وجه لي 
على قطعيت 


فاو كيه «هوأنَ المحتجينّ بهذه الأخبار انوا بها ص كَقَطُوعًا به» و 
الإجماعٌ الذي يُحْكَمُ به على كتاب اللو وس وشوله. 
© ويستحيل في العَادَة: ١‏ اق لخي رر اكاب ا به 
إلا إذا استَندَ إلى مت مقطوع به. 
* تارف المقطوع به میس معلوقا"» حي ليصحت مكب 
(۱) في (ع): اختلاقًا. 
(۲) هکذا في ج جمیع النسخ» وفي المستصفی (۱/ 66۷): «فآما رفع المقطوع بما لیس 


بمقطوع فليس معلومًا)» وآشار المحقق إلى آن قوله: (بمقطوع فليس» ساقطة من 
النسخ الخطية» ولعله أراد بقوله: (معلومًا) يعني: مقطوعًا به. 


۲ س وضة الناظر وجنة المناظر وروک 


ولا یقول قائل: كيف يَرفعُونَ الکتاب القَاطع بإجماع مُشتنده غيرٌ 
سوم انگ11 وکین بقل مه جم الأ ای زا 
فیَخّص بالتَبه ؟ هذا وجه الاستذلال. 


۷2 2 2 


معد اشتراط عدد التواتر في المجمعین سس ۲۵۲ 


التواتر 4 المجمعين ۳ 


ولا يشرط في أهل الإجماع أن بو لور 

٠‏ لالج في قَْلِهِم؛ لصیاة الأمَة عن الَا بالأدلّة المذكورَق 

© فإذا لم يكنْ على الأرض مُسْلِمٌ سِوَاهُمْ قَهُمْ على الحق يقيتا؛ 
صيائّةَ لهم عن الاتَمّاقٍ على الط 


2 2 2 


روضة الناظر وجنة المناظر ومؤضرق ار 


of 


من يعتبر قوله 2 1 ۹۹ 
الاجماع ومن لا فصل ۲ 


١.العلماء‏ ۱۳ ع ۳ 
© اعتبار عُلَمَاءِ العصر من أهل الاجتهاد في الاجماع» 


الحتهدون 

1 3 د 
۲الصبیان ٠‏ وا يميد بقول الان والمجانين. 
انت ر بعول ا 7 


2 12 2 


ی azi‏ 
۳.اسلعوام ۳۳ العوام: 
القول الأول ری جيف و یم 
(اختيار المؤلف) فلا يعتبر قولهم عند الا کثرین 
۳ شاد مر ماه عد ووی 2 أ 
او وقال قوم: يعتبر قولهم؛ 


دلیل القول الثاني ۰ لدخولهم في اشم «المؤمنين» ولفظ «الأمّةا. 
أدلة القول الأول وهذاالقول يرجع إلى إبطال الإجماع؛ 
[۱ إذ لاب ور ول الم كلهم في حادثة واحدقه 
۵ وان نطو فَن الذي یل ول جوییهن مَعَ كثرتِهمْ وتفرقهم 
في البَوَادِي والقَرّئ والأمْصَار؟! 
1 ولان العَامّيَ ليس له آله هذا السَأنِ 


)١(‏ زيادة من (ل). 


رج من يعتبر قوله في الإجماع. ومن لا يعتبر هه" 


لاع ري 


0 ولايفُهُمُ من عصمة الم عن الحَطا الا عضعة من يُتصَوّرُ من 

الإصابة لأهليته. 
[؟]ولأنَ العام إذا ال قولا: علم أنه ر يقوةُ عن جهلء ولَيْسَ يدري عما 
را 

© ولهذا انْعَقَدَ الاجماغ على أنه بعصي بمخالفة العْلَمَاءِء ويحرمٌ 
عليه ذَّلِكَ. 
ه ولِدَلِكَ ذم التي + د الجُهَالَ الرّوْسَاءَ الذين أفتَرًا بغير عل 
تلا وضو 1 

© وقد وَرَدَثْ آخباز كثيرة بایجاب المراجَعَة للعلَمَاءِ وتحریم 
الَنوّى بالجهل والهوی. 


© © © 


(۱) آخرجه أحمد (۲/ ۱5۲ والبخاري (۱۰۰)» ومسلم (77171) من حديث عبد الله بن 


۷ س روضة الناظر وجنة المناظر 200 


الشتغلون بالعلم 1 1 2 

ممن لم يبلغوا فصل 

درجي الاجتهاد 

e E: 

دمن یعرف من لولم ما ار رل في مَعْرَة الحكم» 


2 الاجتهاد 
۰ كأهل الکلام افق واا ودَقائق الحسّاب» 


فهو کالعامی لا ی بخلافه؛ 
© فإن کل أحدٍ عَامّيٌ بالَنبة إلى ما لم يُحَصَّلْ عِلْمَُ وان حَصَّل 
علمًا سواه. 
میس .وی فآمّا الأصوليٌ الذي لا یعرف تَفَاصِيلٌ فوع وَالقّقِيةٌ الحافظ 
تفه لأحكام الُرُوع من غير معرفة له بالأضصُولِء والنحوي إذا كان الکلام في 
مسأل تبي علی التخو: 


القول الأول 5 و وه Sof o‏ 
تیار اا فلا يعتل بقولهم ايضا. 
القول الثاني وقال قوم: له دعقا الاجماع بدونهم؛ 


دليل القول الثاني « لان الأصولى -مثلا- العّارف بمدارك الأحكام وكيفية تلقیها 
3 و ی 58 ع ۳2 
من المفْهُوم والمنطْوق"» وصيغة الأمر والنّهَى والعُمُوم: 
70 * من درك الأخکام اذا رات وان لم یحفظ فرع 


2 


2 282 ا 1 ۹ لا ا و 
۵ وآية ذلك: أن العبّاسء وطلحَة والزبین ونظراءهم مِمَّن لم 


)۱( قوله: «المفهوم والمنطوق» مكاتها ف (ب» س): «المفهوم والمنظوم». وف (ز): 
(المنظوم والمفهوم». والمثبت من (ع» ل). 


دليل القول الأول 


مناقشت دليل القول 
الثاني 


مرتبة المسألت من 
حيث القطع يها 


ى المشتغلون بالعلم ممن لم يبلغوا درجة الاجتهاد - ۲۵۷ 


تست تسا زاتجا قت ال وزید د بن ثابت» ومعاذ: 


2 


يعد بخلافِهم وكيف لا وم يَصْلْحُونَ لماع ة العظما» وقد 
شين بعشك في الور 
© ولم يكونوا يحفظون الفَروعَ» بل لم تكن الفروع مَوضوعة 
عد لکن عَرفوا الکتاب والس وکائوا أعلة لَهُمهما. 
© والحافظ للفُرُوع قد لا بحفظ دقائقٌ مَسَائِل الحيض والصَایّ 
O 6‏ ی و 1 3 1 
فاصل هذه الفروع كهذه'" الدقائق 
ولنا: 
© أن من لا یعرف الأحكام لا یعرف النظیر فيقيسٌ عليه 
6 ومن یعرف كيفيّةٌ الاستنباط مع عم معرقَةِ ما یستتبط منه: لا 
يمكنة الاسباط. 
© وکذلك مَنْ یعرف التصُوصٌء ولا يدري كيفف یل الأحكام 
منها: كيف یُمکنه عرف الأحكام؟ 
وما الخلا الذین ذکروهم؛ 
۰ فا هم کانوا میرن ۳ الاحکام وكيقية الاشتاط 
وإِنّما استَعْتوَا بغیرهم واكتَمُوًا بمَنْ سِوَاهُمْ والله أعلم. 
فان قیل: هذه المسألة اجتهادِية أم قطعيّة؟ 


4# 


.)571١/١( في (ع): لهذه. والمثبت من بقية النسخء وهو الموافق لما في المستصفئ‎ )١( 


۸ سس روخة الناظر وجنة المناظر ورک 


ي RT hs EE‏ < 
© فمتی جوزتا أن يكون قول واحد من هؤلاءِ معتبرّا فخالف: لم 


ببق الاجماع : کم قَاطعَة 


GQ 2 


لمعنه الكافر والفاسق مب ۲۵ 


7 هد ايه 


أ. الكافر ولا يُعتد في الإجماع بقول كافر» سواءً كان بتأويل أو بغیر تأويل. 


۵.الکافر والفاسق 


ب.الفاسق فأمًا الفاسق باعتقاد أو فعل: 
5 سرض اخ 2 1 و 
القول الأول فقال القاضي: لا یعتد پم وهو قول جماعة؛ 
دديل القول الأول ]١[‏ لقوله تَعَالى: 8 وَكَدَلك جَعَلْتكُمْ أَمّةَ وَسَطَا لعکونوا شُهَدَآءَ عل 
الاس 4 [البقرة:۱2۳]» أي: عدولا 
تن وق a‏ 1 و رقو 22 ردو 6 21 ۲ 
۵ وهذا غير عدل» فلا تقبل روایته» ولا شهادته» ولا قوله ق 
0 وله لي E ASDA‏ 
ولانه لا یقبل فو منفرداء مع غيره. 
القول الثاني وان أبو الخطاب: يعبر بهم؛ 
و ۰ .0 یت ۶ سم E e ê‏ 8 2 / 
دليل القول الثاني © لذخولهم في قو له تعالی : و عير سبیل المَؤّمِنِينَ # 
[النساء:۱۱۵]) وقوله لا «لا نَجْتَمِعٌ أمَّيي على الخطا». 


2 2 2 


بد سس روخة النلظر وجنة المناظر میک وی 


الإجماع بعد عصر 1 ۵ 2 
الصحابت 


القول الأول اا >ا a‏ کا 
(ختیار المؤلف) واجماع اهل کل تین ححه» رباع الصحابة. 
القول الثاني خلافا لداو5" وقد أَوْمَاً آحمد ۸5 إلى نحو من قوله. 
و و 
أدلم القول الثاني: ووجهه. 
5 ¢ 3 9و 3 5 - و و 
الدلیل الأول © أن الواجب اتباعٌ سبيل المؤمِنِينَ جميعهم» والصحابة ون مّاتوا 


لم يَحْرَّجُوا من «المؤمنينَ» ولا من اله 
ه ولذلك: لو أجمم التابعون على أحَدِ قَّلي الصَّحَابِة لم يَصِرْ 
لجخا 
ه ولا ينعقدٌ الاجماغ دون الاب فکدلك المیّت. 
خی نی © ومُقتضَئ هذا: أن لا يَنْعَقِدَ الاجماغ -أيصًا- للصَّحَابَة 
الجواب عنه © لکن لو ترا دلِك: لم يُنتَمَعْ بالاجماع» فاعتبرنًا قول من دخل 
في الوجود, دُونَ من لم پُوجد. ۱ 


(۱) من هنا إلى نهاية الأصل الثالث اتفقت جميع النسخ على الترتيب المثبت هناء وهو 
كذلك في الطبعة الأولئ لتحقيق د.النملة (۱/ 4۸۸-4۵۸ وأما في نسخة (ل) فقد 
رت هذه المسألة مع الفصل الذي يليها (الإجماع بعد الخلاف)» ليكون مكاتهما 
بعد مسألة (انقراض العصر)ء وهذا الترتيب هو المثبت في طبعة د. النملة التي قابلنا 
الكتاب عليها (1۸۸-4۵۸/۱). 

(۲) أبو سليمان» داود بن على بن خلف الأصبهاني» ولد سنة (١١٠ه)»‏ وتوفي سنة 
(۲۷۰ه)» إمام المذهب الظاهري. 


عجرم الإجماع بعد عصر الصحاية ل ۷۷۱ ام 


۵ آو تقول: الا والخبر تتالاالموجودین حین وجودهما ورول 
الایة(؛ ٍذ المعدوم لا یوصف بایمان ولا أنه من الأمّةِ. 
الدليل الثاني « ولا يُحْتَملُ: أن يكو لبعض السَحابة في مذو الحاوة قول لم 
تَعْلَمْهُيخَالفٌ ما جمع عليه التَابعُونَ فلا ید إِجِمَاعَهُمْ بخلافه. 
ادلی القول الأول ولنا: 


[ ما ذكرناهُ من الأدلة على َبُولٍ الاجماع من غير تفريق بينَ 


ه ایرد إذا الخعثرا: کر جا من الاک ومن شاه 
سالك غير سبیل المومنین. 

5 07 -بحُكم القائق دوذ الح عنهم -مع کنرّتهم- 
5 ی 


1[ تساه اه ال کان خا كتجماء اسان 
إجماع أهل العصر إجماع ب 


مناقشم الد راو" 
Farry‏ وما ذکروه باطل 
)١(‏ قوله: «حين وجودهما ونُرُولٍ الآية» هكذا ورد في جميع النسخ» وفي المستصفئ 
0 ۷۷): «قولهم: الاعتماد على الخبر والاية... يتناول الذين نعتوا بالإيمان» وهم 
الموجودون وقت نزول الآية» فان المعدوم...» وفي طبعة د. النملة (۲/ 4۸۲) عدلت 
العبارة لتکون: «تناولا الموجودین حين نزول الایة»؛ وذلك استنادا إلى معنین ما ورد 
في النسخ وما ورد في المستصفین. 
(۲) أي عند قوله: «والإجماع حجَّةٌ قاطعة عند الجَمْهُورٍ ...» (ص 4۵ ۲). 
(۳) أي عند قوله -في أدلة حجية الإجماع-: «ویستحیل في مُطَرِدٍ العادة ومُستَقرّها واف 
الأمم في أعصار مُتَكرَرَةٍ على لیم لما لم تم احج كيه ...» (ص۲۵۱). 


لل ۲۰٩۲‏ ہہ روضة الناظر وجنة المناظر وید 
© ٍذ يلزمُ على مساقه: أن لا ینعقد الاجماغ بعدَ موتٍ من مَاتَ من 


3 2 2 ۳ - م2 .و < 
الصحابة فى عصر النبع © وبعده» بعد نزول الآية» كشهداء 
واليمَامَة» 


و ولا خلاف في أن موت واحِدٍ من الصَحابة لا يَحْسمُ باب 
© وكَمًا بط -علی القَطْع- الالتفاث إلى اللاحقین: بطل الالتفات 
ي يږ 0 ا اه 1.2 
إل الماضيث» فالماضى لا عتبن والمستقبل لا ينتظر. 
م ی ا 
© و« امه حَاصِلٌ”" لكل الموجُودِينَ في کل وقتٍء 
درك اي وه از و چو 2 رگ و خاي يو 
۵ ویدخل ف ولك الغائت؛ انه دو مدهب يمكن مخالفته 
ممق 50 0 
وموافقته بالقوق 
2ع تق ة ا 8 1 E,‏ 14 0 
© والميّتُ لايْتَصَوَّرُ في حقه وفاق ولا خلاف. لا بالقوّة ولا بالفغل. 
سو و و 2 رر و 1 
© بل الطفل والمجنون لا يُننَظَرٌ؛ لأنه بطل منه إمكان الوفاق 
والخلاف فالمیّت آولین. 
مناقشی الدليل ج 5 بتي رم 1 - ا ع رم 
الثاني للقول الثاني وما ذكروه من احتمَال مخالفة واحِدٍ من الصحابت 
ریم مق 5 56 ا 2 2 2 
9 يَبُطل بالمیّت الأول من الصحاب فان ٍمکان خلافه لا یکون 


(۱) في (س): حاصلت» والمثبت من بقية النسخ والذي في المستصفی (4۷۹/۱): «وأن 
وصف كلية الأمة حاصل ...0 وأضاف د. النملة (۲/ ۸۳) قوله: «آن وصف» اعتمادًا 


على ما في المستصفی. 


وی الإجماع بعد عصر الصحابة سب ۲۷٩۳‏ سس 
© وعَذا التحقيق وهُوَ: أنه لو فيح بابُ الاحتمال لَبَطَلَتِ الحْجَحُ؛ 
٥‏ ما من خکم إِلَايْتَصَوَرُتقِْيرٌَسْخِوء ولم ینقل۷. 
© وإجماعٌ الصحابة یَحتمل أن يکود واحدٌ منهم ضئر مر المحَالْمَة 
وأظهرٌ الموافقة لسبب. أو رَجَعَ بعد أن وَاقَقّ. 
ه والخر یسمل أن یکون كديا 
* فلا یت إلى هذاء واللة أعلم. 


0 2 2 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» والذي في المستصفئ :)58١/١(‏ «إذ ما من حكم إلا ويتصور 
تقدير نسخه» وانفراد الواحد بنقله وموته قبل أن ينقل إلينا». 


#4 ب زوخة الناظر وجنة المناظر سي 


الإجماع بعد 1 فص / 
الخللاف الستقر 2 


إذا خلت الصَّحَابَةُ على قولين» فأجِمَعَ التَّبعُونَ على آخدهماه 
القول الأول تقال ای الطاب والح پکون قافا 
دلت القول الأول ]١[‏ لِقّولِهِ د: الا يرال" طائفة من امي على الحنٌّ»”"» وغيره من 
التشوصس. 
[1] ولأنّهُ: اقا من أهل عصرء فَهُوّ كمَا لو اختَلّفَ الصَّحابَةُ على 
قولین» ثم لوا علی أحَدِهما. 
القول الثاني وقال القَاضِي وبعض الشَافعية: لا یکون إجماعًا؛ 
ديل ول دنني 20 ٠‏ لاله فا بعض الا لأن الذين ماتوا على القول الآحَرِ من الأمَةِ 
لا یل مذهبهُم بموتهم. 
ه ولدّلكَ ال الت مده آر درا تعد كزع 
ا هروا فإن قبل : 
١‏ إن بت نعثُ الكَليّة للتابعينَ فیکون خلاف قولهم رام 
* وان لم یکوئوا کل الا فلا يَكُونُ قولهم إجماعًاء 
(۱) نی ا ل): تزال» رق (ب) بلا قط والمثبت من (ع» س). 
(۲) متفق عليه من حدیث معاوية بن أبي سفیان 04# وتقلّم تخريجه (ص ۲۵۰). 


الجواب عنه 


e‏ جوم الإجماع بعد الخلاف المستقر بل ۲۷۰۷۵ سس 


وات هو 


ها أذيكونوا كل الأمة في شيء دون شيء هدا متا ۱ 
قلتا: 
1 الكلية تبث بالاضافة إلى مسألةٍ حدئت في رهم 
٥‏ ما ما ی فيه الصحابی: فَقَولهُ لا سمط بموته 
* ولو مات القائل فأجمَع الباقُونَ على خلافه: لا یکون 
إجماعاء 


0001 


* ولو حدثت مَسْألَةٌ بعدَ موته فأجمَحَ عليها البَاقُونَ: كان 

ِجْمَاعًا. 
[۲] ومن وجو آتَرّ: أن احتلاف الصحابة على قوليْن: اتاق منهم على 
تَسْوِيغ الأخذٍ كل واحِدٍ منهمَاء فلا یبطل إِجْمَاعَهُم بقول مَنْ سِوَاهُمْ. 


0 2 9 


لل د ۲۷٩۷‏ ل للك روخة الناظر وجنة المناظر مج تر 
الاعتداد بخلاف 1 5 
التابعي الحتهد .2 فد ۱ ۲ 


5 5 د 3 َة ۰ 3 8 ۰و ۰ ۰ 2 
القول الأول إذا بلغ التابعيٌ رُتبَةَ الاجتهاد في عصر الصحابة اعتد بخلافه في 


(اختيار المؤلف) 


7 


الإجماع عند الجمهُور اختاره بو الخطاب. 
۳۳ ۳ كن فس نموه 
القول الثاني وقال القاضى وبعض الشافعية: لا یْعَد به. 


حه ع راع و م 
وقد اومًا احمد إلى القولين. 
ادلة القول الثاني وجه قول القاضي 4#: 
7 1 م کچ وناك چ عضب ¢ .وت 02 2 
1 أن الصحابة سَامَدُوا التنزيل» وهم أعلم بالتأويل» وأعرف 
2 چ ا هه ی بن عونت عه 3 
بالمقاصل» وقولهم حجة على مَن بعدهم» 
0 فَهُمْ مَعَ التابعِينَ كالعَلَّمَاءِ مَالعَامّ 
۳ ولذلك قدمتا تَفُسِيرَهَمْ. 
f‏ 8 2 1 ۸ ا 2 رم ت 9 
0 رصان مج 7 3 0 ع مر کے 6 ا ولحت 5 لي 
«إنمامثلك مثل الفروجء سَمع الديكة تصیح فصَاح لصیَاحها»۳. 
ادلن القول الأول ووجه الاول: 


3 نهد بل رب الاجتهاد: فَهُوَ من لام فإجماعٌ غیره لا يكون 
(جماع کل الامّ والحْجَّةُ إجماعٌ الکل» 


(۱) آبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدنی» اختلف في اسمه على 
آقوال وقیل اسمه و کنیته واحد توفي سنة ٤(‏ ۹ه أو 5 ۱۰ ه)» من أئمة التابعین بالمدينة. 
(۲) آخرجه مالك في الموطاً (۱۱). 


۷(( ھی الاعتداد بخلاف التابعي ... سس‎ 0D 


0 تم بل ره الاجتهاد بعد إجماعهم: فَهُوَمسبُوقٌ بالاجماع 
1 ولا جلاف أن الصحابة نه سَوَّعُوا اجتهاد لابين 
ه ولهذا وی عم شُرَيحا(" القَضَاءً وكَتّبَ إليه: «مَا كَمْ جد في 
اس فاجتهذ رأیكک»۳. 
ه وقذ عم أنَكَثيرًا من أصحاب عبد لو ملع" والاسووه 
وغيرهماء وسعید بن المسیّب وفقهّاء المدينق قد كانُوا 
تون في عَضْرٍ الصَّحَابَةِ قد فَكَيْفَ لا بعد بخلافهم؟! 


ه وقد رَوَئْ الامام أحيد ي الرّعد: أن اسا مكل عن 


() أبو أميّة شريح بن الحارث بن قيس الكندي الکوفی» توفي سنة (٠۸ه)ء‏ من أشهر قضاة 
التابعين. 

(۲) أخرجه البيهقي (۱۰/ ۱۱۰ وابن عبدالبر في جامع بیان العلم (۱۵۹۸)؛ والخطيب 
البغدادي في الفقيه والمتفقه (۵۳۳). 
وأخرج النسائي (۲۳۱/۸) كتاب عمر لشريح من حديث الشعبي عن شريح به. 

(۳) آبو شِبّل علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي» توفي سنة (77ه)» من كبار فقهاء 
التابعین بالکوفة. ۱ 

(5) آبو عمرو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الکوفی» توفي سنة (۷9ه)» من کبار فقهاء 
التابعین في الكوفة. 

»)ه۹٤( أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي المدني» توفي سنة‎ )٥( 
۱ ۱ من کبار أئمة التابعین بالمدينة.‎ 

(1) آبو سعید الحسن بن آبي الحسن يسار البصري الأنصاري مولاهم. توفي سنة (۱۱۰ه)؛ 
من کبار أئمة التابعین في البصرة. 


۲-۸ سس روتخة الناظر وجنة المناظر ووو 
رفظ و 
مت بان قیال ۲۱1 وائما لا وی اليم 
ني 
۵ ولو کانث هذه النضيلة ت د تخصّص الاجماع: 
* لفط ول المتأخرین من الصّحابة بقول من دمم 
* وقول المتقدمین بقول العََرَ 
* وقول العَشَّرَةِ بقول الخلای 
005 5 ع شش ۳ 
المي ييه 
[] قد یو Ha,‏ فَقَالَ: «أنا مَحَ ابن ای 
[ب] نم هي قَضیّة نع 
* بَختمل: آنها لم تره من المجتهدین» 
* وَيَحْتَوِلٌ: نها أنكرّث عليه تر لدب مَعَ ابن عبّاس واللة 
ع و 
أعلم. 
© 9 © 


(۱) ليس في القسم المطبوع من كتاب الزهد للإمام أحمد» وأخرجه ابن سعد في الطبقات 
۷/۷( وار بن أبي شيبة (۱6/ ۲۷). 
وصححه ابن حجر في الذّراية (۱۳۹/۱). 

(۲) أخرجه البخاري (5109): ومسلم »)۱٤۸٥(‏ وأخرجه أحمد )717-1711١7/5(‏ من 


( کی انعقاد الاجماع بقول الأكدثر ل ب 14۹ دا 


انعقاد الإجماع 7 9 
بقول الأكثر فصل ۳ 


القول الأول ره 9 چ موم عن ie‏ ص قاجا ی و و و 
ی لا ينعقد الا جماغ بقول الا کثرین من آهل العصر في قول الجمهور. 


: 00 د 32 كك نگ © يتن 
القول التاني وقال محمد بن جریر( والراؤی: ينعمل» واوما إليه احمد وله . 
1 2 
دليل القول الثاني ووجهه. 


0 اس کت نیت كر وه 
© أن مُخالفة الواحد: شذوذ عن الجماعة» وهو منهيٌ عنه» 
٥‏ وقد قال #: «علیکم بالسَّوَادٍ الأعظم». 
i ۳ 2 2 9 a‏ ۶ 2 
O‏ وقال: «الشیطان مع الو احد» وهو من الاثنين آبعد»(*, 


أدلة القول الأول: ولنا: 
الدليل الأول أن العِضْمَة إِنّما تبت لام لاه وليس ها إجماعٌ الجمیع بل 
هر شنت شه» 
« وقذ قَالَ تعالی: #قان كَترْغثم فى ثقء قزذو؛ إلى له 4 


[النساء:9هة]» 


(1) آي یش سسدین چربرین يتيك الل ی ولد مک 83 لسك وتوأ سفة 1 “ماه 
من كتبه: جامع البيان في تأويل القرآن وتهذیب الآثار» واختلاف الفقهاء. 

(۲) آبو بکر أحمد بن علي الرَازي الجصاصء ولد سنة (۳۰۵ه)» وتوفي سنة (٠/ا“اه)ء‏ 
من كتبه: الفصول في أصول الفقه وأحكام القرآن» وشرح مختصر الطحاوي في الفقه. 

(۳) أخرجه ابن ماجه من حديث أنس و وتقدم تخريجه (ص59 ۲). 

(6) أخرجه أحمد والترمذي من حديث عمر و وتقدم تخريجه (۲۵۰). 


اعتراض 


الجواب عنه 


الدليل الثاني 


.۷( روخة الناظر وجنة المناظر وب 


© 8 وَمَا اختَلفنم فيه من مین قخکنه: إلى اللّه 8 [الشوری:۱۰]. 
فإن قیل: قد يطلق اسم الكل على الاکثر ؟ 
قَلْنَا: هذا تجا ولا ت نشوا نص باک 

* وقذ وَرََثْ توص على َة أهل الح وم تین 

ه کقوله تعالی: # یل اصْترهم لا يلون 0 [العنکیوت:1۳] 


e \ 


ه‌وقال: «وقلیل ما هُمْ» [ص:٤۲]ء‏ # وَقَلِيلُ من عبادی 
آلشکوز @ ا ]ه کم من فة قليلة عَلَبَّتْ فة دة 5 
[لبقر::۰]۲4 وقال النبی 4#: «بَدَأْ الدین غریبّاه ومَیَعُود کما 
بداء فطوبی للغرباء»۳. 
عو 95 ۳ ۳ ن رو 
دليل ثان: إجماعٌ الصحابة على تجويز المُخالفة للآحَادِ؛ 
هذ لاج © حجن ت عو 3 َة حت ام ۳ 3 ۰ ۰ e‏ 
٩‏ فانفرّدَ ابن عبّاسٍ بخمس مَسَائِلٌ في الفرائض» وانفرد ابن مسعود 


(۱) في جميع النسخ: «ولكن أكثرهم لا يعقلون». 


في سورة الأنعام:/ا"ا. والأعراف:171» والأنفال:4 7 ويونس:00» والقصص:۱۳) 


۷ والزمر: 4 والدخان :۰ والطور ۷ :ول أَحَْرُْ لا يلون 4. 


وفي سورة العنکبوت: 1۳ : يل سار رهم هُمْ لا يَعْقِلُونَ 4. 
وفي سورة المائدة: ۱۰۳ : وا ڪر ره هم لا يَعْقِلُونَ 4. 
وني سورة الحجرات:: « سا رهم لا يَعْقِلُونَ 4. 
ولعل المثبت هو الصواب فهو الموافق لما في المستصفی .)559/1١(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳۸۹ ومسلم )١545(‏ من حديث أبي هريرة ا 


اعتراض 


الحواب عنه 


مناقشی دليل القول 
الثاني 


۲۷۱ ھی انعقاد الاجماع بقول الأکثر سس‎ 0D 


فان قیل: 
و فَقَدَ ا على ابن عبّاس القَولّ بالمُتعَة"» و«إنّما الرّبا في 
ال ا 1 


© وأنکرت عائشة على زيل ب بن آرقع مَسْأَلةَ العیتة۳. 


ران 


قلنا: 
© ما أنكرُوا عَلَيْهمْ لمخَالمَِهم السنَّدَ المشْهُورَة والأدلَّةَ الظّاهِرَةٌ. 


* ثم هَبْ أنه أنكروا علیهم"* والمنفرد مُنكرٌ عَلَيْهِمْ إِنْكَارَهُمْ 
فلم بنعقدِ الاجماغ فلا حَجَّةَ في انکارهم. 


اه اصن سس 


2 و و 


والشذوذ: 


5 


٩‏ بى الخال بعد الو 


بل 
.6 


)١(‏ آخرج آحمد (۷۹/۱) والبخاري (۵۱۱۵) ومسلم (۰۷ع۱) أن علیا ب قال لابن 
وني لفظ لمسلم عن علي أنه سمع ابن عباس يليِّنُ في متعة النساء فقال: «مهلا يا ابن 
عباس..2» وذكر الحديث. 

(۲) أخرجه أحمدء وابن ماجه» وبنحوه مسلم مختصراء وتقدَّم تخريجه (ص18١).‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۸/ ۱۸۵-۱۸4 وابن الجعد في مسنده (551)» والدارقطنی 
(۳۰۰۳) والبيهقى (۰/ ۳۳۱-۳۳۰). 
وضعفه الشافعي والدارقطنيء وقوّاه ابن الجوزي وابن القيم» انظر: تهذيب السنن لابن 
القیم (۲/ 1۵۸-10۷ و11۹ وقال ابن عبد الهادي في تنقیح التحقیق (59/5- 
۰ (إسنادٌ جید». 

(6) زيادة من (ل). 


سب ۲۲۷ روخة الناظر وجنة المناظر یک 
© ولعلّهُ أرادَ به: الشَّاذَ من الجَمَاعَةء الخارجٌ على الإمام على وجه 
یر الفتئة؛ کفغل الحَوّارج. 
٥‏ وهَذا الجَوَّابٌ عن الحَدِيث الآخر. 


QQ 2 


۷۲۷۳ کی عمل أحصل المدينة سس‎ Dg 


سه صل با 


انقول الأول 
(اختیار الولف) واجماع آهل المديئة 2 لیس بحجّة. 
القول الثاني وال مالك هو نام 


e 2 ۹‏ 
دلیل القول الثاني ۰ لانها معدن الول ۳ الوحی. 5 أولاد الصحَابة إل جيل 
اتقَاقَهّم على خلاف الحق, وخروجه عَنْهُمْ. 

أدلت القول الأول ولنا: 
[۱] أن الضَعة تعبت بکلیَهاه ولیس آهل المدينة کل الأمّةِ. 
OES GE [1‏ 
© كَعَلِيَ؛ وابن مَسعَودٍ وابن ن عبّاسٍ» ومعاذِه وأبي عَبَيْدَة وأبي 
کر قير لتاق 
e‏ ی اه نت بر 6 
" فلا ینعقد الإجماع بدونهم 
قوعي لمعيل [1] رچکیل شدوخ السق ع ات 
سم وقولهم: «یستحیل خروج الحق عنهم» تحكم 
: خر وا 7 کا کے اص عبر 5 س لا ف - | 
0 إذ لا يستجيل أن ب يَسمَحَ رجل حديثا من النبيّ 38 في سَفرِء أو في 
المدینق َم يرح منها قبل نله 
[] وفضل المدينة لا یُوجبٍ انعقاد الاجماع بأهلهاء 


سب »۷ روضة الناظر وجنة المناظر وا 


ه فان مک أفضلٌ منهّاء ولا أَثَرَلَها'' في الإجماع. 
[۳] ولان (جماع أهل المدينة لو كان حُجّةَ لَوَجَبَ أن یکون حُجّةٌ 
ف جيم الأزميق 
ه ولا خلاف في أن َوْلَهُم لا يُعتدٌ به في رَمَانِتا فضلاعن أن یکون 


۱0 


2 2 2 


() في (ب): لهذا. 


ف أتفاق الخلفاء الاربعة سس ۲۷ سد 


1 5 
اتفاق الخلفاء 5 
الأربعة 


مرت بن ا باجمّا 

پاجماع واتفاق لالم ۱ بَعَةَ لیس 1 
كلام الإمام أحمد وقد قل ع ا چ سا یدل غا 4 لا یرم عن قولهم إلى قوّل 

لك السالن 

برام 

اختيار المؤلف والصّحِبحٌ: أن ذَلِكَ لیس بإجماع؛ E‏ 

توجيه كلام وكلامٌ سل إشذى زوین نھ يدل حلي اا ا 
الامام آحمد ی 7 


# 


ولا يرم من کل ما هر حجّةٌ أن يَكُونَ إِجْمَاعًا. 


2 2 2 


)١(‏ أي عند قوله: أن العضكة ما نیت للأمّة بها بكليتهًاء ولیس هدا إجماعَ الجميع؟ 
ضس۹ ): 


اشنتراط انقراض 
العصر لصحب 
الاجماع 


القول الأول 


القول الثاني 


أدلمّ القول الثاني 


۲۷۲ لل لم روخة الناظر وجنة المناظر وباك 


٩‏ م 


ظاهرٌ کلام أحمدّ 4۵: أنَّ انقراض العَضْرٍ قرط في صِحَةِ الإجماع» 


ور قول بعض الشافعية. 


وق آوماًزلد: ذلق لیس بشرط تل لر القت َقَعَتْ كَلِمَةُ الأمَةَ ولو في 


لحظة واحدة : انَْقَدَ الاجماغ وم قول الجمهوره وار بو الحَطاب. 


له دك أربعة 

8 ر کے 8 2 چ 7 و ا ا 
© أَحَدَهَا: أن دَلِيلَ الإجماع: الآية والخل وذلك لا یوج اعبار 

الکضر. 


۳9 


o2 


۰ نی أت ا حقيقة الإجماع: الأقاق و قل وج ودَوَام لك 
اشتدا تأ رن نم نزن 

« الثَالتُ: أن التابعين کائوا 7 ؟ بالإجماع ف رَمَنِ خر 
لساب کي وعيري ولو مط نقاش العصر: لمي للق 

© الرَّابِع: أن عن يقي إلن تشر الاجتام 

9 فا إن قى واجدٌ من الصحابة: جَارٌ للتابعي المخالفَة؛ إذ لم يتم 


الاجماع 
٥‏ وما دام وَاحِدٌ من التابعِينَ لا يَسْتَقَرٌ الإجماعٌ منهم. فلتابعي 
التابعينَ مُحَالْمتَهُم 


* ومَدّا حَبْطً. 


ادلی القول الأول 


اعتراض 


وده انقراض العصر لصحة الإجماع سس ۷۷۷ سا 


ووجة الأول أمران: 
9 آحدهما: ذَكْرَه الإمامٌ أحمد وهوّ: 
ه نم الولد كان حکمها حکم الأَمَة باجماع نع عم 
6 ود الخمر: ضرب أبو بكر آربعین» ثم ضرب عم تازيب ثم 
ضرب عليٌ آربعین ۳ 
* ولو لم يُشْتَرَط انقراض العَضْر: لم يَجْرْ ذَلِتَ. 
* الثاني: أن الصَّحَابَةَ لو الوا على قوليْن: فَهُوَ اقا منهُمْ على 
َسُْويغْ الخلاني, والأخذ بكل واحِدٍ من لین 
ه فلو رَجَعُوا إلى قول واحدٍ صارت المسألة إِجمَاعَاء 
© ولو لم يُشْتَرَطِ انقراض العضر: لم يَجْرْ ذَِكَ؛ 
« لاه مضي إلى خطا أحَدِ الإِجْمَاعَيْنِ. 
فإن قیل: 
]١[‏ لا سل تَصَوْرَ وُفوع هَذَاهِ لِكَونِهِ بُفضِي إلى حمطا آحد 
الاجماعین. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۰)۲۹۱/۷ وسعید بن منصور في السنن »)۲٠٤۸(‏ والبيهقي 


)"48/٠١(‏ عن علي # قال: «اجتمع رأيي ورأي عمر في عتق أمهات الأولاد» فلما 
وليت رأيت أن أرقهنً». ۱ 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ 2004 (إسناده معدود في أصح الأسائيد». 


(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۸۲) ومسلم (۱۷۰۷). 


الجواب عنه 


سب م۲۷ روضة الناظر وجنة المناظر رک 
1 شم إن سلَّمَْا ضور فلا سل أن تلهم إجماعٌ على تسویغ 
ع ی و ری 
* اّما سوَغث للعَامّي أن ی یی کل أحدٍ حتی لا حرج 
ه فاقوا زَالَ لول الا خر؛ لِعَدَم مَنْ بتي به. 
1 الثَالتُ: لا ُسَلَمُ أن إجمَاعَهّم بعدَ اختلافهم") إجماعٌ صَحِيحٌ 
لب 
e‏ 
۵ إذ لا یمتنغ أن يَتَعَيَرَ اجتهاذ المجتهد. ولا يُحْجَرٌ عَلَيْهِ أن يُوَافِقَ 
مُخَالِفَه 


* من دعَب لین تصحيح التكاح بغير ول لِم لا يجورٌ أن 
یاف من أبطَلَه إذا ظَهَرٌ له دلیل بطلانه؟ 
* وإذا انفرّدَ الواحد عن الصَّحَابَةِ؛ کانفراد ابن عباس في 
مسألةٍ العول: لِم لا يجوز أن برجع إلى قَولِهِم؟ 
0 وقد قَذْ جمَعٌ الصحابة ند ود على : 


* قتال مَانِعِى الرَكاة بعد الاختلاف" 


(۱) في (ب» ز» س» ل): الاختلاف. 
(۲) خر جه أحمد (۱/ ۱۹)» والبخاري (۱۳۹۹)»ء ومسلم (۲۰) من حديث أبي هريرة ا 


ف انقراض العصر لصحة الاجه‌اع سس ٢۷۹‏ دا 


2 


۳۹ 


* وعلی أن الأيِمّةَ من قریش(» وعلئ إمامة آبي بكر فة“ 
بع الخلان. 
٥‏ ولا خلاف في تجویز ذلك في القَطْعِيّاتِء فما المانع منه في 
الظَیّات؟ 
ه ومع ذَلِكَ بِنَاءَ على تَعَارْضٍ الإِجْمَاعيْنِء ينبني على أن 
a A‏ 5 ع ه رر ر ا و ی ويه بيه 
الرجماغ تم في بعض العصرء وهو محل النزاع» فكيف يجعل 
دلیلا؟ 
]¥[ والثاني غيرٌ صحیح؛ 
ه فإنّهُ لا اختلاف في أن فرض المجتهد في المسائل المُجِتََدٍ 
فيها: ما يَوّديهِ إليه اجتهاده 
5 وفرض المقلد: تقليذ آي المجتهدین 3 / 
(۳] وأمًا الثالث فدليلة: إجماعٌ الصحابة عَلَ خلافة أبي بكر بعدَ 
الاختلاف فدل على صحته. 
© ۵ © 


(۱) مستنده ما أخرجه أحمد (۲۹/۲) والبخاري (7501)؛ ومسلم (۱۸۲۰) من حديث 
يه مرفوعا: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى في الناس اثنان». 

(۲) آخرجه أحمد (۵1/۱) والبخاري (1۸۳۰) من حديث عمر بن الخطاب یلید وفيه 
لما ذکر من قول خطیب الأنصار بحقهم في البيعة» ثم قول من قال: «منا آمیر ومنکم 
أمير»» ثم قول أبي بكر قال عمر: «فقلت: ابسط يدك يا آبا بكر فبسط يده فبایعته 
وبایعه المهاجرون ثم بایعه الانصار». 


لاي ب سس روخة الناظر وجنة المناظر میت 


احداث قول ثالث 1 0 أل“ ۲ 


إذا اختلف الصَحابة علی فر" 


القول الأول بر 9/9 2 ب 2 e‏ و 3 
(اختيار المؤلف) لم یَجز إحداث قول ثالثِ في قول الجمهور. 
اه تون م ل ا و ۰ ری ۱ #9 
القول الثاني وقال بعض الحنفية وبعض اهل ا كوه جور: 
ع 
أدلت القول الثاني تم رد ثة: 


ومس و 


« احَدهَا: إن الصّحابة خَاضُوا خوض مُجْتَهدینَ» ولم یصَرخوا 
بتحریم قول ثالِثِ. 
* الثاني: أله لو اتجدل الصا به بدليل» ولو بعِلَةِ: جار الا ِ 
والتعليل بغيرهِمَا؛ 
ه لأَنَهُمْ لم يُصَرّحُو ابطلانب 


وح 
که 


"ا كَذَا هتا. 


۵ ف عن ف يضق وچ رم سيو 
* الثالث: آنّهم لو اختلفوا في این 


(۱) في طبعة د.النملة (۱/ 4۸۸-4۸۱) قبل هذه المسألة: مسألة ((جماع آهل كل عصر 
حجة)» وفصل (إذا اختلف الصحابة على قولین فأجمع التابعون على آحدهما) 
وهما عندنا بعد فصل (لا يعتد في الاجماع بقول الكافر)» وتقدّم التنبیه على اختلاف 


النسخ (ص ۲۱۰). 


ف إحداث قول ثالث سس (۲۸ س 
مب بعضهّم إلى الجَوازٍ فيهمّاء وذهبَ الاخرون إلى 
التحريم فیهما: 
ه مهب الاب إلى التجويز في إحداهُماء والتّحريم في الأخرّئ. 
* كان حاف ا؛ وهو قول الث. 
دليل القول الأول ولنا: 
© أن ذلك پُوجب نِسْبة الأ إلى تضبيع الحق والخفلة عنهث"؛ 
ه فاه لو كان الحقٌّ في القول الثَّالِثِ: كانت امه قد شه 


ندید قَوْلّهُم: (إنّهم لم يُصَرّحُوا بتخريم قولتالی». 
فلا ولو اتَمَقُوا على ول واج فَهُوَ لك ولَمْ يُجَورُوا حلانهم. 
سوس 0 فأمًا رد لوا بل جوز بسواهاه 
© لاه ليس من فرض دينهم الاطّلاعٌ على جميع الادلّف بل يكفِيهم 
مَعْرَة الحق بدلیل واحد» ۱ 
* ولیس في الاطلاع علئ عل أخرّئ نسبةٌ إلى تضبيع يع الحق» بخلاف 


مَسَأَلَتنًا. 


)١(‏ قوله: «والغفلة عنه» زيادة من (ل)» وفي المستصفی /١(‏ 15 5): «والغفلة عن دليله». 


سب ۷۸۲ روخة الناظر وجنة المناظر ورک5 


متاقشة الدلیل 
الثالث للقول الثاني 


6 


ما إا اتلفوانی مسالتین» فإتهُم: 
© إن صرَّحُوا بالنّسوية بين المساتين: فَهُوَ کمسألیناه لا يجوز 
التفريق. 
* وان لم يُصَرّحُوا به: جار التَّرِيقُ؛ لان قوله في کل مسألة مُوَافِقٌ 
مذهب طائفة. 
وتفرع المخالفة مها جيل بمعتی الغا 
* إِذِ المحَالَفَُ: نی ما أثبئوة» أو إثباث مات 
* ولم ی أهل العَضْرٍ على إِنْبَاتِ أو نفي في خکم واجد؛ 
لیکو القول بالتفي والاثباتِ شاه ولا یلم الحکم 
من المسالتين» ۱ 
© بل نقول: لا يخلُو انسانْ من خط ومعصية» فالمعصية والخَطأ 
موجودٌ من جمیع الامّه ولیس ذلك مُحَالَاء 
ه ما المحال: الحَطاً بحيتٌ یضیع الحق حتّئ لا یوم به طائفة. 
ه فلهذا: يجوز أن تسم الأمَهُ في مسألتين الی فز قتي 
* تحط فرقة في مسألةٍ» وتصیب فيها الأخرّئ. 
* وطح في المسألةٍ ری ونيب فيها المخطئة في 
الأؤلئ. 
2 © 9 


جف الاجماع السكوتي u‏ ۲ سد 


الاجماع السكوتي 1 فصل ۳ 


5 6 2-6 و 3 os‏ مره هد ey‏ و له Cl‏ 
ا إذا قال بعضص الصحابة قولاء فانتشر فى بقية الصحابة» فسکتوا؛ 


وتحرير محل 


نت فلل يعن فولافي تعیب تآس باجا 
© وان کان في تکلیف: 
القول الأول و د 8 ما ید ل نه إجماءٌ وبه ما أكثر الشافعية. 


ر 
4 


القول الثاني 0 وقال بعضهم: کون سا و كرو یماما 
القول الثالث وال ماعا تخر وه لا کرو سا ولد داع ولا کشت 
إلى ساکت کرلہ إلا آن تذل قراو م الأَحْوَالٍ على أنّهم سَکتوا 
ا ا الا بو 
ذليل القول الثالث وقد یکت من غير إضمار الصا لسبعَة آسبّاب: 
© أحَدُهَا: أن يکود لماع في باطيه بطم عليه. 


ر مت وت 


ه الثاني: أن یعتقد أن كل مجتهد مصیب. 

© الثّالثُ: أن لا يَرَئ الإنكارٌ في المجتهدات دير ذلك القولّ 
سَائِعًا لمن اه اجتهاه إليه» وان لم يكن هو مُوَافَِا 

رای : أن لا یر البدَارٌ في الانکار مَصْلَّحَة؛ ؛لعارض من الَوّارض 
تقر ر واھ ینوت قبل رانف أو یشتخل عنة. 


050 آن يتلم آث لو آكرء لم قت الب وثالة دل 


٢)‏ د روخة الناظر وجنة المناظر ولرک 


حد ا ۱۳ 
عم په 4: «كَانَ زجلا مها فهبتة». 
۰ السادمن : أن يسكت لاه معوقّف في المسألة؛ لکونه في مُهْلَةِ النظر. 


x 


© السّابعٌ: آن بشت لظت أن غیره قد اة الانکاز» وأغتاة عن 
الاظهار؛ لاه فرض كفاية ویکون قد عَلط فيه وأخطا في وَهْمِهِ. 
ادلی القول الأول: ولنا: 
الدلیل الأول حال الساکت لا یخلو من س اقسام: 
* اع أن یکر تافر ن الا 
© الثَاني: أن ینظر فيها فلا يمين لَه الحكم. 
٥‏ وكلاهما * اهر ؛ 


س 


* لأنَّ الدَواعِي مُتَوَفَرَ ولا ظاهرة 
eee‏ 
ليث اچک فت 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور في السنن (۳7) والبيهقي (7/ ۰۲۵۳ وابن حزم في المحلئ 
٩(‏ ۲۳ ۲۱-۲). 
صححه الحاکم (5/ 5٠‏ ۳)» وابن کثیر في مسند الفاروق (۱/ ۳۸۲). 

(۲) في(ز) کتب فوق كلمة «سبعة»: «ستة»» والمثبت من جمیع النسخ» ولعل القسم السابع 
هو ما ذکره المولف بقوله: «فثبت أن سکوته كان لموافقته»» وقارن بما في المستصفی 
(۱/ 1۸۶ والتمهید (۳/ ۳۲۵). 


کی الاجماع السکوتي لبس ونلا سے 


ار 


و فلا بد أن يُظِهِرٌ یه ثم ظهر د قَولَهُ عند ثقاته وخاصّيهء فلا 
یلبث القول أن ینتشر 
* الرَّابعُ: أن یکون شكوتهُم لعارض لم يَظْهَر 
ه وهو خلاف الا 
۵ شم يفضي إلئ خر لعَضرٍ عن قائم لله بحخجته 
۵ اا جات ا ی مه 
ه فليس لك قرلا لاد من الصَحابق 
* ولهذا: عَابَ بعضهٌم علی بعض. وأْکرُوا على ابن عباس 
وغیرو مسائل انتحلوها. 
٥‏ نم من العاكة:آن من ينجل مذهبا يُنَاظِرُ عليه ويذْعُو | كما 
مزع 
© السّادش: أن لایر الانکار في المُجتّهّداتِ. 
6 وهو تعد اساد تام 
« تبت أن کون گان لموّاققيه. 


الدليل الثاني ومن وجه آخر: أن وین کاو زا اشکل عابم ا تقول هم 
س و 


ول صحابی متي وشكرث الباقین : كانوا لا بجر زوق العدول عن 
© فَهُوَ إجماعٌ منهُمْ على کونه حجَّة 
الدلیل التالث ومن وجه آخر: لَه لو لم يكن مدا إِجْمَاعًا لَتَعَذَّرَ وجُودُ الاجماع؛ 


سست زا روضة الناظر وجنة المناظر ویک ؟8) 
Sa 5 ۰ 5‏ 7 ۰ ماه عل 2 2 
© إذ لم ينقل إليتا في مسالة واحدة قول كل عالم في العصر مُصَرحًا 
به. 
مناقشت القول بقلل و سا ليس باجمّاع) غير صحيح؛ 
الثاني ۹ ۳9 > 


« فإنًا إن دنا رضًا الباق كانَ إِجْمَاعَاء 


* وال فیکون قول بعض أهل العَضْرِء والله أعلم. 


۶ 12 2 


كي حجية الاجماع المستند إلى اجتهاد وقیاس س ۲۸۷ ا 


حجیم الاجماع 1 و‌ 
الستند إلى اجتهاد مسال 
وقیاس 


5 ۳ 5-5 2 و 
القول الأول يجورٌ أن ينعقد الإجماعٌ عن اجتهاد وقيّاس» ويكون حجة. 


(اختيار المؤلف) 
القول الثاني وقال د قوم: م: لا ينص ضور ذَلِكٌ؛ 
اة القول الثاني ۰۰ [۱] کف يُتَصَوَّرُ انمَاقُ مه مع اختلافٍ طَبَائِعِهَاء وتَمَاوْتٍ آفهایها 
على مَظُنُونِ؟ 
o‏ لاسرا و ت 2 ا تا اتس 
القول الثالث وقال آ- خرون: ن: هو مُنَصَوّرٌ ولیس بِحُجّة؛ 
دليل القول الثالث « لان ن القَولَ بِالاجْتِهَادٍ یفتخ باب الاجْتَهَادٍ ولا یَجب. 
أدلت القول الأول ولتا: 
١7‏ آن مدا اّما ینک فیتا یار فيه الاح حتمال أمًا الظن 
الاب قبَمِيلٌ لبه کل اجب 
و ره یراع رای هد ید پر ان a‏ و e‏ 
© فاي بَعْدٍ في أن یتفقوا على أن النبيذ في مَعنى الخمْرٍ في التحریم؛ 
لکونه في مَعْنَاهُ في الاشکار؟ 
© وأكثرٌ الإِجْماعَاتِ مُسْمَيدَةٌ إلى عَمُومَاتِ وَظَوَاهِرَ وآخبار 
آحَادِء مَعَ تَطَرّقٍ الاختمَال. 
٥‏ وإذَاجارٌنَقَاقُ أكثر الأمَم علی باطل مع هل لیس لهم دليل قَطْعِيٌ 
اط ين ایوا ل کیل کس رغ عایب؟! 


سب ۲۸۸ لل روخة الناظر وجنة المناظر 


5 وأمًا منم تصورو با على الاختلاف في القیاس؛ 

0 فنا تفرض ذلك في الصَحابف وهُمْ متَقِقَونَ عليه» والخلاف 
خلت ٿ يَعْدَهُمْ. 

٥‏ وان فرض بعد حدّوث الخلافِ فَيَسْتَيدُ أهل القياس إليه 
والآخرون إلى اجتهاد ا لیس بقیاس وهو في الحقيقة 
یاس وكما يجوز أن يُعْتَقَدَ غيرٌ القيّاس قِيّاسّا كذَّلِكَ في 
العکس. 


د 2 اع کو ن ید 3 ت 
وإذا ثبت تصوره: 7 3 حْجَةٌ ماقم الأو على الإجماع. 
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(۱) أي عند قوله: «والإجماعٌ حجَّةٌ قَاطعةٌ عند الجَمْهُور ...» (ص 5 ؟). 


عم تقسیم الاجماع باعتبار القطع والظن ل ۲۸۹ دا 


تقسیم الاجماع : 9 ۳ 
باعتبار القطع فصل 
والظن 


الإجماعٌ ينقسمٌ إلى مقطوع ومَظْنُونٍ. 
[۱] فالمقطُوعٌ: ما وج فيه الانَقَاقُ مع الشروط التي لا یحتف فيه 
مَعَ وُجُودِهَاء وله أهل التَوَائْر. 
] والمظتُون: ما اختل فيه دادن 
٥‏ پان يوجَد مَعَ الاختلافٍ فيه 
* كالانمَاق في بعض العّصرء وإجماع التَابِعِينَ عَلَى أَحَدٍ 
كول ال ار یوج القول من البعض والشكريك من 
الباق 
٥‏ أو وج شُروطه لکن یله آحَادُ. 
با 9 


ثبوت الإجماع وذَهَبَ قومٌ م إلى: أن الاجماع لا يثبتٌ یثبت بخبر الواجد؛ 


بخبر الواحد 


القول الأول « لأنَّ الاجماع دلي قاط يمك به علی الکتاب والسنة؛ وخبر 
دلیل القول الأول ۳ بو ی وم عن فز ر ۲ ۱ 
الواحد لا یقطع بو فکیف یثبت به المقطوع؟ 
القول الثاذ > چ 
py‏ ولیس ذلك 2 
دلیل القول الثاني ۰ فان الظَنَّ مت في الشَّرْعِيّاتِ والاجماغ المتقول بطريق 
کک 


سس ,۷ روخة الناظر وجنة المناظر ووک 
مناقشت دلیل القول تلهم ١ه‏ ليل قَاطِعٌ) 
ناقشی دلب و 5 تم طِ ۰ 
الثاني 7 4 9 7 
قلکا: قول ال 4 دليل قاطمٌ أيضا في حت مَنْ یشافهه أو يبلغه 
العو اتر : فهو كالإجماع. 
الإجماع أقوى من وقد قيل: الإجماع أقوّئ منّ النص؛ 
النص 
© لِتَطَرّقِ النشخ إلى النص» وسَلامة الإجماع منة؛ 
٥‏ فا لس نما یکون بنض» والإجماعٌ لا یکو ن إلا بعد انقراض 
من النض. 
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ند الأخذ بأقل صاقیل _س___ _ ۷-4 


بیان الراد به الأخدٌ باقل ما قیل: لیس تَمَسّكا بالإجماع» 


وأنه لیس تمسکا 
بالاجماع 


الأخذ بأقل ما قیل 


© نحو اختلاف الاس في دِيّة الكتابي 
ه فقیل: ديةٌ المسلم. وقیل:الْصف. وقیل: ال 
« فالقائل: انا لت ليس هو مُتَمَسّكا بالاجماع؛ 
ه لأنَّوجُوبٌ الب شم عليه و اّما الخلاف في سقط الريادق 
وهو مختلّف فیه قکیف یکون إجماعًا؟ 
وولو کات اعا کات شاه خارقّا للاجماع وعدا ظاهرٌ 
المَسَادِء وال تعالی آعلم. ۱ 


GQ 2 


سب ۷۷ روضة الناظر وجنة المناظر ورک 


7 الأصل الرابع: استصحاب الحال ۳ 
ودلیل العقل 


القسم الأول: ی جک ع عل يل ووب 
انستضتحاب یراج اعلم أن الا حکام السّمعبة لا تدرك بالعقل» 


الأصلية * لک دل العقل عن برا لدم من الوَاجبَات وسْقوط الحرج 
yT‏ ۰ 
۹ لتر في الأحكام: إا في إثباتهاء وم في نفيها' 
25 ما الاثياث: فالعقل قَاصِرٌ عنه. 
0 وأا النَم: فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد دلیل السّمع الق عن 
ه فانتهض العقل دلیلا على أَحَدِ الشطرین. 


ات - سب وو 
آمئلن لاستصحاب ومثا لد 
البراءة الأصليت 


1 لما دل السّمعُ على حمس صَلَّواتٍ: یت السَّادسةٌ غير واجبّ 
* لا لتَصْرِيح السّمْع بِتَفْيها؛ لأنَّ لفظة قاصِرٌ على إيجاب 
* لک كان وُجُوبُها متفه ولا مت للوجوب. فيبقئ على 

تمي الأصلت. 


۲1] وإذا وج عبادةً علا قادر: بقن العاجز على ما كان علیه. 


اعتراض على 
حجیہ استصحاب 
البراءة الاأصلیت 


الجواب عنه 


٢۹۳٣ کی الأصل الرابع: استصحاب الحال ودليل العقل س‎ 0D 


1 ولو آوجَبها في وقت: بت في غیره على البرَاءَة الأصليّة. 
]١[‏ إذا كان العقل نما يكون دلیلا بشرط أن لا یر سمعٌ قَبَعْدَ 
وضع الع لايْْلمْ في السّمع» 
ف وشتهاگم: عدم العلم بودُوووه وعَدمٌ العلم ليش بط 
1 ولو جار دك لجَارَ للحَامّي التي مُسمَيدَا إلى أنه لم یله دلیل. 
لا 
[۱] انتفاء الدّليل قد يُعلّمُ وقد يُظَنٌ؛ 

ه فاا نعلمُ أنه لا دلیل على وُجُوبٍ صوم شَوَّالِ ولا صَلَاةٍ 

سادسَة؛ إذْ لو كان وان ولم يَخْفَ على جميع الم 
* ومَدّا علم بِعَدَم الدّليل» لا عَدَمُ علم بالدّليل. 1 

ه وأا الظٌ: فان المجتَهد ذا بت عن رل الأول فلم 
بظهَز لَهُ مح هه واطلاعه على مَدَارِكِ الأول وقدرته على 
الاشتقضای وشِدَةٍ بخ وعنایته(» غَلَّبَ على ظّه انتفاءُ 
الدلیل» فتزل ذلك مزل العلم في وجُوب العَمَل؛ 

هگ ی اس الی تحت والجدهات وهلا ما الواجب 
على المجتهد. 


[۲] وأا العام: فلا قدرة له 


)١(‏ في (ع): وغایته» وفي (س): وغاية» والمثبت من (ب. ز» ل). 


ل )۲۹ ب لل الل روضة الناظر وجنة المناظر وغد و 


ه فان الذي يقدرٌ على التَرَددِ في يته لطلّب متاع إذا فتش وبا 
أ ةن 23 ' 
ه والأَعْمَئ الذي لا یعرف البیت ولا يدري ما فيه لا يُمْكِنْة ادا 
نفي المتاع. 
اعتراض على فان قیل: 
الجواب السایق ی 
0 2 0 5 2 د 
© ليس للاسْتِقْصَاءِ عَاية محدُودَةٌ بل للمُجِتَهِدٍ بداية وَوَسط وهای 
یر ان و۶ ° سي ظ 
فمتی يحل له أن ینفی الدلیل السمعت؟ 
© والبیت محصورٌ» وطَلَبٌ اليقين فيه ممکنٌ 
نا 4 وق 7 
© ومدّارك الشرع غيرٌ محصورة؛ فان الأخباز كثيرة» وربا غاب 
راوي الحدیث. 
3 2 2 3 و 2 ول رم 8 ارم 
الجواب عنه قلتا: مَهُمَا علم الإنسان أنه قد بذل وس فلم جد فَلَهُ الرجوغ إلى 
دليل العقل؛ 
© فإِنْالأخبارقَدْدُوٌتَتْ والصحاح قدصنّت فمَادخل فيهامحصونٌ 
وقد انتهی ذلك إلى المجتهدین وَأَوْرَدُوهًا في مَسَائِل الخلاف. 
0 : ۲ 
اعتراض علی فان قیل: فلم لا يكون: 
الجواب السایق 
1[ واجبا لا دلیل عليه 
یر مي 7 ەر 
[ب] أو له دلیل لم یبلغنا؟ 
الجواب عنه قلءًا: 
[1[] ما ایجاب ما لا تل عليه فال 
و اك سر فت ع اف 
۵ لانه تكليف ما لا يطاق» 


القسم الثاني: 
استصحاب دليل الشرع 
أنواعه 


الاستصحاب 


القسم الثالث: 
استصحاب الإجماع 
ے4 محل الخلاف 
القول الأول 
(اختيار المؤلف) 


الأصل الرابع: استصحاب الحال وحلیل العقل ۵ سس 


۴ رالات ی الأسكام فلز رود السّمعء 
اپا والبحث يدلا عل عم الیل علی ها در 
© 9 © 
اما اسْتِضْحَابٌ دلیل الشرع: 
LJ‏ فکاستصُحاب العُمُوم إل أن یرد تخصيص» 
۲۲7 وامعسحاب a‏ ردام 
[۳] واستصحاب حکم َل شرع بوت في ید 
ه کالملك بت وشغل الت بالاتلاف أو الالتزامء وکدلك 
الحکم بتکزر الوم دا تَكَرّرَتٍ الأشباپ؛ کتکرار شهر 
رَمَضَانَ وأوقات الصاو اث. 
فَالاسْتِضْحَابٌ إِذَنْ: عبارةٌ عن التَّمَسّكِ بدلیل عَفَلِيَ أو زعي 
© ولیس رَاجِعًا إلى عَدّم الدّلیل» ۱ 
۵ بل إلى دليل ظرَع ۳ انتفاء المُعَيّرِ أو الیلم به. 
2 5 © 
فأمًا اسْتِضْحَابُ حال الاجماع في محل الخلاف: 
بحب في قول تن 


)١(‏ في (ع» س): یتکرر» وني (ب» ل) بلا نقط والمثبت من (ز)» وهو الموافق لما في 
المستصفئ (۵۰۹/۱). 

(۲) قوله: «ظنٌ مع» هكذا في جميع النسخ» وصوّيها د.النملة (۵۰۸/۲) لی: «مع ظنَ) 
وهو الأقرب لما نی المستصفی (۱/ ۵۱۰). 


سب وم ب سس روخة الناظر وجنة المناظر وتا 


القول الثاني وال بعش الفقهَاء : هُوََلِيلٌ اختارة بو إِسْحَاق بن ع شاقلا. 
مثال استصحاب مثا“ 
الإجماع 2 محل 
۳۳ ۶ ی ص لیا @ ۶ ۶ 3 
ا أن يقول في المتیمّم | إذا رأئ الماء في أثناء الصلاة: 


© الاجماغ مُنْعَقَدٌ منعقد علی صحَة صلاته وَدَوَامِهَاء 
ه قح تَسْتَصْحِبُ ذلك حتی یی دليل زیلناعَن 
أدلت القول الأول ومَذّا فاسد؛ 
[۱] لأنَّ الاجماع ما دل على ات حال لدم 
© وأمًا في حال الوجود: فهو مخت 1۳ فیه 
۵ ولا إجماعَ مَعَّ الخلاف. 
* وَاسْتِضْحَابُ الإجماع عند انتفاء الإجماع مُحَالٌ. 
[5] وقلا كما لن العقل دل علیم البراءة الاصلة بشرط عدم دليل 
المع قلاییقی له دلالةٌ مع وُجُود دليل السّمع. ا 
[Y1‏ ما لاد كل دليل یاف نفس الخلافٍ لا يمك ایضعب 
مَعَهُه والاجماغ ا نفس الاختلاف» 
٥‏ والعمومٌ» والنّصُء ودلیل العقلء لا يُضَادهُ نفس الاختلافی؛ 
لک مم ایند 
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(۱) أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن سافلا البغدادي البزّان توفي سنة 
( ۳ه). من كبار فقهاء الحنابلة ف زمانه. 


ف ھل یلزم النافي للحكم دلیل؟ سس ووو دا 
هل يلزم النای 3 فصل 7 
والانی للحکم: 
انیس ۲ مه الدّلیل. 
دام وال قوم في :لته وفي العقیّات: لالی عَليه. 
القول الثالث وقال قوم: لا دلیل علیه مُطلَقًا. 
أدلة القول الثالث لأمرين: 
© أَحَدُهُما: أن المدّعَئ عليه الدَّينُ لا دلي علیه. 
© والثاني: آن الدَّلِيلَ على الي معدل یت یکلّف ما لا يمكن؟ 
هک الیل ی باعل َه 
ادلی القول الأول ول ۱ 
3 قَولهُتَعَاَى: « وال آن يحل اه لا من كان هون أ تضری 
ِلْكَأَمَانيهُمُ فل هاوأ بتکم إن کم صَدِقِينَ 4 [البقرة: 111]. 
[] والمختی: أن یال للتافي: ما ايت فيه عَلِمْتَكُ آم آنت ما 


2 


2 


فيه؟ 
ه فإن أقرّ بالسَّكُ هر رف بالجهل. 
© وان اذَعَئ العِلَمَ : فا أن يَعْلَمَه بنظر أو تقليد: 
* فان اَی الوم ب تقلیب فهو آیضا معترف بِعَمَى تفه و إِنّما 


يدعي البصيرة لغيره. 


سب م۲ روتخة الناظر وجنة المناظر وہر 


* وإن کان عن نَظَر: یْحَاج إلى باه 
[YI‏ ولان لو سقط الیل عن التاني: لم یَعجز مر لت عن التعبير 
عن مقضُود اثباته بالتفي» فیقول بَدَلَ َل «محدث»: الیش 
بقدیم» ود قوله: «قاد”): «لیس بکّاچز». 
این ۲ وقولهم: «إنَّ المدعی عليه لین لا دلي علیه»: عنة أجوبة: 
۰ یت 
ه فان ل الیمین دلیل لکنها قَصرَت عن الماد فشرعت عِنْدَ 
عَدَمِهَاه واختصَّتْ بالمُنکر؛ لرّجْحَانِ جانبه اليد التي هي 
دلي الملك. 
* وَاحيِمَالُ الكذب فيها لا یم كوتهًا دَلِيلًا؛ کاحتمال 
الكذِب في الشَّهَادة. 
© الثاني: تما لم يَحْتَج المنکر إلى دليل؛ 
ه جرد الید اي جي دَلِيلٌ المِلّك؛ إذ الآ 
© الثَالتُ: تالم يجب عليه الیل للعجز عَنه؛ 
٥‏ ذْ لا سبي إلى إقامة دليل على التَْى؛ فان ذلك ما مغر : بأن 
ازع الما ین رل رود إلى وقت الدّعوّئء یم نضاء 
سَبَبٍ الوم لا وفعلا مرا اللحظات. وَهُوَ مُحَالُ. 
* وشغل الم أيضَاء 


٥‏ لا سَبیل إلى معرفته؛ 


۹ سا 


َ الما لايْحصّلُ ال بجریان سب الوم من 
ل أو غیروه وذلك في الماضي؛ 
۳ ف الکال: فإنَّهُ ع مارا بدا آو یرای فاكتفي 
لاد ی میب الوم 
ه واک ها بالهین بقول التب : «البينة عَلَى المُدَعي» 
والیمین على مر نکر 


مناقشة الدلیل ار E‏ 
الثاني للقول اثارت اماي مَسالتنا: 
© فَيْمْكِنْ إقامة الدّليل إن كان التراعٌ في لسع فد يُصَادف 
الدليل عليه 


]11 من الإجماع؛ كتفي وجوب صَّلَاةٍ الضحین» وصوم شوال 
1 أو بتص؛ كقوله: «لا رَكَاةَ في الحلى»"» ودلا رَکَاةَ في 
الا قتا 


(۱) أخرجه الترمذي (1741) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه؛ عن جده به مرفوعًاء وفيه: اوالیمین علئ المدعئ علیه! وقال: هذا حدیث في 
إسناده مقال» والعرزمي یُضعّف في الحديث. 
وأخرجه امد (۱ ۳۹۳-۳۹۲۸ والبخاري (۰)400۲ ومسلم (۱۷۱۱) من حديث 
ابن عباس ## بلفظ: «واليمين على المدعی علیه». 

(۲) آخرجه ابن الجوزي في التحقیق (۲/ 4۲) من حديث جابر وله مرفوعًا. 
وأخرجه الدارقطني (۱۹۵۵) عن جابر يله موقوفًا علیه. 
قال البيهقي في معرفة السنن والاثار (7/ ۱4۳): «مرفوعاء لا أصل له إنما یروی عن 
جابر من قوله»» وممن رجّح الموقوف ابن عبد الهادي في التنقیح (۳/ 1۷). 

(۲) لم نجده بهذا اللفظ وهو مفهوم حدیث: «في سائمة الغنم زكاة)» آخرجه أحمد = 


سس ۱ سس ووطة الناظر وجنة المناظر ووا 


[۳] أو بمفهوم» 
]٤[‏ أو بقیاس؛ یاس الخْضْرَوَاتِ عَلَْ الرّمَّانٍ في هي ووب 
از کاة. 
[5] وان عَيِم الأيِلّ: فَيتَمَسَّكُ باستصحاب التفي الأصليٌ 
اب بدلیل العقل. 
و ی © وأمًا العَقلیات: فیمکن تفا 


العقلیات 


[ بان إثباتها فضي إلى مُحَالِء وما أقْضَئ إلى المحال محال. 

1 ویمکن الیل عليه بدليل اتمه فإنَالْتِقَاء أحَد المتَلازِمَيْنِ 
فل علي یا لقيو ٠‏ 

* كقوله -تَعَالق-: « لَوْ کان فِيهمآ عَالِهَةَ لا اه لَمَسَدََا 4 

[الانبیاه:۲۲]» فانتفائ*" القّسَادٍ دلیل على اش لو وال 


سبحانه أعلم. 


2 2 2 


- والبخاريء ويأتي تخريجه ويحتمل أن المؤلف أراد التمثيل لقوله: «أو بمفهوم». 
(۱) في (ع): وانتفاء. 


قثن الكتاب الثالث: في بیان أصول مختلف فيها ل ۳۰۱ 


ظ الكتاب الثالث: فى بیان أصول مختلف ذ 


۳ سب فيها 
مه 


الأدلت الختلف ع و 
فیها: 


الدليل الأول: ث ارمع 8 E‏ 
a‏ الاول: 2 من قبلنا: 


تحرير محل النزاع ا خ شرع ب د : 


القول الأول إحداهمًا: َه شرع لت اختارمَا 5 3 ۵ وهو ول || ی ۳ 
الا والثانية: لیس بشرع لتا. 
وعن الشاقئة کالمذهبین. 


محر مر موم 


سیم أولة: 


ع 


أدلة القول الثاني وجه هذا القول سبعة 
« الأول: قول تعالی: کل جَعَلْنَا منم شِرْعَة وَمِنْهَاجَا 4 
[المائدة:۸٤]»‏ ۰ 
0 فدل علی گل یی احص بشريعة لباک یا غیزه. 
٠.‏ والثاني: له E2‏ بت إل الأحمر وَالأسْوَّدٍ وکل ي بث 


ان قومه» 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ 6۳۰4 ومسلم (0۲۱) من حدیث جابر بن عبد الله ۰ 


1 سس سس رواک الناظر وج المداظر و 


اد وہ 


هل علی أل کل تيع بَختص شرع مك وتار كا لهم تمنم 
الاختصاص. 
« الثّالتُ: ای 4 ری یماد عُمَرَ قِطَعَةٌ من الوا فَقَضْبَ 
َقَالَ: «مَا هَذَا ألم آت ما بَيْضَاءً تَقيّة؟ لو أَذْرَكَنِي موی حیّا مَا 
وَسِعَهُ إلا اتبَاعي200. 
© الرابع: أن ال 4# لما بَعَثَّ معاذًا إلى اليّمَن قال: «بم تَحْكُمْ)؟ 
فذكَرٌ الکتاب» والسنةء والاجتهاد ولم یک شريعة من قبلناء 
وَصَوَبَهُ النبی ”4ء 
ه ولو کات من مَدَارِكَ الاحکام لم يَجُرْ العُدُولُ إلى الاجتهاد 
إلا بعد العَجْز نها ١‏ 
فان قیل: اتويت التوراوٌ والانجيل تحت الكتابء فإنَّهُ اشم 
۵ قلنا: 


* ٍطلاق اسم الکتاب لا يَفْهِمٌ منه المسلمونَ غيرٌ القرآنِ 


(۱) آخرجه الامام أحمد (۳/ ۳۸۷) من حدیث مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر بن 
عبد الله 6 بنحوه. 
قال ابن حجر في فتح الباري (۱۳/ ۲۸4): «رجاله موثقونء إلا أن في مجالد ضعمًا)» 
وانظر تفسير ابن كثير (سورة یوسف. الآية ۳) فقد ذكر له شواهد تقويه. 

(۲) أخرجه أحمد» وأبو داود» والترمذي» وضعفه البخاري» والترمذي» والعقيلي 


وغیرهم. وتقدم تخريجه (ص ۱ ۲). 


أدلة القول الأول: 


الدليل الأول 


الکتاب الثالث: في بیان آصول مختلف فیصها سس ۳۲۳ سس 


« کیت وم ین من فعاز لم شيو من شيو انب ولا 
الرّجُوعٌ إليهًا؟ 

© الخامسٌ: لو كان ال متََبَدَا با مه مراجعتهاوالبَخت عَنْهاء 
ولَكَانَ لایتظر الر خی ولا يرقف في الظهار والموّاريثِ ونَحْوِمَاء 
© ولم یهد منة ذلك إلا ني ية الرّجْم؛ لتعريفهم أله ليس بمخالِفٍ 

© السَّادِسٌ: أنه لو كان مذْرّكًا كَانَ 5 وحفظهٌا ولا قَرْص 
کفایّه ولَوّجَبَ عَلَى الصَحابة مُراجعتها في تَعَرّفٍ الأحكام ولَمْ 

© السَابعٌ: (طباق الأمَة على أن هذه الشَّريعة: شريعةٌ رسول الله ل 
٥‏ ولو تعد سرع غيره کان مُخْرًا لا شَارِعًا. 

وج رای لاولن: 

خمس آیات» ولاه آحادیث: 

© الأولئ: وله تَعَالَ: ل أَوْلتِيكَ لین هَدَى له قبهدنهم آفئد: 4 
[الأنعام: 9]. 

© والثانيةٌ: ظ نم ریا ای آن نب مه إِيْوهِيمَ 4 [النسل:۱۲۳]. 

© الثالثة: # رع آکم ین الین ما وی په وا © [الشوری:۱۳] 
الایة. 


بت و سب روضة الناظر وجنة المناظر 2-0-6 


۰ انا ارتا رنه فیها هُدَى وئوز یم بها لبون 
بذ لا © [المائدة E2:‏ 


© الخامسة: قوله: وَمَن لَمْ یم بما آنزل الله دَأَوْلتبِكَ هم 
لْكفِرُونَ © [الماندة:۳]44). 
اعتراض على و + 
الدلیل الأول فان فیل: 
e‏ ت ر و ۳ 
© ما الایات الثلاث: فالمراذ بها التَوحيدٌ 
o So‏ 


© بدلیل: آنا مره باتباع هُدَئ جويعهم وما وَضَّئ به جْلتَهُم؛ 
و مخ وكلبيتة روشا ندل عل لله أيه 
الهدئ المشتَرك. 

والملة : عبارةٌ عن أصل لین بدليل أنه ال # ومن يَرَعْبُ عن 
مل رم الا من سَفِة تسه 46 [البقرة:» 417 

* ولا يجوز تَسْفِيهُ الأنبياء المخالفین له. 
© والهدی والئوز: أصل الدّين والتوحيد. 
© الشريعة من جُملّة الهدَی» 
ه فتدخل في عُمُوم قوله تعالی: ظ فَبِهُدَنْهُمُ آَقْتَدِه 4 [الانمام:۰٩].‏ 


(۱) ترتیب الأیات في طبعة د.النملة (۵۲۰/۲) مختلف عن الترتيب المثبت هناء فالاية 
الرابعة عندنا هي الاية الثانية عنده وهذا له أثر في فهم المراد من قول المولف: «آما 
الآيات الثلاث...» والمثبت هنا من جميع النسخ. 


0ى الكتاب الثالث: في بیان أصول مختلف فيها ۵ سد 


© وهي من جُملة ما ی به الأنبياء لا. 
0 تُولهُم: إن في شرائهم لاس والمنشوخ». 
و قلتا: لماع لاخ دُونَ المنشوخء كما في الشَّرِيعة الوَاحِدَة. 
الدليل الثاني وأمًا الأحاديث: 
٠.‏ فِنْها: أنه قَضَئْ بالقاص في السَّنّ وقال: «كتاب الله القصاص »۲ 
ولي في القرآنٍ قِصاصٌ الس إلا في قوله: لین بان 4 
[المائدة:5 5 ]. 
الثاني : جع التورَاة يرجم الزَاييْنِ 0 
© الثالث: قَوْلّةُ: #مَنْ تام عن صّلَاةٍ أو تیا یلها دا دراه 
0 قم َلصَّلَرةَ لذکرق 4 [طه:۷]۱4. 
© ومَدّا خِطَابٌ مع موسّی :هلا. 


ا مان وقد قيل: 
الدلیل الثاني ِ 


A 


« ني الأول :إن دَحَلَ في عُمُوم قله الى : فَمَن أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ 
فاغتدوا عَلَيّهِ بمفل مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ 4 [البقرة:194]. 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۰۱۲۸ والبخاري (۲۷۰۳) ومسلم (۱۷۷۵) من حديث أنس بن 
مالك ا 

تاو وا رسلم ی وی 

۳( ترجه ون (۳/ 6116 ومسلم (184) من حديث ا بن مالك یل یه وأخرجه 
البخاري (۵۹۷) دون ذکر النوم. 

(8) قوله: «وقد قیل: في الأوَّلٍ: إنَّها مكانها في (ل): «وقد أجيب عن الأول بأنه». 


الدليل الثالث 


مناقشم الدليل 
الأول للقول الثاني 


مناقشة بقیم آدلن 
القول الثاني 


سس ۱ سس روخ الناظر وجنة المناظر و۔ کر 


۳ 


* وفي الثاني: أنه(" را جع التّورَا لین كذبهم» وأنّهِ لیس بمُخالفب 


0 دل علناغ نشاع له Ù‏ 
* لا جور العدول عنه حتی یقوم علی نو دلیل كما في 
السريعة الوَاحِدَةٍ. 
وما هیال م« ل eT‏ [المائدة:8: ]؛ 
« فان المشاركة ن : بعض الشّرِيعَةٍ لا يمنَء"" نسبتها بِكَمَالِهًا إلى 
المبُوث با ترا إلى الأكثر. 
E‏ يقي الأدلة : 
۰ بکون الشّريعَة الأول لم تَنْبْتْ بطریق مَوْنُوقٍ به» بل قد 
آخبر الله تال بتحريفي أهلها وتبدیلهم 
ه فَلِدَّلِكَ آنکر المي 4 علی عَمَرَ اکتتاب التورَاق 


(۱) قوله: «وفي الثاني أنه» مكاءها في (ل): «وعن الثاني بآنه». 
(۲) في (بء ل) بلا نقط» والمثبت من (ع» زء س)» وفي طبعة د.النملة (۲/ ۵۲4): تمنع. 


الكتاب الثالث: في بیان أصول مختلف فیها س ۳,۷ د 


© وصَّوَّبَ مُعَاذا في اعراضه عن کتبهم 
ه ولم يَلَرَمْهُ ولا الصحَابة الرجْوعٌ إليهاء ولا البحث عَنْهًا. 
* وإنّماالواجبُ: او إلن ما کیت وب بت زیت 
۵ کاية القصّاصء والرّجمء ونحوهمّا؛ 
* وهو مما تضَمتهٌالکتابٌ وال فیکون منهٌمّاه فلا يجوز 
دول ع 


0 2 © 


سب د روضة الناظر وجنة المناظر ورک۹ 


1 الثاني من الأصول الختلف فیها: قول الصحابي 
اذا لم یظهر له مخالف ۳ 


0 و 8 فد 
الغو اون فروی: أنه حجة يقد الام وم به 4 العموم 
(اختيار المؤلف) فروي: e‏ دم علی باس و ۴ وهر گر 
مالك» والشَّافِعِيَ ٤‏ اليم وبعضص الح 
اي ااي ست رع 1 عو عو ت Eê ha‏ 9 2 
القول الثاني وروي: ما یدل على أنه 1 يحجوا وب ل عامة | تکلمین» 


والشَّافعِيُ في الجدید. واختارةٌ بو الخطاب؛ 
أدلت القول الثاني [1] لان الصحابي يجورٌ عليه الط والَطاً والسهوة ولع کت 5 


ه ۶و 


2 


۶ عه و 


¥ وک ی فتاه میا يجوز هل الاختلاف؟ 
1 وقد جَوَّرٌ الصحابة مُخَالَمَتَهُمُ م يكز ابو کر طاو من 
خالفهمّا. 
۵ انیا الیل عی العِضْمَةٍ وَوُقُوعٌ الخلاف ینم وتجويزهم 


القول الثالث وقال قوم: الحُجَة قول الخُلَمَاءِ الرَاشِینَ؛ 
دليل القول الثالث © لقوله © الد «علیکم بست بسني را ااا ء الراشدین E‏ 
(۱) في (ز) بلا نقطء وفي (ل): يجوز [أو: تجوز]؛ والمثبت من بقية النسخ. 


(۲) أخرجه آحمد »)١57/5(‏ وأبو داود (/5701)» والترمذي (511/5)» وابن ماجه 


(۰4۲ 47) من حدیت العرباض بن سارية ؤلة. 


القول الرابع 
دليل القول الرابع 


أدلت القول الأول 


وى قول الصحابي إذا لم یظھر له مخالف س ۳۰٩‏ دا 


وذَّمَبَ آخرونّ: إلى أن الْحْجَّةَ قول أبي بكر ور 
© لقوله #د: «اقتَدُوا باللَدَيْن من بَعْدِي: أبي بكر وعْمَره(. 
وج وی الأولى: 
[1] قول النبي : #ة: «أصحابي کالنجُوم بيهم اقتديتم اهتَدَيتَم)” 4 
ه فان قیل: مَذَا خطابٌ لِعَوَامٌ عصره؛ بدليل: أن الصحابی ر 
اج قبع ١‏ 
ه فلت للف عامٌ لكنْ حََرَحَ منه الصحاب بقريتة: آنهم الذين 
یر بتقليدِهِم» وجول الامر لعرهم. 


صححه الترمذي» وابن حبان »)٥(‏ وابن عبدالبر في جامع بیان العلم (۲۳۰۱). 


(۱) آخرجه أحمد (۵/ ۰.۳۸۲ والترمذي (7777): وابن ماجه )٩۷(‏ من حديث 


حذيفة بن الیمان له 
e‏ (۰)۳۰۸/۵ وابن حبان (۲ ۰1۹۰ والحاکم (۰)۷/۳ 


(۲) روي عن جمع من الصحابة» وهم: عمر وابنه وابن عباس وجابر وأبي هريرة 


والضحاك بن مزاحم وأنس 

وانظر في ذكر طرقه: تخريج أحاديث الكشاف (۲۲۹/۲وما بعده) والبدر المنیر 
(9/ 85 4وما بعده). 

والحديث ضعفه الإمام أحمد كما في المنتخب من علل الخلال (259» والبيهقي في 
المدخل إلى السنن (۱۹/۱) وابن عبدالبر في بيان العلم وفضله (۰)۱۷9۸ وحکی 
عن البزار إنكاره (۱۷۷) وأنكره ابن كثير في تحفة الطالب (۵۳). وابن الملقن في 
البدر المنیر (۹/ 9۸۷) وحکی عن ابن حزم قوله: لا شك أنه مکذوب». 


,۲۱ دلبلل روت الناظر وجنة المناظر 00 


[۲] وس وه آخر كر أن الصَّحَابَةٌ آقرب إلى الصوّاب وآبعد من 
الخَطَأ؛ لأنَّهُمْ حَضَرُوا التنزیل» وسَمِعُوا کلام سول منث فَهُمْ 
عم بالتأويل» وأعرف بالمقاصد» 
ر 5 و ۳۷ 2 5 
© فِيَكُونٌ وله أوْلَىء كالعْلَمَاءِ مَعَ العَامَة. 
مناقشت الدليل وما ذكروه من عَدَّم العصمة: 
الأول للقول الثاني گروه من 7 كت 
e‏ 
ه فان | 3 لمجتّهدَ غيرٌ مَعْصُومء ویر العامی تقليدة. 
5558 8 ۳ ار afm‏ 3 5 ی فوس 2 
مه تایلک .وقول من خی ال یمه پالا جع بقوليم: لا کوج 
رت و 3 5 0 
© لما ذکزنا من عموم الدلیل في غیرهم. 


مناقشت دليل القول ين بالك بالاقتداء 0 
8 و ب 0 رم 


۳ 
۳ 


يُحَتَمَل أنه أرَادَ الاقتداء بهم في سِيرَتِهِمْ وعذله 


2 2 © 


كوي 


دليل 


الأخن بأحد أقوال 1 02 
الصحابة من غير 1 فصل ۳ 


دش وإذا اعتلفت الصّحابةٌ على قولیّن: لم يَجْرْ للمجتهد الأخدٌ بقول 
بعضهم ین غير دلیل. 
القول الثاني خلاقا لبعض الحَتَقِيّة وبعض المتکلوین: أنَهُ يجوز ذلك ما لم نکر 
علی القائل وله 
ادلتالقول الثاني ]١[‏ لأنَّ اختلاقَهُم إجماعٌ على تسویغ الخاافی» الاح يكل واد 
من لین 
1 ولهذا رَجَعَ عم إلى ول معاز في ترك رَجم المرأة"". 
وهذًا فاسد؛ 


أدلة القول الأول 8 نات قول الصحابة لا يزيد على الكتاب والس ولو تَعَارَض 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۷/ ۰۳۵ وسعيد بن منصور في السنن »)7١1/7(‏ وابن أبي شيبة 
(۱۰/ ۸۸ والدارقطني (۳۸۷۲) من حديث الأعمش» عن أبي سفيان» عن أشياخه» 
عن عم أنه رفعت له امرأة قد غاب عنها زوجها سنتين فجاء وهي حبلیل؛ فهمّ عمر 
برجمهاء فقال له معاذ بن جبل: «يا أمير المؤمنين إن يك لك السبيل عليها فليس لك 
السبيل على ما في بطنها»» فتركها عمر حتئ ولدت غلاما قد نبتت ثنایاه» فعرف زوجها 
شبهه به» قال عمر: «عجز النساء أن يلدن مثل معاذء لولا معاذ هلك عمر). 
قال ابن حزم في المحلی (۳۱/۱۰): «باطل؛ لأنه عن أبي سفيان وهو ضعیف» عن 


أشياخ وهم مجهولون». 


جڪ ,۱۳۱ 


6 | دودو عه ضر د ow‏ و بم دام 
[۲] ولائنا تعلم أن احد القولين صوات والاخر خطاء ولا نعلم 
ذلك إلا بالدلیل. 
مناقشتّ الدليل چ و فون ع rE O Eê‏ 2 
ا 


مناقشةالدليل ‏ وأْمَارجُوعٌ عَمَرَ إلى مُعاذ: لاه بان لَهُ الحَق بدلیله قَرَجَمَ إليه. 


الثاني للقول الثاني 


2 12 2 


جح الثالث: الاستحسان سس 


لب چوک 


الثالث: الاستحسان ۲ 


المعنى الأول أحَدهًا: أن المراد به: الجر بخکم المسألة عن نظاترها لدئیل 


حاص من کتاب وش 
قال الق قو :۱ قول لااو مل سل 
ضي یعقوب 


ور 6۶ 


© ومو: آن یتک خکما إلى خکم هُوَ زلی من 
: ولا مما لا ینز وان اختلت في تیوه َا َائِدََ ني الاختلاف في 
الاصْطِلاحاتٍ مع الاتَفاق في المعتی. 


5 5 ۶ 3 یو 2 2 بر ين 
المعنى الثاني الثانی: أنه ما يَسْتَحْسِنَةُ المجتهد بعقله. 

t5 iS es 7 5 ٩ ۳‏ 
القول بحجیته وقد حكي عن آبي حنيفة أنه قال: هو حجّة؛ 


أدلت القول سکاف 
3 قوله تعالی: آلین ینتیفون. لول فیتیفون أخسنه 4 
آلزم:۱۸» لیوا خسن ما آنرل ام من رم 4 


[الزمر :۵ 6]. 


2 1 5 0 فز نید مه 2 56 ۳ 
)١(‏ القاضي أبو علي يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن شطورا العكبّري البررّبيني» توفي سنة 


(۸7ه). من فقهاء الحنابلة. 


حل ۳۱6 سس روضة الناظر وجنت المناظر 202 


1 وبقول النبئ #دِ: «مَارَآهُ المسلمون حَستا فهو عند الله حسَر»(). 
4 5 کے 7 شب 27 5 

[۳] ولان الامة استحسّنت دخول الحمام من غير تقدير آجرةه 

وكَذَلِكَ تطایره؛ لأن التقدیرفي مثل هذا قبي فاْتَحسئُوا ركه 


اختیار ال لف القول و و o2‏ 
۱ 
خن ل ولنا على افسّاده مَسْلکان: 


ar‏ الأول: أن هَذَا لا یُرّف من صَرُورَةٍ العقل ونظروه ولم برذ فيه سَمْعٌ 
١‏ شزا ولا نقل تاو رکا اشن الیل وجب ان 
والثاني: ان تلم إجماع لالم علی" آن لالم ليس لَه الک 
بمجرّد ماه وشَهُوته من 7 تظر في الیل 

© والاستحسان من غير نظر: کم بالهَرَی المجرّدء فَهُوَ کاشتخسان 

العامي» 
٥‏ وأي فرق بَيْنَ العَامّي والعَالِم في غير معرفة ال اسر 

رو یراع يتا 

* لته تسا و كيال إا رش على الا 


و8 و E‏ 
یحصل منه طائل. 


)١(‏ روي مرفوعا وموقوفا على ابن مسعود وهو المحفوظ آخرجه أحمد وغيره» وتقدم 
تخریجه (ص٩‏ ۲). 

(۲) ليست في (ل)» والذي في المستصفی (۱/ ۵40): «أنَّا نعلم قطعًا إجماع الأمّة فبلهم 
على أن العالم...». 


هی الثالث: الاستحسان سس ۳۱۵ سس 


© َال الشافع :من اسح مد 5 شرع . 


* ولم يقل معاد حين بت إلئ اليّمَنِ: «إني أَْتَخیسنٌ»» بل در 
الکتات والسّنّةَ والاجتهاد فقط”". 
رلا اع حمسن عا نزل إلا من وب : قَوَاجِبٌ؛ 
« ییا أ هدا مما زل إلينا من ربنا 
#۳ 
© دليلٌ علی أن الاجماع * كذ ولا اخعلاف فیه. 
« ثْمَيلْرَمُ علی ما ذكرُوةٌ اسْتِحْسَانْ العَوَام والصّبِيانِء 
ه فاِنْ رفوا نم ليسوا آهلا لت 
*فلنا: إذا كان لا يَنْظرٌ نيال فا فائدة في أهليّة الر؟ 
وما اسْتَشْهَدُوا به من المسائل: 


ل لعل شع 02 سند ذلك: جَرَيَاُهُ في عضر التي 


© وتقریره عليه» مع 


ه لأجل المشقة في تقدير الماء المصبُوب في الحمّام» وُدة 
المقاي 


(۱) انظر: الأم للشافعي (۷/ ۰4۹۷ 4/۹ ۰6۷ والرسالة ( ص۰۲۵ ۵۰۷). 


(۲) أخرجه أحمدء وآبو داود» والترمذي» وتقدّم تخريجه (ص۲4۱). 


سب و۲ روخة الناظر وجنة المناظر وخا 


© ويحتملٌ أن يُقَالَ: 
۲ ۵ وه 

0 ذخول الحمّام مساح بالقرینق 

© والماء تلف بشرط العوّض بقرينة حال الحمَامي» 

ه نم ماه له ان ازْنَضَاهُ الحمّام واتقی به عضا ولا صله 
الثالث: قولّهُم المراد به: دس تسوا 

التعبیر عن 

واک 9 لز 
EE ۰‏ ۶ عَنْهُ لايُدرَئ أَهْوَوَهُمٌ أم تَحْقِيقٌ فلا بذ من اظهّاره 


و ات 


تب بل السريعة فصَحُخه أو ری 


۷ 2 2 


(۱) في (ع): (هوع بین». 


الاستصلاح اصطلاخا 
الصلح اصطلاخا 
آقسام الصالح: 
.١‏ الصالح العتبرة 


حجين هذا القسم 


. الصالح اللغاة 


حجينّ هذا القسم 


۳. المصالح الرسلت 


هم الرایع من الأصول المختلف فیصا: الاستصلاح س ۳۱۷ دا 


أن 


الرابع من الأصول المختلف فيها: o‏ 


قسمٌ شهد الع باعتبارکا؛ 

« فَهَذَا هو القياس» وهُرًّ: اقتباس الحكم من مَعْقَولٍ النضّ أو 

القسم الثاني: ما شهذ ببطلانه؛ 

© کایجاب الصّوم بالوقاع في رمضانْ على المَلِكِ؛ انا لو آوجینا 
ليه اليتق یل عله لایر لفان زت لجر 

دا لا خلاف في بطلانه؛ 

* لمَالفة النصط 

* وفتخ هَدَا يودي إلى تغيير خذُود الشرع 

الثالتُ: ما لم یشهذ له باْطال» ولا باغتبار مُعَيّنِ. 

وها علی تة ضروب: 

اَحَذها: مَا يقعٌ في مَرتبة الحاجَات: 


سب ۴۱۸ سس روضة الناظر وجنة المناظر و.* 


كَتَسْلِيطٍ الوليٌ على تزویج الصغيرق 
وخذّلك لا ضرورة إليى لکته 3 مُحْتَاجٌ إليه؛ لتحصیل الكَفؤ؛ خيفة 
من الفوّات» واستقبًا ل للصّلاح المنتظر في المال. 


2 


۲ التحسینیات الضرب الثاني: مایق موقح التحسين والتزيين ورعاية خسن المتاهج 
في العاداتِ() والمعاملات؛ ۱ 
© كاعيبارٍ لول في اللکاح؛ 
© صيانة للمرأة عن کرو مه لكونهمُشورايتومانَقهَا إلى 
الرّجَالِء ولا يلي ذلك بالمرأة» فَمُوّضَ دك إلى الوّليَ؛ حملا 

لح على أحسن المتاجج. 
© ولو نکن تعلیل ذلك بقضور رأي المرأة في ناد" الأزواج» 
وشرعة ة الاغتزار بالظّاهر؛ لَكَانَ من الضرب الأول رلک لا 

يصح ذَلِكَ في لب عبا رَتَهَا. 
وید ۳۳ دان الضربان: لا تلم خلافا في أ لَه لا يجوز التَمَسّكُ بهما من غير 


اترسلة: اتحاجية 
والتحسينيم أصل؛ 


2 


)١(‏ في (ب» ز» س» ل): العبادات» والمثبت من (ع)ء وهو الموافق لما في المستصفی 
(١1/ؤةةه).‏ 

(۲) المثبت من جميع النسخ» وهو الموافق لما في المستصفئ بتحقيق د.الأشقر ))519/١(‏ 
والذي في المستصفی طبعة بولاق (۲۹۲/۱) وتحقيق د.حمزة حافظ (۵۵۵/۱): 
انتقاء. 


۳.الضروریات 


الضروریات 
الخمس 


أمثلمّ للضروریات 
الخمسر 


وى الرابع من الأصول المختلف فیها: الاستصلاح س ۳۱۹ سس 


۳ 
0 


© فإنّهِ لو جار ذلك گان وضع للشّرع بالرأيء 
ه ولا اج إلى بغت لش 


2 وه 


« ولکان العَامّي يساوي العَالِمَ في ذَلِك؛ فان اد كرف مضه 


ي 


م 


ل Bas 2R‏ 5 0 2 
الضرب الثالث: مَا يقع في زتبة الضروریّات: وهو ما عرف من الشارع 


الالتفات إليها. 


وهي خمسة: أن يحفظ علیهم: 


]١[‏ دينهم 


5 
3 


ور واه 


[۲] وأنفسهم 

[YT]‏ وعَقَلَهُمُ 

۳3 ونَسَبَهُمْ 

1 ومَالَهُم. 

ومثالة: 

1 قَضَاءُ الشّرع" بقتل الكافر المُضِلٌ وعُقُوبةٍ المبتدع الدَاعِي 
إلى البدّع؛ یا لدينهم. ۱ 

1 وقَصَاؤُه بالقصاص؛ إذ بو حفظ النفُوس. 


0 


وو ر ۹ ا ا 
ا وإيجابه حد الشرب؛ إذ به حفظ العقول. 


(۱) في (س): الشارع. 


سب ۲۲۰ سس روضة الناظر وجنة المناظر 20-7 
61] وإيجابة خد الرناء حفظًا للها والأنساب. 
1 وایجات") + خر السرَاق» حفظا للأمْوَال. 


مه 5 3 1 5 م الاين ن بر عن اف و 
وتلویث علو الا شرل التمسة وال کا نش 


خیش الصاح تم مب و و و ی ۵ .2 راج 18 82 
ازا اشرو فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة؛ 
القول الأول , 3 
دلیل القول الأول ۰ لانا قد علمنا أن ذلك من مقاصد الشرع» 
TS‏ 
الفرق بين القیا ۶ 0 ق 
والصائع الرسلد" © فنسمي 771 


٥‏ لأن القياس برجم إلى أصل مُعَيّنِ. 
اسر والصّحيح: أن ذلك ليس یخی 
أدلة القول الثاني و لأنَّه: 
۵ ما عْرِفَ مِنَ الشارع المحافظة على الدّماءِ بل طریق؛ ولذلك 
لم تشر ال وان كانت أبلمَ في الرّدع والرجی 
ولم شع لق في ارت وشرب ال 


)١(‏ المثبت في طبعة د.النملة (۲/ 0۳۹): وایجابه» والمثبت هنا من جميع النسخ. 

(۲) في (ع) زيادة: شرعا. 

(۳) قوله: فنسمي» کتبت في (ع) بالنون والیاء وهي إلى النون قرب وفي (ب» ل) بلا نقط 
وفي(ز) بالیاء: فيسمئ» وني (س): فسمی. ورجحنا النون مراعاة للسیاق خصوصًا وأن 
النسخ (ع» ب» زء ل) اتفقت على النون في الموضع الثاني: «ولا نسمیه». 


الرابع من الأصول المختلف فیصا: الاستصلاح س ۲۲۱ دا 

٠‏ قدا َك خکما لمصلحة من عذه المصالح لم يُعْلَم أن لسع 
حافظ على تلك المصلحة باثبات دك الخکم: 
0 كان وضعا للشزع بالرآي و 5 بالعقل | لمرد 

* كما خکی أن مَالِكَا قَالَ: «يجورٌ قل الث من الحَلق 
لانتضلاح اللی»۱» ولا تَعْلّمُ أن الشّرِعَ حَاقَظَ على 
مصلحتهم بهذا الطَّرِيقِء فلا یرم والله أعلم. 


2 2 2 


)١(‏ قال الطوفي في شرح المختصر (۲۱۱/۳): «لم أجد هذا منقولا فيما وقفت عليه من 
كتب المالكية» وسألت عنه جماعة من فضلائهم فقالوا: لا نعرفه. 


2 نت فهرس الموضوعات سلا 


مقدمة إثراء المتون وم مر ورس از 
عملنا في الکتاب ل 4 7 
أولا: مقابلة النسخ المخطوطة ا 1 
ثانيًا: ما یتعلق بالخدمة العلمية والفنية للکتاب ADS‏ 
التعریف بکتاب (روضة الناظر) ومولفه ۱ 
آولا: التعریف بالمولف a‏ 
ثانيًا: التعريف بكتاب (روضة الناظر) a‏ 
نماذج من النسخ المعتمدة في التحقيق اذ 1 a‏ 
النص المحقق 
مقدمة المؤلف ا 7 0 
المقدمة المتطقة a‏ 
فصل في أقسام الحد ا 00 
فصل في طرق الاعتراض علی الحد 0 
فصل في البرهان ۱ 
فصل في أقسام الدلالات اللفظية N E a‏ 


فصل في القضايا التي يتركب منها البرهان ل ۱9 
فصل في أضرب البرهان ل ل 
فصل في الخروج عن نظم البرهان ۱ 
فصل في مراتب الإدراك yT‏ 
فصل في لزوم النتيجة من المقدمتين E E‏ 
فصل في آقسام البرهان باعتبار المستدل به 2 
فصل في الاستدلال بالاستقراء رز 
الکتاب الاول: في تقسیم أحكام التکلیف إلى خمسة آقسام وفي حقائقها . >٩‏ 
فصل في القسم الأول: الواجب مقع شیم لقصو سس و که ای 9 
فصل في انقسام الواجب باعتبار ذاته O O‏ 
فصل في انقسام الواجب باعتبار وقته إلى مضيق وموسع .....051 
فصل في حكم تأخير الواجب الموسع قبل ضيق وقته E at‏ 
فصل في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به 1 
فصل في حكم اختلاط الحلال بالحرام E‏ 
فصل في الزيادة على أقل الواجب الذي لا يتقيد بحد ٩ ea‏ 
القسم الثاني: المندوب esasa i ER cred Se‏ مضه 1 ی :113 
القسم الثالث: المباح 1 011 
فصل في حكم الأفعال قبل ورود الشرع 100 


فصل: هل المباح مأمور به؟ ا ۱ ۱۲ 


القسم الرابع: المكروه ES‏ ا O OS‏ ل 


فصل في الأمر المطلق لا یتناول المکروه ۱ 
القسم الخامس: الحرام ا 
فصل في أقسام النهي باعتبار ما يعود إليه a‏ 
فصل: هل الأمر بالشيء نبي عن ضده؟ E‏ 
فصل في التکلیف مقع مق وم مسي E ess‏ 
فصل في تكليف الناسي والنائم والسكران 000 
فصل في تكليف المكره 1 3 
فصل في تكليف الكفار بفروع الشريعة 00 
فصل في شروط الفعل المكلف به E E aT‏ 
فصل في متعلق التكليف e‏ 
الضرب الثاني من الأحكام: مايتلقئ من خطاب الوضع والإخبار. ۱۰۲ 
فصل في الشرط والمانع و 
القسم الثاني: الصحة والفساد ماو رات تاو دی ۱۹۴ 
فصل في القضاء والإعادة والاداء ل ا 
فصل في العزيمة والرخصة 1 O O‏ 
الكتاب الثاني: في أدلّة الأحكام ay‏ ا 
فصل في الأصل الأول: كتاب الله تعالى a‏ 


فصل في الاحتجاج بالقراءة الشاذة O aT‏ 


n روضة الناظر وجنة المناظر‎ TD 


فصل في المجاز في القرآن کی ۳ ۲ 
فصل في وجود الالفاظ الأعجمية في القرآن 10 


فصل في المحكم والمتشابه في القرآن ا 01 


فصل في الزيادة على النص ا 0 


فصل في نسخ بعض العبادة أو شرطها ا 
فصل في نسخ العبادة إلى غير بدل O‏ 


فصل في النسخ بالأخف والأثقل ۱۹| 


فصل في النسخ في الکتاب والسنة تواترًا وآحادًا رس ری E‏ 
فصل في نسخ القرآن والسنة المتواترة بالسنة الا حادية os‏ ۱9 
فصل في نسخ الإجماع والنسخ به ا سمو ل وی ۱۰۳ 
فصل في نسخ القياس والنسخ به معد oases‏ ۱۳ 


فصل في نسخ مفهوم الأول والنسخ به E‏ 0 


مس فحعرس الموضوعات 


فصل في الأخبار وس سا بو و ی 10۱3۹ 
فصل في نوع العلم الحاصل بالتواتر ا ل 
فصل في تفاوت حصول العلم في الوقائع والأشخاص...... ۱۷۸ 
فصل في شروط التواتر 101 0 
فصل في ما لا يشترط فيه التواتر eT‏ 
فصل في إمكان تواطؤ أهل التواتر على كتمان مايحتاج إلى نقله . ۱۸۵ 
القسم الثاني: أخبار الآحاد ال ا 


فصل في التعبد بخبر الواحد عقلا من حيث الجواز وعدمه . ۱۸۹ 
فصل في التعبد بخبر الواحد عقلا من حيث الوجوب وعدمه ٠۹۱‏ 


فصل في التعبد بخبر الواحد سمعًا عا ee‏ 1۳۹۵ 
فصل في اشتراط مجيء الخبر عن كل راو من طريقين ليقبل ۲۰۱ 
فصل في شروط الراوي المقبول الرواية OY nt RÊ‏ 
فصل في خبر مجهول الحال PANE essa ORES E‏ 
فصل في ما لا يشترط في الراوي ولا يقدح في الرواية mien‏ ۴3۸ 
فصل في التزكية والجرح ل 0 
فصل في التعديل ا لل ل 
فصل في عدالة الصحابة ا ع الل 
فصل في رواية المحدود في القذف ی ۳ ۶۰ 


فصل في كيفية الرواية 0 0( 


روضة الناظر وجنة المناظر 


فصل في رواية الراوي لسماعه عن خط يثق به E‏ 
فصل في التباس السماع ل OS‏ 0 
فصل في إنكار الشیخ للحدیث المروي عنه ۱ 
فصل في زيادة الثقة ROE‏ ل E ER‏ 


فصل في رواية الحديث بالمعنئ A‏ 
فصل في الحديث المرسل ل ل | 


فصل في خبر الواحد فيما تعم به البلوی NSS‏ 
فصل في خبر الواحد في الحدود 16م 
فصل في خبر الواحد إذا خالف القياس 50 
الأصل الثالث: الاجماع aT‏ ۱۱ 
فصل في اشتراط عدد التواتر في المجمعين ONA‏ 
فصل: من یعتبر قوله في الاجماع» ومن لا یعتبر سس سس 108 
فصل: المشتغلون بالعلم ممن لم یبلغوا درجة الاجتهاد ...۰ ۲۵۲ 
فصل في الكافر والفاسق ا 1 1[ OR‏ 
مسألة في الإجماع بعد عصر الصحابة ا e‏ 
فصل في الإجماع بعد الخلاف المستقر E‏ ا 
فصل في الاعتداد بخلاف التابعي المجتهد في عصر 
الصحابة مه ل ا ا 1 


تسس فهرس الموضوعات سس 


فصل في عمل آهل المدينة ا سم ا ۳۱ 
فصل في اتفاق الخلفاء الأربعة 1۱ 
مسألة في اشتراط انقراض العصر لصحة الاجماع Ry‏ 
مسألة في إحداث قول ثالث MM Ge‏ 
فصل في الإجماع السكوتي اي ا ۳9 
مسألة في حجية الاجماع المستند إلى اجتهاد وقیاس ao‏ وا 
فصل في تقسیم الاجماع باعتبار القطع والظن ۱ 
فصل في الأخذ بأقل ما قیل ۷ ۲ 
الأصل الرابع: في استصحاب الحال ودليل العقل Ea‏ 
فصل: هل يلزم النافي للحكم دليل؟ 70 
الكتاب الثالث: في بيان أصول مختلف فيها 0 
الثاني من الأصول المختلف فيها: قول الصحابي إذا لم يظهر له 
مخالف لع مه او عي ل فتن مس سا عا د PE‏ 
فصل في الأخذ بأحد آقوال الصحابة من غير دلیل و۳۲ 
الثالث: الاستحسان Saitama:‏ ۱۵ ۱۳ 


الرابع من الأصول المختلف فیها: الاستصلاح a‏ ۱۳ 


